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  هيد وتقسيمتم
اقترن بالتطور القانوني للتحكـيم  ، مرت إجراءات التحكيم بتطور ملحوظ

وفي جميـع مراحـل التطـور اتسـمت     ، كوسيلة من وسائل فض المنازعات
إجراءات التحكيم بالعديد من مظاهر الخصوصية التي تنشئ لها تميزا واضحا 

ضمنته نصوص الذي ت، عن التنظيم الإجرائي العام في خصوص قضاء الدولة
  المرافعات بوصفها الشريعة العامة للتنظيم الإجرائي.

ولاشك في أن خصوصية إجراءات التحكيم تنبع من خصوصية التحكيم 
تواكب ، وتأتي تلبية لمتطلبات نجاحه كوسيلة حديثة لفض المنازعات، ذاته

  .١مستجدات الحياة الاقتصادية والتجارية
ما هي أهم مظاهر  -لًا لهذه الدراسةويأتي مح-والسؤال الذي يطرح نفسه 

وذلك فيما يتعلق بإجراءات التحكـيم منـذ بـدايتها حتـى     ، هذه الخصوصية؟
  نهايتها؟.

  أولاً: تحديد موضوع البحث
يتمثل موضوع هذه الدراسة في الوقوف على ملامح خصوصية إجراءات 

، حكـيم وذلك بدءا مـن طلـب الت  ، التحكيم مقارنة بإجراءات التقاضي التقليدية
، وصولًا إلى إجراءات حكم التحكيم، ومرورا بإجراءات نظر النزاع التحكيمي

  وانتهاء بإجراءات تنفيذ حكم التحكيم.
سـواء فيمـا   ، وعلى ذلك سيخرج من نطاق هذه الدراسة اتفاق التحكيم "

أو فيما يتعلق باستقلاله عن علاقة الأساس التي تَولَّد عنها هـذا  ، يتعلق بإتمامه
إلا ما يترتب على هذا الاتفاق من خصوصـية  ، أو فيما يخص تطبيقه، تفاقالا

كما يخرج عـن  ، إذ تدخل هذه الأخيرة في جوهر هذه الدراسة، في الإجراءات
وشـروط  ، موضوع هذه الدراسة كل ما يتعلق بهيئة التحكيم من حيث تشكيلها

ائل تقابل التنظـيم  لكون جميع هذه المس، ومساءلته، وواجباته، وحقوقه، المحكَّم
وكليهما مما يخرج عن جوهر إجـراءات نظـر   ، القضائي فيما يتعلق بالقضاء

  الموضوع "الخصومة القضائية أو الخصومة التحكيمية".
                                                

وإلا فالتحكيم أقدم تاريخيا ، أقصد بالحداثة حداثة النشأة ولكن حداثة التنظيم المعاصر لا ١
ضاء كوسائل لحسم المنازعات طه عوض راجع في تأكيد أسبقية التحكيم للق، من القضاء

 .١٧ص -٢٠٠٢ -دار النهضة العربية -مشارطة التحكيم في القانون الروماني -غازي
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وأخيرا فلا أزعم أن هذه الدراسة ستحصي عددا جميع مظـاهر التميـز   
ن هذه ذلك أ، وأوجه الخصوصية لإجراءات التحكيم مقارنة بإجراءات التقاضي

فضلًا عن تحقق ، الأوجه وتلك المظاهر أكثر من أن تحصى في دراسة واحدة
الغاية من هذه الدراسة بمجرد الوقوف على أهم أوجه الخصوصية لإجـراءات  

  ومتى تحققت فلا قصور.، ولا شك أن الغاية هي المعول عليه، التحكيم
يم في إلى بحث خصوصية إجراءات التحك -بعون االله-هذا: وسوف أعمد 
وقوانين الدول العربيـة الأخـرى   ، النظام السعودي، كل من القانون المصري

  أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج.
أما عن اختيار القانون المصري فلا ينبع من الانتماء الوطني فحسب بـل  

فضلًا عن كونه ، فهو الأكثر تطورا، لكونه ذروة سنام النظام القانوني الإقليمي
النظم القانونيـة فـي الـدول     -إن لم يكن لجميع-تاريخية لمعظم المرجعية ال

كما تعظم الحاجة إلى التعمق فـي  ، ومن هنا تبرز أهميته، العربية والإسلامية
لما لهذا التطوير من أثر إيجابي يتعـداه  ، وتبيان مضمونه بهدف تطويره، فهمه

  لغيره من النظم القانونية المشار إليها.
ل الخليج لكون اجتماعها مع القانون المصري يشـكل  وأما سبب اختيار دو

بينما يأتي التركيز علـى  ، المناخ العام للنظم القانونية للدول العربية والإسلامية
النظام السعودي تحديدا من بين أنظمة دول مجلس التعاون لدول الخليج لكونه 

نظريا -و يعد فه، أكثر القوانين الوضعية المعاصرة اتصالًا بالشريعة الإسلامية
  تجسيدا للفقه الإسلامي العتيق في واقعنا المعاصر. -وعمليا

وكان النظام ، فإذا كان القانون المصري ينتمي إلى مدرسة القانون اللاتيني
فـإن بحـث   ، ونظرا لتباين المدرسـتين ، السعودي ينتمي إلى الفقه الإسلامي

مفتـرض الدراسـة    خصوصية إجراءات التحكيم في كلا النظامين يتحقق بـه 
  بما لها من أهمية بالغة في الدراسات القانونية.، المقارنة

  ثانيا: منهج البحث
في الشق النظري لهذه الدراسـة المـنهج    -بعون االله تعالى-سوف أتبنى 

، أما في جانبه العملي "التطبيقي" فسأتبع المنهج التحليلـي ، الوصفي الاستقرائي
  ة المقارنة.وهذا وذاك في إطار منهج الدراس
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، لكونه الأسبق تاريخيا، مع الاعتماد بصفة أساسية على القانون المصري
بالإضافة إلى أنه بمثابة المرجعية التشريعية لقوانين وأنظمة التحكـيم العربيـة   

على أن تتم الإشارة التفصيلية إلى القوانين الأخرى في ، الأخرى محل الدراسة
شارة فقط إلى القـانون المختلـف فـي    مواطن الاختلاف؛ وعليه ستنحصر الإ
وإن كان هذا لا ينفـي الإشـارة إلـى    ، الحكم مع القانون المصري دون سواه

النصوص المقابلة للقانون المصري في القوانين الأخرى محل الدراسـة فـي   
  بعض مواطن التشابه تأكيدا للمعنى.

هذا: وفي خصوص التطبيقات القضائية سيكون التركيـز علـى القضـاء    
وذلك تمشيا مع الاعتماد على القانون المصري بصفة أساسية مـن  ، المصري

ولكون تطبيقات هذا القضاء في مجال الإجراءات عمومـا وإجـراءات   ، ناحية
التحكيم على وجه الخصوص أكثر غزارة بكثير مما عليه الحال في الأنظمـة  

في الاسـتعانة  وإن كان هذا لا ين، القضائية في القوانين الأخرى محل الدراسة
وبخاصـة القضـاء   ، بتطبيقات قضائية في رحاب هذه الأخيرة إن أمكن ذلـك 

السعودي لكونه يمثل مدرسة قضائية مستقلة ومتمايزة عن الأنظمة القضـائية  
  لباقي الدول محل الدراسة.  

  ثالثًا: هدف البحث
ترنو هذه الدراسة إلى تحديد ملامح خصوصية إجراءات التحكـيم عـن   

ومـا  ، والوقوف على مبررات هذه الخصوصية ونتائجهـا ، لتقاضيإجراءات ا
  تحتاجه من تطوير تلبية لحاجات التحكيم كوسيلة واعدة لحسم المنازعات.

  رابعا: أهمية البحث
ذلك أن الوقوف علـى  ، تنطلق أهمية هذه الدراسة من أهمية التحكيم ذاته

لاشـك أن دراسـة   و، النظام الإجرائي للتحكيم يسهم في تطويره والرقي بـه 
  إجراءات التحكيم من ناحية خصوصيتها تنطوي على العديد من أوجه الأهمية:  

تبرز هذه الدراسة فكرة الخصوصية التي تعد جـوهرا   ناحية أولـى: فمن 
  وفي ذات الوقت وسيلة تطويره.، للتحكيم

: بيان نطاق إخضاع إجراءات التحكيم للقواعد الإجرائية ناحية ثانيةومن 
ذلك أن كـل أوجـه خصوصـية هـذه     ، الواردة في قانون المرافعات العامة
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وإلا تلاشـت  ، الإجراءات لا يستساغ إخضاعها للقواعـد الإجرائيـة العامـة   
  مقتضيات الخصوصية.

: تأتي هذه الدراسة تأكيدا لفكرة التخصص فـي مجـال   ناحية ثالثةومن 
إذ ، في شأنها الأفهـام وتداخلت ، التحكيم؛ ذلك أن فكرة التحكيم تداولتها الأقلام

مما كان له بالغ التـأثير السـلبي علـى    ، أصبحت كلًا مباحا لكل شارد ووارد
انضباط الدراسة القانونية بصفة عامة والإجرائية على وجه الخصوص لفكـرة  

  التحكيم.
: تأتي هذه الدراسة كخطوة في سـبيل تطـوير النظـام    ناحية رابعةومن 

وف على ما يحتاجه هذا النظـام مـن تطـوير    الإجرائي للتحكيم بمحاولة الوق
  إجرائي ينبع من ذاتيته ويلبي خصوصيته.

  خامسا: البحوث السابقة
في مجال التحكيم بصـفة عامـة    -العامة والمتخصصة-تعددت الكتابات 

لا  -كما ذكرت منـذ قليـل  -غير أن هذه الدراسة ، وإجراءات التحكيم تحديدا
وإنمـا تتنـاول خصوصـية هـذه     ، لها تتخذ من إجراءات التحكيم موضوعا

ولم يكن محلًـا  ، وهذا ما لم يسبق إليه، الإجراءات مقارنة بإجراءات التقاضي
  .١أو كتابات عامة على حد علمي، لدراسات متخصصة

  سادسا: تحديد مصطلحات البحث
رغبة في الاختصار ومنعا من التكرار سـتأتي عبـارة "القـوانين محـل     

، النصوص المنظمة للتحكـيم فـي القـوانين المصـري    الدراسة" للتعبير عن 
  والبحريني.، العماني، القطري، الإماراتي، الكويتي، السعودي

كما أنه إذا أطلق اصطلاح محكمة النقض فالمقصـود محكمـة الـنقض    
وإذا ذكر اصطلاح المحكمة الدستورية فهي المحكمـة الدسـتورية   ، المصرية

قـانون التحكـيم    أوقانون المصـري  ال وإذا أطلق مصطلح، العليا المصرية
كمـا  ، ١٩٩٤لسـنة   ٢٧فيقصد به قانون التحكيم المصـري رقـم   المصري 

                                                
حث هو الأستاذ الدكتور/ وأن من لم يشكر الناس لا يشكر االله فإن صاحب فكرة هذا الب، من باب نسبة الفضل لأهله ١

، شكر االله له، ستشعارا منه بأهميتهإذ اقترح علي هذا الموضوع ا، أحمد صدقي محمود
 .ورزقني وإياه الإخلاص في القول والعمل، وجزاه عني وعن طلابه خير الجزاء
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لسـنة   ١٣إلى القـانون رقـم    قانون المرافعات المصريينصرف اصطلاح 
فإنـه   نظام التحكيم السعودي أوالنظام السعودي  وإذا أطلق اصطلاح، ١٩٦٨

 ٣٤لمرسوم الملكي ذي الرقم م/ينصرف إلى نظام التحكيم السعودي الصادر با
كما ينصرف اصطلاح نظام المرافعات الشـرعية  ، هـ٢٤/٥/١٤٣٣وتاريخ 

 ١الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم م/   نظام المرافعات الشرعيةالسعودي إلى 
قانون الإجراءات المدنية  بالقانون الإماراتيويقصد ، هـ٢٨/١/١٤٣٥وتاريخ 

قـانون المرافعـات   بالقانون القطري ويقصد ، ١٩٩٢لسنة  ١١الاتحادي رقم 
ويقصـد  ، ١٧/٦/١٩٩٠الصادر فـي   ١٩٩٠لسنة  ١٣المدنية والتجارية رقم 

قانون التحكيم في المنازعات المدنيـة والتجاريـة الصـادر     بالقانون العماني
أمـا قـانون   ، ٢٨/٦/١٩٩٧الصـادر فـي    ٩٧/٤٧بالمرسوم السلطاني رقم 

لى القانون الصادر المرسوم السـلطاني  الإجراءات المدنية العماني فينصرف إ
قانون التحكـيم   بالقانون البحرينيويقصد ، ٦/٣/٢٠٠٢الصادر في  ٢٩رقم 

بينما ينصـرف  ، ١٩٩٤لسنة  ٩التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
الصـادر   قانون المرافعات المدنية والتجاريـة قانون المرافعات البحريني إلى 

بالقانون ويقصد ، ٢٢/٧/١٩٧١بتاريخ  ١٩٧١لسنة  ١٢ بالمرسوم بقانون رقم
مع ملاحظة ، ١٩٨٠لسنة  ٣٨المدنية والتجارية رقم  قانون المرافعاتالكويتي 

لسـنة   ١١وجود قانون خاص بالتحكيم القضائي في الكويت (القـانون رقـم   
  فإن تعلق الأمر به ستأتي الإشارة موضحة أنه هو المقصود.، )١٩٩٥

  لبحثسابعا: تقسيم ا
نظرا لأن إجراءات التقاضي العادية تبدأ بالمطالبة القضائية وتستمر حتـى  

ثم تستكمل سيرها وتتابع إجراءاتها حتى تمام تنفيذ ، صدور حكم في الموضوع
ولأن ، فبهذا تكون الحماية القضائية المطلوبة بذلت غير منقوصـة ، هذا الحكم

فـإن  ، اءات التقاضـي خطة هذه الدراسة يجب أن توازي خطة دراسة إجـر 
  خصوصية إجراءات التحكيم يتعين تناولها في فصول ثلاثة تتمثل في:

  الفصل الأول: خصوصية الإطار الإجرائي العام للتحكيم.
  الفصل الثاني: خصوصية إجراءات الفصل في موضوع النزاع.

  الفصل الثالث: خصوصية حكم التحكيم.
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  الفصل الأول
  للتحكيم خصوصية الإطار الإجرائي العام

لا شك أن معظم إجراءات التقاضي موجودة بصـورة أو بـأخرى فـي    
ولا يصح القول بتطابق التنظيم الإجرائي لها مـع التنظـيم   ، خصومة التحكيم

تصور تميزهـا جميعـا    -كذلك-كما لا يصح ، الإجرائي للخصومة القضائية
عمق فـي بيـان   واختلافها بالكلية عن نظيرتها أمام القضاء؛ ولذا يتعين قبل الت

أو ، أوجه الخصوصية لإجراءات التحكيم أن يتم تحديد نطاق هذه الخصوصية
وكـذا المبـادئ   ، بمعنى آخر الإشارة إلى الإجراءات والأعمـال الإجرائيـة  

الإجرائية الثابتة غير المتغيرة بتغير الإجـراءات واختلافهـا بـين القضـاء     
  .١والتحكيم

التي لا تتغير ولا تختلف سواء تم حسم فهناك العديد من الثوابت الإجرائية 
وبتحديد هذه الثوابت ينحصـر  ، النزاع من خلال القضاء أو عن طريق التحكيم

، لنا مجال هذه الدراسة في بيان أوجه الخصوصية الإجرائية في مجال التحكيم
وهو ما يتعين التمهيد به لهذا الفصـل تحـت عنـوان "نطـاق الخصوصـية      

  كيم".الإجرائية في مجال التح
وإذا كانت خصوصية إجراءات التحكيم تنصرف إلـى أبـرز مـا يميـز     

فإن خصوصية الإطار الإجرائي ، الإجراءات التحكيمية عن إجراءات التقاضي
العام للتحكيم تنصرف إلى الأفكار الإجرائية التي تسيطر على جميع إجراءات 

بـل  ، ائية بعينهافهي ليست حبيسة مرحلة إجر، التحكيم منذ بدايتها حتى نهايتها
، إن تطبيقها يمتد من بدء إجراءات التحكيم حتى إجراءات تنفيذ حكم التحكـيم 

ويأتي إدراجها في فصل مستقل محاولة لبيان ذاتيتها بالنسبة لإجراءات التحكيم 
  ذات الخصوصية مقارنة بإجراءات التقاضي.

لـى  سواء تلك السـابقة ع ، وعلى ذلك سأعمد إلى جميع إجراءات التحكيم
، الإعـلان ، الدفوع، ما يقدم من الطلبات، حكم التحكيم (التي تبدأ بطلب التحكيم

                                                
، التحكيم - في بيان النظام الإجرائي للخصومة التحكيمية بصفة عامة راجع أحمد هندي ١

، ةدراسة إجرائية في ضوء قانون التحكيم المصري وقوانين الدول العربية والأجنبي
، تنفيذ الحكم التحكيمي، دعوى البطلان، الحكم التحكيمي، رد المحكم، خصومة التحكيم

 .٢٠١٣ -دار الجامعة الجديدة -التحكيم الإلكتروني
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، التمثيل الفني والإجرائـي ، قواعد الإثبات، الإدخال، التدخل، الغياب، الحضور
ومدى ، ركود الإجراءات ومصيره، فكرة الشكل الإجرائي، المواعيد الإجرائية
، المداولـة ، ت الحكم (تكـوين الحكـم  أو إجراءا، ... إلخ)، علانية الإجراءات

وذلك بقصد التمييـز بـين أوجـه    ، وتنفيذه)، مراجعته، حجيته، إصدار الحكم
فتشـكل  ، الخصوصية التي يتسع مجالها ليشمل جميع مراحل خصومة التحكيم

إطارا إجرائيا عاما له يجب الوقـوف علـى خصوصـيته مقارنـة بالأسـس      
وبين أوجه الخصوصـية الأخـرى   ، تقاضيالإجرائية العاملة في لإجراءات ال

  التي ترتبط بالمرحلة الإجرائية التي تمر بها خصومة التحكيم.  
أعرض في المبحث الأول ، وهو ما يستدعي تناول هذا الفصل في مبحثين

بينما أتناول في المبحـث الثـاني   ، منهما لمراعاة خصوصيات أطراف التحكيم
  كيم.فكرة المرونة الإجرائية في مجال التح

وعلي هدي ما سبق سأتناول هذا الفصل في تمهيد ومبحثين متتاليين علـى  
  النحو التالي:

  تمهيد: نطاق الخصوصية الإجرائية في مجال التحكيم.
  المبحث الأول: مراعاة خصوصية أطراف التحكيم.

  المبحث الثاني: المرونة الإجرائية في مجال التحكيم.
  تمهيد

  مجال التحكيم نطاق الخصوصية الإجرائية في
إذا كانت خصوصية إجراءات التحكيم تنبع من خصوصية التحكـيم ذاتـه   

غير أنه من المقرر أن الاختلاف والتمايز بـين  ، واختلاف طبيعته عن القضاء
، بعض مظـاهر التشـابه   -كوجه آخر لذات العملة-فكرتين أو تنظيمين يقابله 

  ولا يشذ التحكيم والقضاء عن هذا المنطق.
ن تمايز التحكيم عن القضاء واختلافه عنه لا ينفي وجود العديد من وإذا كا

لا  -الذي تجتمع فيه هـذه المظـاهر  -مظاهر الشبه؛ فإن مجال التلاقي بينهما 
ضـابطًا   -بلا شك-وهو ما يعد ، تتمتع فيه إجراءات التحكيم بأية خصوصية
  ومحددا لنطاق خصوصية هذه الإجراءات.
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وإزالـة  ، وسيلة أساسية معتمدة لفض المنازعاتفكل من القضاء والتحكيم 
أو بمعنى أدق معوقات التطبيـق التلقـائي لأحكـام    ، عوارض النظام القانوني

فكلا النظامين "القضاء والتحكيم" يمنحان حماية قضـائية  ، القانون الموضوعي
، كاحترام حق الدفاع، وهو ما يستلزم احترام المبادئ الأساسية للتقاضي، معينة
فضلاُ عن احتـرام كـل مـا هـو مـن      ، والمواجهة، ساواة بين الخصوموالم

  .١حتى ولو كان المحكَّم مفوض بالصلح، مقتضيات النظام العام الإجرائي
ويجب ألا يحمل القول بانتفاء خصوصية إجراءات التحكيم فيمـا يتعلـق   
بالمبادئ الأساسية للتقاضي على انتفاء كل ملمح من ملامح الخصوصية فـي  

ذلك أن بعض مبادئ التقاضي تأخذ بعدا مغـايرا فـي إجـراءات    ، الصدد هذا
  التحكيم عما هو مقرر لها في إجراءات التقاضي.

أن  -كأحد أهم المبادئ الأساسـية للتقاضـي  -فمثلًا يقصد بمبدأ المواجهة 
تكون جميع الإجراءات معلومة لطرفي الدعوى في الوقت المناسب كي يتمكن 

وهو ما يوجد بلا خلاف أو تمايز فـي  ، ٢بما يحقق مصلحتهمن التعامل معها 
إجراءات التحكيم تماما على نحو ما هو مقـرر فـي خصـوص إجـراءات     

غير أن آلية تحقيق هذا المبدأ في إجراءات التحكيم قد تختلف عمـا  ، التقاضي
فإذا كان الإعلان القضائي من أهم ، هو مقرر في خصوص إجراءات التقاضي

                                                
كلية  -رسالة دكتوراه -بطلان حكم التحكيم -راجع في تأكيد ذات المعنى خالد أحمد حسن ١

ضيات فكرة النظام العام وفي بيان مقت، ٤١٥ص - ٢٠٠٦ -جامعة عين شمس -الحقوق
نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون  - الإجرائي راجع محمود محمد يونس

  .٢١ص - ١٩٩٦ -١ط -دار النهضة العربية - المرافعات المدنية والتجارية
كما يجب ألا يفهم من القول بأن كل من القضاء والتحكيم يمنحان حماية قضائية معينة تبني 

في تفصيل ، ذلك أني أرى بالطبيعة المستقلة للتحكيم، عة القضائية للتحكيمالمؤلف الطبي
دراسة تأصيلية وتحليلية  -هذا الأمر راجع للمؤلف المسئولية الإجرائية والمدنية للمحكم

جامعة عين  -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
  .٣٤٥ص -١٤٣١/٢٠١٠ - شمس

ا لضرورة احترام المبادئ الأساسية للتقاضي في مجال التحكيم راجع حكم وفي تأكيده
وفي تأكيدها على  ١٣/٢/٢٠١٤ج  –ق  ٨١س  ٧٥٩٥ محكمة النقض في الطعن رقم

ج  -ق ٤٨س -٢٠٢٣٨اعتبار أخر راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم  أن
ج  –ق  ٨٣س  - ١٧٧٩١و أيضا حكمها في الطعن رقم ، م٢٤/١/٢٠١٥
١٤/٥/٢٠١٤. 

 .٣٢٠ص -٢٠٠٥/ ١٤٢٥ - أصول التقاضي وفقًا لقانون المرافعات -سيد أحمد محمود ٢
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فـي   -كقاعـدة -فلا وجـود لـه   ، مبدأ في الإجراءات القضائيةمظاهر هذا ال
إذ يستعاض عنه بوسائل أخرى أكثر حداثة وتلبية لبيئـة  ، الإجراءات التحكيمية

  .١كالمراسلات الالكترونية، التحكيم
غير أن هناك بعض المبادئ الأساسية للتقاضي يتطابق النظام الإجرائـي  

جد أدنى خصوصية تـذكر لإجـراءات   بحيث لا تو، لها بين التحكيم والقضاء
فكمـا أن  ، ويأتي على رأس هذه المبادئ مبدأ المساواة بين الخصـوم ، التحكيم

، على المحكمة توخي المساواة الكاملة بين الخصوم في أداء دورها القضـائي 
وبذات ، يقع على كاهل هيئة التحكيم اتباع ذات المسلك، والقيام بوظيفتها العامة

  .٢والقيام بوظيفتها الخاصة، دورها التحكيمي الكيفية في أداء
                                                

راجع ، مع مقارنتها بالتوجه نحو إلكترونية القضاء، في تفصيلات بيئة التحكيم الإلكتروني ١
دور الحاسوب أمام القضاء المصري والكويتي (نحو إلكترونية  -سيد أحمد محمود

يوسف سيد سيد ، ٧٤ص -٢٠٠٩ - دار النهضة العربية -لكتروني)القضاء والقضاء الإ
 - كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - خصوصية القضاء عبر الوسائل الإلكترونية -عوض

 .٢١ص - ٢٠١٢ -جامعة عين شمس
  .٥٢١ص - بطلان حكم التحكيم - خالد أحمد حسن ٢

على أن "يعامل طرفا  ٢٦حيث ينص في المادة ، وقد أكد قانون التحكيم المصري هذا المبدأ
وهو ، التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه"

وإلى نحو هذا ذهب قانون ، من نظام التحكيم السعودي ٢٧ما قررته حرفيا المادة 
  . ١٨قانون التحكيم البحريني في المادة رقم ، ٢٦التحكيم العماني في المادة رقم 

ثل هذا المبدأ من المسلمات التي لا تحتاج إلى نص خاص؛ ولذا خلت بعض وإن كان م
أنظمة التحكيم محل الدراسة من الإشارة الصريحة إليه وإن جاءت العديد من التطبيقات 

وكذا قانون ، وهو ما انتهجه قانون المرافعات الكويتي في باب التحكيم، الضمنية له
  ذلك قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.وك، المرافعات القطري في باب التحكيم

هذا: وفي خصوص التطبيقات القضائية جرى العمل أمام القضاء على أن مبادئ التقاضي 
ولا ، الأساسية إنما هي محل التزام من كل جهة أناط بها القانون الفصل في خصومة ما

أو تبري يمكن التذرع بخصوصية التحكيم للتخلص من حتمية احترام هذه المبادئ 
  ).٤/٥/١٩٩٣ج - ق٦٢س - ٣١٨الخروج عليه. (حكم محكمة النقض في الطعن رقم 

كما أن الإجماع منعقد بين شراح القانون الإجرائي على أنه بالرغم من أن الأصل في 
إجراءات التحكيم الإعفاء من اتباع النظام الإجرائي للخصومة القضائية إلا أن هذا 

وإلا ، إذ يظل المحكم ملتزم باحترامها، الأساسية للتقاضيالإعفاء لا يمتد إلى المبادئ 
  أضحى ما تمخض عن مسلكه من إجراء خارج هذا الالتزام باطل.

دار النهضة  –قانون التحكيم في النظرية والتطبيق -في تأكيد هذا الإجماع راجع فتحي والي
 - جباريالتحكيم الاختياري والإ -أحمد أبو الوفا، ٣٠١ص -م٢٠٠٧ - ١ط -العربية

 - عادل علي محمد النجار، ٢٤٥ص -١٩٨٨ -٥ط - الإسكندرية -منشأة المعارف
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كما أن جميع القوانين محل الدراسة متفقة على أن القـول بعـدم تطبيـق    
أو عدم الالتزام بها لا يعني استبعاد هذه ، إجراءات التقاضي في مجال التحكيم

ذلـك أن جميـع الإجـراءات    ، الإجراءات وعدم الرجوع إليها بصورة مطلقة
والمنسجمة مع فلسـفة التحكـيم ملزمـة    ، ادئ الأساسية للتقاضيالمتعلقة بالمب

  .١للمحكَّم؛ ويتحتم عليه التقيد بها
وفي مجال الإثبات يتشابه كثيرا جوهر الإثبات أمام هيئـة التحكـيم مـع    

إذ يتمتع المحكَّم كالقاضي بتقييم أدلة ، مضمون الإثبات في الخصومة القضائية
والأمر باتخاذ إجـراءات الإثبـات   ، ه غير منتج منهاواستبعاد ما يرا، الإثبات
وله طلـب الخصـوم لسـماع    ، وإجراء معاينة، كالاستعانة بالخبراء، المتباينة

  .٢أقوالهم في خصوص مسألة معينة

                                                                                                                
دراسة مقارنة لإحدى حالات بطلان  -البــطلان المــؤثـر فـي حـكم التحكيم

 .  ٢٨٥ص - ٢٠١٠ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -حكم التحكيم
  مييز بين منهجين: بالوقوف على القوانين محل الدراسة يمكننا الت ١

والتأكيد على ضرورة ، المنهج الأول: النص الصريح على بعض المبادئ الأساسية للتقاضي
ونظام التحكيم ، ٢٦كما فعل القانون المصري في المادة ، احترامها في مجال التحكيم

وقانون التحكيم ، ٢٦وقانون التحكيم العماني في المادة ، ٢٧السعودي في المادة 
  وذلك فيما يتعلق بمبدأ المساواة.، ١٨في المادة رقم  البحريني

بما ، المنهج الثاني: عدم الإشارة الصريحة إلى هذه المبادئ مع تفعيل العديد من تطبيقاتها
وقانون ، وهو ما انتهجه قانون المرافعات الكويتي، يعد تأكيدا لها بصورة ضمنية

وذلك في أبواب التحكيم فيما ، ماراتيوقانون الإجراءات المدنية الإ، المرافعات القطري
  يتعلق بنفس المبدأ "المساواة أمام التحكيم".

سلطة المحكم في الإثبات في  - ولزيادة تأكيد المعنى راجع منير يوسف حامد المناصير
 - جامعة عين شمس -كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - خصومة التحكيم التجاري الدولي

  .٥٨ص - ٢٠١٣/٢٠١٤
ذلك أن ، ما ورد بالمتن لا يعني انتفاء كل خصوصية للإثبات في مجال التحكيم وبالطبع فإن

سواء من حيث الحصول على ، سلطة المحكم في هذا الخصوص لا تماثل سلطة القاضي
، أو من حيث إجراءات الحصول على أدلة الإثبات، أدلة الإثبات كإلزام الشاهد بالحضور

من قانون  ٣٣/٤ل التحكيم يتم بغير يمين (المادة إذ نجد سماع الشهود والخبراء في مجا
من قانون  ٨٦بخلاف الوضع في خصوص القضاء (المادة ، التحكيم المصري)

 فالمقصود انتفاء الخصوصية فيما يتعلق بمبدأ الإثبات ذاته.، المرافعات المصري)
دار  -العربيةالتحكيم في القوانين  -راجع في تأكيد هذا المعنى تحديدا حمزة أحمد حداد ٢

 .٣١٧ص -١٤٣١/٢٠١٠ -١ج - الثقافة للنشر والتوزيع
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ومما يقطع بانتفاء خصوصية إجراءات التحكيم في بعـض المسـائل مـا    
ومـن قبيـل   ، لمرافعاتتقرره قوانين التحكيم المختلفة من الإحالة إلى قواعد ا

مـن أن   -في مادته الثامنة والثلاثـين -ذلك ما قرره قانون التحكيم المصري 
"ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقًا للشروط المقـررة  

ويترتب على انقطاع سـير الخصـومة   ، لذلك في المرافعات المدنية والتجارية
  .١ر"الآثار المقررة في القانون المذكو

وهكذا نخلص إلى أن خصوصية إجراءات التحكيم لا تنفـي كـل شـبه    
وأن جميع المسلمات والثوابت الإجرائية المقـررة أمـام   ، بإجراءات التقاضي

بما يتواءم ويتمشـى مـع هـذه    ، القضاء تفرض نفسها على إجراءات التحكيم
وضـابطًا  ، وهو ما يعد محددا لخصوصـية إجـراءات التحكـيم   ، الإجراءات

  طارها.لإ
  المبحث الأول

  مراعاة خصوصية أطراف التحكيم
لا شك أن أبرز وأهم ما تتميز به إجراءات التحكيم عن إجراءات التقاضي 

ولعل هذا هو ما دفع البعض إلـى  ، مراعاة الظروف الخاصة لأطراف التحكيم
فهيئة التحكيم تتولى الفصل في نزاع ، القول بالطبيعة القضائية الخاصة للتحكيم

انطلاقًا مـن اتفـاقهم وفـي    ، بين أطرافه دون سواهم، حدد بعينه دون غيرهم
وهـو  ، إطاره؛ وبما يضفي على إجراءات التحكيم قدرا كبيرا من الخصوصية

  ما يمكن الوقوف عليه من خلال هذين المطلبين:
 المطلب الأول: تعاظم دور سلطان الإرادة.

 المطلب الثاني: سرية إجراءات التحكيم.

                                                
وقانون ، ١٨٠/١وهو ما أكده بصورة مطابقة قانون المرافعات الكويتي في المادة رقم  ١

، ٣٨وقانون التحكيم العماني في المادة رقم ، ١٩٦المرافعات القطري في المادة رقم 
 .٢٠٩/١دة رقم وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي في الما
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  طلب الأولالم
  تعاظم دور سلطان الإرادة

إن من أبرز ما يميز إجراءات التحكيم تعاظم دور إرادة الخصوم بصورة 
وهو ما يعبر عنه بأن مبدأ سلطان الإرادة هو دستور ، لا وجود لها أما القضاء

علـى سـبيل   -ولا أدل على ذلك من أن قانون التحكـيم المصـري   ، التحكيم
المعبر به عن  "اتفاق"ستين مادة فقط ورد به لفظ  الذي جاء في حدود -المثال

  .١احترام اتفاق ذوي الشأن في مجال التحكيم أكثر من خمسٍ وثلاثين مرة
وأرى أن أهمية دور الإرادة الخاصة لأطراف التحكيم تستدعي الوقـوف  

ثم تنـاول دور  ، على خصوصية هذا الدور في مجال التحكيم في فرع مستقل
ال تحديد إجراءات التحكيم في فرع آخر؛ وعلى ذلك ينقسم هذه الإرادة في مج

  هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:  
  الفرع الأول: خصوصية دور الإرادة في مجال التحكيم.
  الفرع الثاني: دور الإرادة في تحديد إجراءات التحكيم.

  الفرع الأول
  خصوصية دور الإرادة في مجال التحكيم

، دور ملحوظ وبارز في إجراءات الخصـومة القضـائية  إذا كان للإرادة 
بالصورة التي يعد معها مبـدأ  ، غير أن هذا الدور يتعاظم في إجراءات التحكيم

وهكـذا تبـدو   ، سلطان الإرادة هو المهيمن على النظام الإجرائـي للتحكـيم  
خصوصية إجراءات التحكيم في تعظيم دور الإرادة لا فـي مجـرد الاعتـداد    

  .٢بها

                                                
 ١٠و ٨و ٧و ٤و ٣في بيان ذلك راجع نصوص مواد قانون التحكيم المصري أرقام  ١

وهو ما اتبعته جميع القوانين ، "٥٣و ٤٥و ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٥و ٢٤و ٢٢و ١٧و ١٥و
 ٩و ٧و ٦منها على سبيل المثال نظام التحكيم السعودي في المواد أرقام ، محل الدراسة

 ).٥٠و ٤٠و ٣٠و ٢٩و ٢٨و ٢٥و ٢٣و ١٨و ١٧و ١٥و ١٢و ١١و
أكدت محكمة النقض هذه الخصوصية في العديد من أحكامها التي جعلت فيها من سلطان  ٢

ومرجعا للوقوف على مدى انضباط إجراءات التحكيم؛ بما ، الإرادة دستورا للتحكيم
يقوم من قبيل ذلك أنها قضت بأن "التنظيم القانوني للتحكيم ، يستتبع تقرير مدى صحتها

على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو 
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وقـد  ، د تطبيقات دور الإرادة في مجال الإجراءات القضائية التقليديةوتتعد
كما قد يأخذ صورة توافـق أو تسـاند   ، يأخذ هذا الدور صورة الإرادة لمنفردة

كما لا يقتصر تطبيقه أثناء إجراءات الخصومة القضائية بل إن ، أكثر من إرادة
  .١تطبيقه يوجد قبل بدء هذه الإجراءات

-ت دور الإرادة قبل بدء الخصومة القضـائية الاتفـاق   ومن أبرز تطبيقا
على إسناد الاختصاص المحلي إلى محكمة أخرى بخلاف  -صراحة أو ضمنًا

  .  ٢المحكمة التي حددتها القواعد العامة
ومن تطبيقات ذلك أيضا الاتفاق على انتهائية الحكم القضـائي قبـل بـدء    

  .٣الإجراءات
                                                                                                                

فإرادة المتعاقدين ، يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية
هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التي يشملها أو القانون 

أو من حيث أطراف ، شكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيمالواجب التطبيق وت
 .١٣/٢/٢٠١٤ج  -ق٨١س - ٧٥٩٥حكمها في الطعن رقم ، الخصومة التحكيمية"

يعبر عن تضافر الإرادات في مجال الخصومة القضائية لإحداث أثر إجرائي معين بالعقد  ١
ن إرادتين بقصد إحداث أثر إجرائي الذي يمكن تعريفه بأنه "تلاقي التعبير ع، الإجرائي

  معين".
 - نحو نظرية للعقد الإجرائينحو  -في بيان فكرة العقد الإجرائي وتعريفه راجع حسين إبراهيم خليل

انقضاء  - طلعت يوسف خاطر، ٢٩ص -٢٠١٢ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه
 .١٠ص - بدون ناشر -٢٠١٢ - الخصومة بالصلح القضائي

من اللائحة  ٣٦/٣والمادة ، من قانون المرافعات المصري ٦٢/١ا ما تضمنته المادة هذ ٢
  التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي.

وراجع لبيان دور الإرادة في تحديد المحكمة التي تنظر الدعوى محليا أحكام محكمة النقض 
ج  -ق٥٩س -٤٢١، ٢٧/٢/١٩٨٤ج -ق٤٣س -٤٤٣في الطعون أرقام 

 .١٢/٢/٢٠١٢ج  -ق٨٠س -١٧١٢٩، ١٤/٥/١٩٩٠
من قانون المرافعات المصري "يجوز الاتفاق ولو قبل رفع  ٢١٩/٢وفقًا لنص المادة  ٣

بل إن نظام المرافعات ، الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائيا"
طعن وما إذا كان ال، الشرعية السعودي ترك للطاعن تحديد نطاق عمل محكمة الطعن

منه على أن  ١٨٥/٣حيث تنص المادة ، شاملًا أم محصورا في التدقيق فقط دون ترافع
 -خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض- "للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب 

ما لم يطلب الطرف ، الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها
  الآخر الاستئناف".

وحدوده أحكام محكمة النقض المصري في الطعون أرقام ، ع في تأكيد هذا المعنىراج
 - ١٩٦٣، ٧/٦/٢٠٠٩ج  -ق٥٤س -١٦، ٢٧/١٢/١٩٨٣ج -ق٥٠س -١١٦٥

  .١٨/٣/٢٠٠٦ج  -ق٦٧س
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ومـن  ، الخصومة القضائية فتتزايد تطبيقاتهأما دور الإرادة أثناء إجراءات 
أبرزها الاتفاق على الوقف كتطبيق لتضافر الإرادات علـى تحقيـق مطلـب    

، وفيها أيضا الترك كتطبيق يلزم له تضـافر الإرادات أحيانًـا  ، إجرائي معين
  .  ١ويعتد فيه بالإرادة المنفردة في أحيان أخرى
وتلـك  ، يتجاوز هذه الحـدود  إذ، أما في مجال التحكيم فالأمر جد مختلف

  .٢التطبيقات ليجعل من مبدأ سلطان الإرادة دستورا للتحكيم
لا يكـون إلا بتوافـق إرادتـي     -بخلاف القضـاء -فاللجوء إلى التحكيم 

سواء كان شـرطًا أو  ، ويتجلى هذا التوافق في صورة اتفاق التحكيم، الخصوم
  .٣ة مستنيرةفلا يذهب أحد إلى التحكيم بغير إرادة حر، مشارطة

                                                                                                                
الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية  -وفي الفقه الإجرائي راجع أحمد السيد صاوي

بإنشاء المحاكم  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠والقانون ، ٢٠٠٧ لسنة ٧٦معدلًا بالقانون ، والتجارية
 .١٢٢١ص -٢٠١١ط -الاقتصادية

 -مبادئ القضاء المدني "قانون المرافعات" - راجع في تفصيل ذلك وجدي راغب فهمي ١
الوجيز في المرافعات  -محمد محمود إبراهيم، ٦٧٦ص -٢٠٠٤ -دار النهضة العربية

 -عبدالباسط جميعي، ٨٢٥ص -١٩٨٣ - يدار الفكر العرب -مركزا على قضاء النقض
 .٣٦٧ص -١٩٦٦ -دار الفكر العربي -شرح قانون الإجراءات المدنية "المرافعات"

دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري  -حكم التحكيم -عيد محمد القصاص ٢
  .٥ص -٢٠٠٣ -دار النهضة العربية - والمقارن

دولة بمفهومها الحديث تتأثر باتباع أحد وهو ما يعبر عنه بأن الوظيفة القضائية لدى ال
  والثاني خاص اختياري هو التحكيم.، طريقين: الأول عام أصيل إجباري هو القضاء

أصول وقواعد المرافعات  -راجع في بيان ذلك أحمد ماهر زغلول ويوسف يوسف أبو زيد
تبطة بها في وفقًا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية والتشريعات المكملة لها والمر

 - ٢٠٠١ -دار النهضة العربية -ضوء أحدث التعديلات التشريعية والتطبيقات القضائية
 .١٢ص

دار  - اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الإلكترونية -أحمد مخلوف ٣
 -التحكيم الاختياري والإجباري - أحمد أبو الوفا، ١٥ص -٢٠٠١ - النهضة العربية

 - خصومة التحكيم في القانون المصري والمقارن -ضان علي بركاتعلي رم، ١٠ص
هيئة التحكيم  -أسامة أحمد شوقي المليجي، ٣٧ص - ١٩٩٦ -دار النهضة العربية

دار  - دراسة تحليلية مقارنة لطبيعتها القانونية وطبيعة العمل الذي تقوم به - الاختياري
  .٣٩ص -٢٠٠٤ -النهضة العربية

، قضاء المحكمة الدستورية على عدم دستورية التحكيم الإجباري وهذا ما أدى إلى تواتر
حيث ، ١٧/١٢/١٩٩٤ج  -ق١٥س -١٣راجع حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 

أكدت المحكمة أنه "ليس جائزا بالتالي أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها (أي 
، ويأبون الدخول فيه، يهالرضائية) بأن يفرض التحكيم قسرا على أشخاص لا يسعون إل
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وأدى إلى قصرها ، وقلص نطاقها، وهذا ما حاصر فكرة التحكيم الإجباري
  .١وبصفة استثنائية، على حالات محددة

بل إن تعاظم فكرة سلطان الإرادة كأساس للجوء إلـى التحكـيم دفعـت    
ونفي الصـبغة القضـائية عنـه    ، البعض إلى القول بالطبيعة الإرادية للتحكيم

  .٢بالكلية
،  ينحصر مبدأ سلطان الإرادة على مجرد اللجوء للتحكيم فحسـب هذا: ولا

  .٣ويهيمن عليها، بل يتسع هذا المبدأ ليشمل جميع إجراءات ومراحل التحكيم
فيمتد مبدأ سلطان الإرادة لاختيار وتحديد هيئة التحكيم التي تتولى الفصل 

لحـر  ففي التحكـيم ا ، سواء كان التحكيم حر أو مؤسسي، في موضوع النزاع
وفي التحكـيم  ، يتولى الأطراف تحديد شخص المحكَّم أو أشخاص هيئة التحكيم

                                                                                                                
وارتكاز التحكيم على الاتفاق مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا 

وهو ما عادت ، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق"، الطريق دون سواه
ثم في القضية رقم ، ٦/١١/١٩٩٩ج  -ق١٩س - ٨٤المحكمة لتأكيده في القضية رقم 

، ١١/٥/٢٠٠٣ج  - ق٢٠س -٩٥ثم في القضية رقم ، ٦/١/٢٠٠١ج  -ق٢١س -٩٢
  .١١/٥/٢٠٠٣ج  -ق٢٣س -٣٨٠وأيضا في القضية رقم 

وهو ما فَعلَتْ مضمونه محكمة النقض في أحكامها امتثالًا لحكم المحكمة الدستورية في هذا 
ج  - ق٨١س - ٩٠٢راجع في تأكيد هذا المعنى حكمها في القضية رقم ، الخصوص

٢٨/٣/٢٠١٣. 
، ٤٩ص - هيئة التحكيم - في عرض وتقييم هذا التصور راجع أسامة أحمد شوقي المليجي ١

 - بحث منشور بمجلة كلية الحقوق -هل التحكيم نوع من القضاء؟ -وجدي راغب فهمي
  .١٥٠ص - ١٩٩٣ -مارس يونيه - ٢ع -١٧س -جامعة الكويت

 - ١٠٤ا في القضايا أرقام أحكام المحكمة الدستورية العلي -في تأكيد ذات المعنى-وراجع 
ج  -ق٢٧س - ١٥، ٦/١/٢٠٠١ج  -ق١٨س -٦٥، ٣/٧/١٩٩٩ج  -ق٢٠س
١٠/١٢/٢٠٠٦. 

من  ٤/١وليس أدل على ذلك من صياغة المادة ، دعمت النصوص القانونية هذه الفكرة ٢
قانون التحكيم المصري فيما نصت عليه من أن "ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا 

 لذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة".القانون إلى التحكيم ا
ذلك أن هناك العديد ، وبالطبع لا يفهم أن الرضائية في مجال التحكيم مطلقة من كل قيد ٣

أو فيما يتعلق بتنظيم ، من القيود والضوابط سواء فيما يتعلق باللجوء إلى التحكيم
  ومباشرة إجراءات التحكيم.

لقانون المصري والمقارن سعد عبدالعزيز صالح راجع في تفصيل ذلك في كل من ا
 - كلية الحقوق - رسالة دكتوراه -مدى رضائية التحكيم في منازعات الاستثمار - الهملان

 . ٩ص -٢٠١٣/ ١٤٣٤ -جامعة عين شمس
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ولا ، المؤسسي يبدو دور سلطان الإرادة في تحديد مركز أو مؤسسة التحكـيم 
ينفي دور سلطان الإرادة في هذا الخصوص قيام مؤسسـة التحكـيم بتحديـد    

  .١أشخاص المحكَّمين وفقًا للنظام الداخلي لها
تسع ليشمل هذا المبدأ تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيـق سـواء   كما ي

كما يمتد لتحديد مدى حرية هيئـة  ، على موضوع النزاع أو إجراءات التحكيم
وهـو مـا   ، التحكيم في اتباع قواعد قانونية محددة للفصل في النزاع التحكيمي

  .  ٢لصلحينطلق منه معيار التمييز بين التحكيم بالقضاء والتحكيم با

                                                
إذ يكون للأطراف الحرية الكاملة في اختيار ، يتسع دور الإرادة في التحكيم الحر ١

ولا يرد على هذه الحرية سوى ما يقتضيه مبدأ ، تيارهمأو تحديد كيفية اخ، المحكمين
وهذا الفرض هو الأكثر تمشيا مع روح التحكيم والفلسفة التي ، المشاركة في الاختيار

التي تستند في المقام الأول على الثقة بين الخصوم من ناحية وأعضاء هيئة ، يقوم عليها
  التحكيم من ناحية أخرى.
في نص قانون التحكيم المصري ، على تأكيد هذا الدور الإرادي وقد حرصت النظم المقارنة

كما ينص في المادة ، على أن "تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين" ١٥/١في المادة 
على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت  ١٧/١

وإلى نحو هذا ذهب ، ١٥ته وهو ما انتهجه نظام التحكيم السعودي في ماد، اختيارهم"
وقانون المرافعات القطري في المادة ، ١٧٤/٢قانون المرافعات الكويتي في المادة رقم 

وقانون ، ١٥/١وقانون التحكيم العماني في المادة ، ١٩٤/٢والمادة رقم  ١٩٣/٣رقم 
  .٢٠٤/١الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم 

 - دور القضاء في مجال التحكيم التجاري الدولي -لسيدراجع محمد عبداالله حسين عطية ا
محمد بن ناصر ، ٢٠٨ص - ٢٠٠٩ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه

 -معهد الإدارة العامة بالرياض - التحكيم في المملكة العربية السعودية - بن محمد البجاد
  .١٢٥ص -١٩٩٩/ ١٤٢٠

غير أن هذا لا ينفي ، الإرادة بعض الشئ أما في مجال التحكيم المؤسسي فيتضاءل دور
، فمن ناحية أولى فإن الأطراف هم الذين اختاروا نوع التحكيم، دور الإرادة بالكلية

في كثير من -ومن ناحية أخرى يظل للأطراف ، واتباع أسلوب التحكيم المؤسسي
مركز أو  حرية اختيار المحكمين من بين الأسماء المدرجة بقائمة المحكمين في -الأحيان

  مؤسسة التحكيم.
النظام القانوني لاتفاق التحكيم "دراسة  -راجع في تفصيل ذلك أحمد نبيل سليمان طبوشة

 .٨٨ص -٢٠١١ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -مقارنة"
التحكيم  -أحمد السيد صاوي، ٣٧ص -قانون التحكيم -في تفصيل ذلك راجع فتحي والي ٢

 - ٢٠٠٢ -بدون ناشر -وأنظمة التحكيم الدولية١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  طبقًا للقانون
 .١٢ص



 

 

  -         - 
 

٢٣ 

 
  

  
 

صراحة علـى أن "تطبـق هيئـة     ٣٩/١فينص قانون التحكيم المصري م
وفـي الفقـرة   ، التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان"

إذا اتفق طرفي التحكـيم  -الرابعة من ذات المادة على أنه "يجوز لهيئة التحكيم 
على مقتضـى   أن تفصل في موضوع النزاع -صراحة على تفويضها بالصلح

  .  ١قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون"
وإذا كان النطاق الموضوعي للخصومة القضائية يتحدد من خلال طلبـات  

بما يعكس ، وما يحق للمدعى عليه أو الغير إبداءه من طلبات عارضة، المدعي
أبعد من هـذا  قدرا من الاعتداد بالإرادة الخاصة في هذا النطاق غير أن الأمر 

  بكثير في مجال التحكيم.
فإذا ما جاء اتفاق التحكيم في صورة مشارطة تحكيم فـإن تحديـد محـل    

يضـاف إلـى   ، النزاع يتم بصورة مسبقة تنطوي على تحديد واضح وشامل له
هذا ما يتمتع به المحتكمون من سلطة واسعة لا يقيدها سوى احتـرام النظـام   

  .٢العام

                                                
وقانون المرافعات ، وهو نفس ما قرره نظام التحكيم السعودي في مادته الثامنة والثلاثين ١

وقانون المرافعات القطري في المادة ، ٢و ١في فقرتيها  ١٨٢الكويتي في المادة رقم 
وقانون الإجراءات المدنية ، ٣٩/١في المادة رقم وقانون التحكيم العماني ، ١٩٨رقم 

  .٢٨/١ وقانون التحكيم البحريني في المادة رقم، ٢١٢/٢الإماراتي في المادة رقم 
وأبرز ما يميز دور الإرادة ، وهنا تبدو أقوى درجات مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم

م أمام القضاء بأية حرية أو إذ لا يتمتع الخصو، في نطاق التحكيم عنه في مجال القضاء
كما أن النظام الإجرائي يفرض على ، سلطة في تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق

  ولا يتمتع أي من الخصوم بأي قدر من الحرية في هذا الصدد.، الخصوم فرضا
 أحمد أبو الوفا التحكيم، ٩٢ص - النظام القانوني لاتفاق التحكيم - راجع أحمد نبيل طبوشة

رشا أحمد حسين ، ١٨ص -١٩٦٥ - الإسكندرية -منشأة المعارف -بالقضاء وبالصلح
/ ١٤٣١ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - التحكيم بالصلح -إبراهيم
 .٢٣ص -٢٠١٠

) أن يحدد الأطراف المسائل التي يشملها ١٠/٢استلزم قانون التحكيم المصري (المادة  ٢
ه بصورة واضحة وحاسمة إذا تعلق الأمر بمشارطة تحكيم وإلا التحكيم وتشكل محلًا ل

، ٩/١وهو نفس ما قرره نظام التحكيم السعودي في المادة رقم ، كان الاتفاق باطلًا
وقانون المرافعات القطري في المادة ، ١٧٣/٤وقانون المرافعات الكويتي في المادة رقم 

بل إن قانون الإجراءات ، ١٠/٢قم وقانون التحكيم العماني في المادة ر، ١٩٠/٣رقم 
  ). ٢٠٣/٣المدنية الإماراتي استلزم ذلك ولو كان التحكيم بالصلح (المادة 
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رط تحكيم فالفرض عدم معرفة موضـوع النـزاع   أما إذا تعلق الأمر بش
وقت الاتفاق على التحكيم؛ وعليه يقتصر دور الإرادة المشتركة علـى تحديـد   

فإذا ما حدث النـزاع  ، الإطار العام للموضوع المحتمل أن يكون محلًا للتحكيم
والذي يجب أن ، تحدد موضوع التحكيم من خلال الطلب الذي يتقدم به المحتكم

  .  ١مظلة الاتفاق المشترك على اللجوء للتحكيميأتي تحت 
وفي الحالتين يظهر بوضوح سمو دور الإرادة الخاصة للمحتَكمـين فـي   

وتبدو ذاتية إجراءات التحكيم عما هـو مقـرر فـي    ، تحديد موضوع التحكيم
  خصوص الخصومة القضائية من عدة أوجه:

تحديد محـل النـزاع   : يتمتع المحتَكَم ضده بدور واضح في الوجه الأول
يتساوى مع الدور الذي يتمتع به المحتَكم في فرض اللجـوء إلـى   ، التحكيمي

وإن كـان أقـل   -ويظل لهذا الدور وجود ، التحكيم في صورة مشارطة تحكيم
وهذا كلـه بخـلاف   ، إذا تم اللجوء إلى التحكيم في صورة شرط تحكيم -نسبيا

  لمدعى عليه مثل هذا الدور.الوضع أمام القضاء حيث لا يكن لإرادة ا
وإن قيل بأن المدعى عليه يسهم في تحديد محل الدعوى القضـائية عـن   

فإن هذا القول مردود عليه بأن قبول هذه الطلبـات  ، طريق الطلبات العارضة
                                                                                                                

ج  -ق٧٤س - ١٦٢٦راجع في تأكيد هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم 
حيث قضت بأنه "إذ أوجب المشرع في البند الثاني من المادة العاشرة من ، ٢٠/٤/٢٠٠٦

بأن يتضمن اتفاق التحكيم في حالة ما إذا كان النزاع قد  ١٩٩٤لسنة  ٢٧ القانون رقم
أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية تحديدا للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان 

  باطلًا".
 -١ج -النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية -وراجع محمود محمد هاشم

وراجع في النظام السعودي محمد ، ١٣٧ص - ١٩٩٠ -فكر العربيدار ال -اتفاق التحكيم
 .١٠١ص -التحكيم - بن ناصر بن محمد البجاد

خاصة ، وما يترتب على هذا التمييز من نتائج، في التمييز بين شرط التحكيم ومشارطته ١
راجع ، سواء في خصوص المحتكم أو المحتكم ضده، فيما يتعلق بتحديد دور الإرادة

قانون  -أحمد عبدالكريم سلامة، ١٨ص -التحكيم الاختياري والإجباري - وفاأحمد أبو ال
 - دار النهضة العربية -تنظير وتطبيق مقارن -التحكيم التجاري الدولي والداخلي

النظام القانوني  -أحمد نبيل، ٣٣ص -التحكيم -أحمد السيد صاوي، ٣٧٩ص -٢٠٠٤
  .١٤٩ص -لاتفاق التحكيم

 - ١٦٧ئية راجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام وفي خصوص التطبيقات القضا
ج  -ق٦١س -١٠٠٤، ٢١/٦/١٩٩٧ج -ق٦١س -٤١٧٣، ٢٤/٥/١٩٦٦ج  -ق١٧س
١٧/١٢/١٩٩٧. 
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، مقيد بأن تكون من الطلبات المحددة بنص القانون أو أن تأذن بهـا المحكمـة  
رتباط وثيق بين الطلب العارض المقـدم  وفي الفرضيين يستلزم الأمر وجود ا

وهو ما يعنـي أن دور  ، من المدعى عليه والطلب الأصلي المقدم من المدعي
إرادة المدعى عليه في تحديد محل الدعوى مقيد بعدم الخـروج عـن حـدود    

بما يقطع بانتفاء كل دور لإرادة المدعى عليـه فـي تحديـد    ، الطلب الأصلي
  .١الطلب الأصلي ذاته

: يتمتع المحتَكمين بالقدرة على جمع مسائل مختلفة وجعلهـا  الثانيالوجه 
إذ لا يتقيد اتفاق الأطراف على التحكيم بوجود ارتباط بـين  ، محلًا لتحكيم واحد

ذلـك  ، وهو ما لا يمكن تحقيقه أمام القضاء، المسائل محل التحكيم حال تعددها
ئية تقفان مانعا من تحقيق أن فكرة الاختصاص النوعي فضلًا عن الولاية القضا

  ذات النتيجة أمام القضاء.
فإذا اشتمل النزاع الواحد على عدة مسائل دخلت إحداها فـي اختصـاص   
المحكمة الابتدائية في حين دخلت مسألة أخـرى فـي اختصـاص المحكمـة     

بينما دخلت الثالثة في ولاية واختصاص محكمة القضاء الإداري فـلا  ، الجزئية
، ولو اتفق الخصـوم علـى ذلـك   ، لمسائل أمام محكمة واحدةيمكن جمع هذه ا

وتمنع ، فأحكام الولاية القضائية تمنع نظر المسألة الإدارية أمام القضاء العادي
كمـا أن قواعـد   ، نظر المسألتين غيـر الإداريتـين أمـام القضـاء الإداري    

الاختصاص تحول دون جمع المسألتين غير الإداريتين أمام محكمـة واحـدة   
  .٢ء المحكمة الابتدائية أو الجزئيةسوا

                                                
 - الوجيز -في تفصيل الأمر في القواعد العامة للمرافعات راجع محمد محمود إبراهيم ١

 .٢٦٦ص -الوسيط - أحمد السيد صاوي، ٧١٨ص
 - مارس وإبريل -٤و ٣العدد  -مجلة المحاماة -لاحتياطيالطلب ا -أحمد أبوالوفا ٢

  .٨٨ص -١٩٧٨
 -٤١١٤وفي خصوص التطبيقات القضائية راجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام 

 - ق٦٦س -٧٧٤٥، ١٢/١٢/٢٠٠٩ج  -ق٧٩س -٨١١٥، ١٢/٦/٢٠١٠ج  -ق٦٤س
 .٢/٢/٢٠٠٩ج 
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وقد يقال بأن فكرة امتداد الاختصاص القضائي تحقق فلسفة التحكيم أمـام  
  .١بما يزيل الخصوصية المذكورة في هذا الخصوص، القضاء

ذلك أن فكرة امتداد الاختصـاص  ، غير أن هذا القول لا يمكن التسليم به
فإذا انتفى الارتباط ، وإقرار المحكمة، تتقيد بقيدين أساسيين هما وجود الارتباط

بل وحال تحقق هذا الارتباط فقد ترى المحكمة ، فلا يمكن إعمال فكرة الامتداد
، فـي اختصاصـها   -بحسب الأصل-الامتناع عن نظر المسألة التي لا تدخل 

مع إحالة مـا يخـرج عـن هـذا     ، وتكتفي بالفصل فيما يدخل في اختصاصها
وهو ما يؤكد خصوصية التحكيم في هـذا  ، ختصةالاختصاص إلى المحكمة الم

    .٢الصدد
بل إنه يمتد ، ولا يقف مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم عند هذا الحد

التصـور  أمـا  ، وهناك تصوران لهذا التعـديل ، ليشمل تعديل موضوع النزاع
منهما فيتمثل في تقديم طلبات جديدة أثناء سير إجراءات التحكيم بشـرط   الأول
وبشرط ألا يترتب عليها تعطيل الفصل فـي  ، تكون في حدود اتفاق التحكيمأن 

وهنا لا تبدو أي خصوصية تذكر في مجال التحكيم عما هـو  ، موضوع النزاع
  .  ٣مقرر في الخصومة القضائية

                                                
ذلك أن ، خصوم أمام القضاءيعبر امتداد الاختصاص عن إعمال مبدأ سلطان الإرادة لل ١

أو بحكم القضاء وفقًا لما يتمتع به من سلطة ، امتداد الاختصاص قد يكون بقوة القانون
وفي هذا الفرض الأخير يمكن ، كما قد يكون باتفاق الخصوم، تقديرية في هذا الخصوص

ة المنفردة كما قد يتحقق الامتداد بالإراد، تسمية الامتداد بالامتداد الإرادي أو الاتفاقي
  لأحد الخصوم.

راجع وجدي راغب ، وهو ما تناوله أساتذتنا تحت عنوان الاختصاص التبعي للمحاكم
 - اختصاص المحاكم الدولي والولائي -أحمد مليجي، ٣٢٥ص -مبادئ القضاء -فهمي

 .٢٨ص -د.ت -دار النهضة العربية
 -التقاضيأصول  -سيد أحمد محمود، ٤٧٧ص - مبادئ القضاء -وجدي راغب فهمي ٢

بدون  -٢٠٠١/ ١٤٢٢ -الوجيز في قانون المرافعات - أحمد صدقي محمود، ٥٠٣ص
دار الجامعة  -قانون المرافعات المدنية والتجارية -أحمد هندي، ٤٠٨ص -ناشر

 .١٣٩ص -٢٠٠٣ - الجديدة
من قانون التحكيم المصري على أن "لكل من طرفي التحكيم تعديل  ٣٢تنص المادة  ٣

دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم طلباته أو أوجه 
وهو نفس ما قرره نظام التحكيم السعودي ، قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع"

  .٣٣وقانون التحكيم العماني في المادة رقم ، ٣٢في المادة 
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في اتفاق طرفي التحكيم وهيئة التحكـيم علـى    التصور الثانيبينما يتمثل 
تم إنهاء إجراءات نظر الموضوع الأصـلي  حيث ي، تعديل محل التحكيم بالكلية

، ويستبدل به موضوع آخر غير مرتبط بالموضوع الأصـلي ، للنزاع التحكيمي
  وهذا الاتفاق في حقيقته مركب من اتفاقين متمايزين:

منهما في إنهاء إجراءات التحكـيم فـي خصـوص     الاتفاق الأول يتمثل
ادة الـذي يعـد دسـتور    وهو جائز وفقًا لمبدأ سلطان الإر، الموضوع الأصلي

ولا تملك هيئة التحكيم سوى الإذعان لهذا الاتفـاق الـذي   ، ومرجعيته، التحكيم
  .١يعد بمثابة صلح أو تقايل بين طرفي النزاع التحكيمي

فيتمثل في عرض موضوع جديد على هيئـة التحكـيم    الاتفاق الثانيأما 
مفترضـين  وأهمهـا  ، وهو بلا شك جائز إذا ما توافرت شروطه ومفترضاته

وأن تقبـل هيئـة   ، هما: أن يكون الموضوع الجديد مما يشمله اتفاق التحكـيم 
ذلك أن الاتفاق المسبق بين أطراف النـزاع  ، التحكيم الفصل في هذا الموضوع

التحكيمي وهيئة التحكيم لا يتسع ليفرض على هذه الهيئة المضي قُدما في نظر 
رضات فلا مانع من إجـراء هـذا   فإذا ما توافرت هذه المفت، الموضوع الجديد

  .٢التعديل الجوهري على موضوع التحكيم

                                                                                                                
اخلي في القانون الخاص في الأسس العامة للتحكيم الدولي والد -راجع منير عبد المجيد

نجيب أحمد عبداالله ، ١٩٩ص -٢٠٠٠ -منشأة المعارف -ضوء الفقه وقضاء التحكيم
التحكيم في القوانين العربية (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والأنظمة  -ثابت الجبلي

 - عبدالحميد الأحدب، ٣٤٧ص -٢٠٠٦ -المكتب الجامعي الحديث بصنعاء -الوضعية)
 - ١٩٩٨/ ١٤١٨ -دار المعارف -١ج -التحكيم في البلاد العربية -تحكيمموسوعة ال

 - النشأة الاتفاقية للسلطات القضائية للمحكمين -محمد نور عبد الهادي شحاته، ٣٧٦ص
 .١٢٤ص -١٩٩٣ -دار النهضة العربية - نطاقها ومضمونها

 - كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -إنهاء إجراءات التحكيم -هيثم محمود محمد أحمد حمودة ١
مفهوم التحكيم وفقًا لقانون  -سيد أحمد محمود، ١٠٥ص -م٢٠١٣ -جامعة عين شمس

 .٤٧٦ص -٢٠٠٩ -دار النهضة العربية -التحكيم المصري والمرافعات الكويتي
الفرض المطروح في المتن أن اتفاق التحكيم بين أطرافه جاء أعم وأشمل من الاتفاق بين  ٢

بحيث يتصور وجود نزاع يدخل في ، لتحكيم من جهة أخرىالأطراف من جهة وهيئة ا
الإطار العام لاتفاق التحكيم بين الأطراف دون أن يدخل في موضوع اتفاقهم مع هيئة 

ولأن هيئة التحكيم لا تلتزم سوى بالفصل فيما تم الاتفاق عليه معها؛ فيحق لها ، التحكيم
وقد يقتضي الأمر ، متفق عليهالاعتراض على استبدال نزاع جديد بموضوع النزاع ال

فإذا ، كما قد يستدعي اتفاق جديد بخصوص أتعاب هيئة التحكيم، تعديل في مهلة التحكيم



 

 

  -         - 
 

٢٨ 

 
  

  
 

وقد يقال بأن الأمر لا يتعلق بتعديل موضوع النزاع التحكيمي وإنما يتعلق 
أو على أقل ، وإبرام تحكيم جديد لا علاقة له بالتحكيم الأول، بإنهاء تحكيم قائم
غير أن هذا القول ، تحكيموإن اتحد أطراف التحكيم وهيئة ال، تقدير يختلف عنه

خاصة في الفرض الذي يتسع فيه اتفاق التحكـيم  ، محل نظر -رغم وجاهته-
ليشمل عدة منازعات مختلفة المصدر كما هو الحال في خصوص التحكيم فـي  

  .  ١حيث ترتبط مجموعة من العقود بهدف مشترك، الأسرة العقدية
وجاء هـذا  ، العقدية فإذا ما تم الاتفاق على التحكيم بخصوص هذه الأسرة

الاتفاق من الدقة وانضباط الصياغة بالصورة التي تجعله عاما وشاملًا لجميـع  
المنازعات المتولدة عن هذه العقود؛ فإنه مما لا شك فيه يتصور وجود أكثـر  
من منازعة تخضع للتحكيم وفق هذا الاتفاق مع عدم تحقق الارتباط بينها وفقًا 

والـذي يـتم بموجبـه    ، لمقرر في نصوص المرافعاتللفكرة العامة للارتباط ا
  أو تفعيل فكرة الاختصاص التبعي.، امتداد الاختصاص القضائي

فـي تعـديل    -في هذا الفرض الأخيـر -وهكذا تبدو خصوصية التحكيم 
بما يجـاوز بكثيـر فكـرة تعـديل     ، موضوع النزاع التحكيمي تعديلًا جوهريا

وهو ما يقيم دليلًا آخر على تعاظم مبدأ  ،الطلبات المقررة في قواعد المرافعات
سلطان الإرادة في مجال التحكيم مقارنة بما عليه الحال في شـأن إجـراءات   

  .٢التقاضي
                                                                                                                

ذلك أن الاتفاق الذي يعد دستور ، ما حدث ذلك فلا يمكن القول بوجود تحكيم جديد
  التحكيم ومرجعيته واحد.

ى استلزام وجود اتفاق جديد بين تتعلق بمد، وهذا القول له أهمية بالغة في الواقع العملي
فالقول بوحدة التحكيم يستتبع القول ، المحتكمين على عرض النزاع الجديد على التحكيم

وإن ، لكون النزاع الجديد مما يندرج في الاتفاق الأصلي، بعدم الحاجة لمثل هذا الاتفاق
 احتاج الأمر إلى اتفاق جديد مع هيئة التحكيم على نحو ما ذكرت. 

المسئولية المدنية  -راجع فيصل ذكي عبد الواحد، وأثرها، بيان فكرة الأسرة العقدية في ١
وراجع هشام طه ، ١٢ص -١٩٩٢ -دار الثقافة الجامعية -في إطار الأسرة العقدية

جامعة عين  - كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -ضمان الاستحقاق في البيوع -محمود سليم
ف الأسرة العقدية بأنها "مجموعة حيث يعر، ٢٢٠ص -٢٠٠٧/ ١٤٢٨ - شمس

التصرفات القانونية التي تتفرع عن رابطة قانونية أصلية بين طرفين من خلال ترابطها 
 ويجمع تلك التصرفات وحدة الهدف".، أو تعاقبها بقصد تحقيق عملية اقتصادية مشتركة

حقيقه في مثل من المقرر وفق القواعد العامة في المرافعات أن أقصى ما يمكن للإرادة ت ٢
أو بالإرادتين في الفرض المتعين فيه ، سواء بالإرادة المنفردة، هذا الفرض الترك
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  الفرع الثاني
  دور الإرادة في تحديد إجراءات التحكيم

إن أبرز ما يميز إجراءات التحكيم عن إجراءات الخصومة القضائية عدم 
إذ يخضع هذا التحديد فـي  ، تقليدي المتبع أمام القضاءالتقيد بالنظام الإجرائي ال

أو ما تراه هيئـة التحكـيم بحسـب    ، مجال التحكيم لما يتفق عليه المحتكمون
وفي الحالتين تتحلل إجراءات التحكيم من القيود الإجرائية التقليديـة؛  ، الأحوال

قـف  فـالأمر يتو ، وبالتالي لا تكن إجراءات واحدة ومحددة في كل التحكيمات
  .١على ظروف كل تحكيم وملابساته

فمن المقرر أما القضاء وجود نظام إجرائي صارم ومحدد سلفًا وفق تتابع 
سواء فيما يتعلـق بتحديـد   ، زمني ومنطقي يحدده القانون الإجرائي في الدولة

بدءا مـن  ، أو آثارها، أو كيفية مباشرتها، أو ترتيبها، الإجراءات واجبة الاتباع
فـي الانقضـاء   ، وحتى صدور الحكم المنهي للخصـومة ، ضائيةالمطالبة الق

  .٢في الانقضاء المبتسر، أو انتهاء الإجراءات دون حكم في الدعوى، الطبيعي

                                                                                                                
وفي الفرضين ، أو الصلح القضائي، الوقوف على إرادة المدعى عليه لتقرير الترك

الصلح) ترتب الإرادة أثرا واحدا يتمثل في إنهاء إجراءات التقاضي في  -(الترك 
دون أن تتعدى هذا الإطار لتستبدل بهذا الطلب ، المعروض خصوص الطلب القضائي

  طلبا قضائيا آخر مختلفًا في محله وسببه عن الطلب الأصلي.
مبادئ  -وجدي راغب فهمي، ٤١٢ص - أصول التقاضي -راجع سيد أحمد محمود

 .٦٠١ص -الوسيط -أحمد السيد صاوي، ٣٥٩ص - القضاء
ومن ، اءات التقاضي التقليدية أمام هيئة التحكيماستقر قضاء النقض على عدم التقيد بإجر ١

قبيل ذلك أنها قضت بأن "قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 
هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر وأن التحكيم ما هو إلا طريق  ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم 

عادية وما تكفله من استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي ال
والطعن رقم ، ٢٥/٣/٢٠١٤ج  - ق٧٣س -٥٣٧حكمها في الطعن رقم ، ضمانات"

  .٢٠/٤/٢٠٠٦ج  -ق٧٤س -١٦٢٦
وهو ليس كذلك في ، ورغم عدم القناعة بتأسيس حكمها على الطبيعة الاستثنائية للتحكيم

بل هو وسيلة أصلية وأصيلة لحسم المنازعات بزغت شمسه قبل القضاء ، تصوري
غير أن محل الاستدلال هو خروج إجراءات التحكيم عن ، تقليدي بعقود من الزمنال

 التقيد بالتنظيم الإجرائي التقليدي أمام القضاء.
مبادئ  -وجدي راغب فهمي، ٤١٢ص -أصول التقاضي - راجع سيد أحمد محمود ٢

 .٦٠١ص -الوسيط -أحمد السيد صاوي، ٣٥٩ص - القضاء



 

 

  -         - 
 

٣٠ 

 
  

  
 

، إذ إن طبيعـة التحكـيم  ، أما إجراءات التحكيم فعلى النقيض مـن ذلـك  
قوامـه خضـوع   ، والدوافع التي دعت إلى وجوده وتطوره ترتب مبدأ مختلفًا

فـإن  ، لإجرائي للنزاع التحكيمي لاتفاق الأطراف وفقًا لما يتراءى لهمالتنظيم ا
لم يوجد مثل هذا الاتفاق انتقلت مكنة تحديد إجراءات التحكيم إلى هيئة التحكيم 

  .١كي تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة
وفي تحديدهم لإجراءات التحكيم قد يتفق الأطراف على إخضاع التحكـيم  

سواء كـان محليـا أو   ، أو قانون إجرائي معين، مركز تحكيم معين لإجراءات
أو أن ، كما يحق لهم إسناد الأمر إلى هيئة التحكـيم صـراحة  ، إقليميا أو دوليا

أو أن يتفقوا على سريان قـانون  ، يضعوا هم بأنفسهم الإجراءات واجبة الاتباع
  .٢نون آخرمعين على جزء من الإجراءات مع خضوع باقي الإجراءات لقا

ولكن إذا عمد الأطراف إلى تولي تحديد إجراءات التحكيم بأنفسهم فمما لا 
إذ إن إرادتهم غالبـا مـا   ، شك فيه أن هناك العديد من الصعوبات قد تواجههم

وما قـد يتخلـل   ، تكون قاصرة عن الإحاطة بجميع تفاصيل النزاع التحكيمي
مهم الكـافي بالجوانـب   إجراءات التحكيم من عقبات؛ مما يعنـي عـدم إلمـا   

أو غيـر كافيـة   ، الإجرائية للتحكيم؛ فقد يختارون قواعد إجرائية غير ملائمة
ولذا فقد تم وضع نظام إجرائي استرشـادي  ، لنزاعهم المعروض على التحكيم
                                                

منه على أن "لطرفي التحكيم الاتفاق على  ٢٥ي المادة ينص قانون التحكيم المصري ف ١
بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات ، الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم

، للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها
أن تختار ، اة أحكام هذا القانونمع مراع، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم

  إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة".
وقانون المرافعات ، ١٨٢/٢وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة 

 ٢٥وقانون التحكيم العماني بالتطبيق الجمعي لنص المادتين ، ١٩٨/١القطري في المادة 
، ٢١٢ماراتي في الفقرتين الأوليين من المادة وقانون الإجراءات المدنية الإ، ٥٣/٢و

  .١٩/١وقانون التحكيم البحريني في المادة 
إذ ، مع فارق في الصياغة، من نظم التحكيم السعودي ٢٥وهو نفس ما نصت عليه المادة 

التي قيد بها نص قانون التحكيم المصري سلطة -استُبدلَ في هذه المادة بكلمة "القانون" 
فجاء القيد على ، عبارة "الشريعة الإسلامية" -في اختيار إجراءات التحكيمهيئة التحكيم 

 هذا النحو "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية".
وعرض صور اتفاق أطراف التحكيم على تحديد الإجراءات راجع ، في تفصيل هذا الأمر ٢

كلية  - كتوراهرسالة د -إجراءات التحكيم التجاري الدولي -صبري أحمد محسن الذيابات
 .٣٧ص - ٢٠٠٤ -جامعة عين شمس -الحقوق
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روعي فيه الإحاطة بمعظـم مـا يتعلـق بالعمليـة     ، في رحاب الأمم المتحدة
ولوائح ، فق ومعطيات التجارة الدوليةبصورة تت، التحكيمية من مسائل إجرائية

  .١هيئات التحكيم الدائمة
أو جـاء اتفـاقهم   ، أما إذا لم يتفق الأطراف على النظام الإجرائي للتحكيم

أو عهـدوا صـراحة لهيئـة    ، ناقص غير متضمن لبعض الجوانب الإجرائية
ت فيأتي دور هيئة التحكيم فـي تحديـد الإجـراءا   ، التحكيم بالقيام بهذه المهمة

ولا يرد علـى حريـة   ، المتعين اتباعها من بداية النزاع التحكيمي حتى نهايته
  .  ٢هيئة التحكيم في هذا الخصوص أية قيود سوى مراعاة أحكام القانون

وبالطبع يوجد قيد عام على سلطة هيئة التحكيم يتمثل في مراعاة مصـالح  
، لـى الأطـراف  التيسير ع -في تحديدها للإجراءات-الأطراف؛ فتلتزم الهيئة 

فضلًا عن التحلل مـن  ، وتجنيبهم مغبة الاصطدام بعقبات إجرائية لا داعي لها
كما أن هيئـة التحكـيم   ، البيروقراطية الإجرائية المقررة أمام القضاء التقليدي

والحرص على تحقيق فرص متكافئة لطرفي النزاع ، ملزمة بالعدالة الإجرائية
  التحكيمي.

علم يوجب على هيئة التحكيم في الفرض القائم كما أن حق الأطراف في ال
تبليغ الأطراف بالإجراءات التي اختارتها وحددتها الهيئة منهجا إجرائيا لنظـر  

  .٣كي يسيرون على نهجها، النزاع التحكيمي
ويعزز ، هذا: ويشهد الواقع العملي تزايدا في اللجوء إلى التحكيم المؤسسي

ذات الشكل النموذجي المتضمنة شرط تحكـيم  من ذلك أن معظم العقود الدولية 
، تتضمن عادة بندا يقضي بضرورة اللجوء إلى إحدى هيئات التحكـيم الدائمـة  

الأمر الذي أدى إلى تضاءل دور إرادة أطراف التحكيم فـي تحديـد القواعـد    
                                                

بعض الجوانب في القواعد  - في تفصيل هذا الأمر راجع سامي محسن حسين السري ١
جامعة عين  - كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - الإجرائية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي

 .١٤ص -٢٠٠٤ - شمس
ونظام التحكيم السعودي في ، ٢٥دة رقم هذا ما قرره قانون التحكيم المصري في الما ٢

وقانون المرافعات ، ١٨٢وقانون المرافعات الكويتي في المادة رقم ، ٢٥المادة رقم 
وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم ، ١٩٨القطري في المادة رقم 

٢١٢/١. 
 .٣٢٣ص -التحكيم في القوانين العربية - حمزة أحمد حداد ٣



 

 

  -         - 
 

٣٢ 

 
  

  
 

ذلك أن ، غير أن هذا لا ينفي كل دور لهذه الإرادة، الإجرائية للنزاع التحكيمي
هيئات التحكيم تعطي قدرا كبيرا مـن الاهتمـام لإرادة أطـراف     معظم لوائح

فتنص على أن لائحتها الداخلية تُطَبق ما لم يتفـق الأطـراف علـى    ، التحكيم
وحتى الهيئات التي لا تتضمن لوائحها مثل هذا النص فإن اللجوء ، خلاف ذلك

  .  ١إليها في الأساس جاء بمحض إرادة أطراف التحكيم
انطلاق فكرة تحديد إجراءات التحكيم من مبدأ سـلطان   إذن خلاصة القول

، وتحللها من كل مفهوم للتنظيم التقليدي لإجراءات الخصومة القضائية، الإرادة
وهو ما أصبح مبدأ عاما في النظم القانونية المقارنة بصفة عامـة والقـوانين   

أو ، هبحيث لم يعد يحتاج إلى نص لإعمال، محل الدراسة على وجه الخصوص
  .  ٢أو عناء قضائي لتطبيقه، اجتهاد فقهي لتبريره

  المطلب الثاني
  سرية إجراءات التحكيم 

ولذا فقد كانت ، إن فكرة السرية من أبرز ما يتميز به التحكيم عن القضاء
لكونها من أهم المزايا التي يحققها ، من دواعي تشجيع التحكيم وسرعة انتشاره

  .٣نظام التحكيم لأطرافه
يقة أن السرية ليست مظهرا من مظاهر تمييز التحكيم عن القضـاء  والحق

بل هي من أبرز مظاهر تميز التحكيم كوسيلة لحل المنازعـات عـن   ، وحسب
  .١غيرها من الوسائل الأخرى

                                                
 .١١٦ص -بعض الجوانب -سن حسين السريسامي مح ١
حيث قضت بأن "إرادة الخصوم هي التي ، أكدت محكمة النقض هذا المفهوم منذ أمد بعيد ٢

كما قررت أن "التحكيم مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة ، تخلق التحكيم"
 - ١٩٦٥، ١/٢/١٩٨٣ج  -ق٤٨س -١٣٨٨أحكامها في الطعون أرقام ، المحتكمين"

 - ق٥١س -٢١٠٦، ١٨/٥/١٩٨٩ج  -ق٥٢س -٧٤٠، ١٣/٢/١٩٨٥ج  -ق٥٠س
  .٢٨/٤/١٩٨٥ج

راجع في تفصيل ذلك ملخص لأهم ، كما استقر العمل بمراكز التحكيم على هذا المفهوم
المبادئ القانونية الصادرة في قضايا التحكيم التي نظرت تحت مظلة مركز القاهرة 

جلسة  -٢٠٠١لسنة  ٢٦٥لقضية رقم وتحديدا ا، الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
 .١٩١ص -٢٠٠٢سبتمبر  -٥ع - مجلة التحكيم العربي -٢/٢/٢٠٠٢

 - دار النهضة العربية - التحكيم التجاري الدولي -في تفصيل ذلك راجع محسن شفيق ٣
 .٧٥ص - بعض الجوانب - سامي محسن حسين السري، ٨ص - د.ت
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غير أن هذا يجب ألا يحمل على تصور أن كل مظاهر السرية في مجـال  
ت التقليديـة لحسـم   التحكيم تعبر عن ملامح تميز لإجراءاته عـن الإجـراءا  

على  -في جانب منها-ذلك أن إجراءات التقاضي التقليدية تنطوي ، المنازعات
  قدر من السرية.

وإلا كان الحكم ، فالمداولة في إصدار الأحكام القضائية لا تكون إلا سرية
  .٢باطلًا

  .٣بل إن بعض نظم وقوانين التحكيم لم تنص صراحة على سرية المداولة
الإجرائي إلى الاستعانة بأحكام سرية المداولة في مجـال   فعمد بعض الفقه

باعتبارها تعبر من مبادئ التقاضي الأساسـية التـي   ، إصدار الأحكام القضائية
  .٤يلتزم بها في مجال التحكيم دون حاجة إلى نص

                                                                                                                
  كالصلح والتوفيق والوساطة وغيرها. ١

الوسائل البديلة للقضاء في حل المنازعات  -ذلك السيد محمد السيد بدوي راجع في تفصيل
 .٤٨٢ص -٢٠١٣ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -الإدارية

قواعد  - في تأكيد هذا المعنى في خصوص إجراءات التقاضي راجع أحمد صدقي محمود ٢
 .٣٥٩ص - ١٤٢٤/٢٠٠٤ - ٢ط -دار النهضة العربية -المرافعات في دولة الإمارات

من هذه القوانين قانون التحكيم المصري في بابه الخامس المعنون بحكم التحكيم وإنهاء  ٣
مقررا أن "يصدر حكم هيئة التحكيم  ٤٠حيث تناول المداولة في نص المادة ، الإجراءات

دده المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تح
  ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك".، هيئة التحكيم

وقانون المرافعات ، ١٨٣/١وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة رقم 
  .٤٠وقانون التحكيم العماني في المادة رقم ، ٢٠٢/١القطري في المادة رقم 

على أن تكون المداولة  إذ ينص صراحة، وعلى خلاف ذلك جاء نظام التحكيم السعودي
التي تنص على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة  ٣٩/١وذلك في مادته رقم ، سرية

  من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية".
إذ ، بينما جاء قانون الإجراءات المدنية الإماراتي خاليا من الإشارة إلى المداولة صراحة

على أن "يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته  ٢١٢/٥ينص في مادته رقم 
مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم 
وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره 

ثر من المحكمين والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أك
وإلى نحو ، توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين

 .٣١/١هذا ذهب قانون التحكيم البحريني في مادته رقم 
في القول بضرورة الالتزام بالسرية باعتبارها من أصول التقاضي التي يجب مراعاتها  ٤

  .١٠٣ص - حكم التحكيم -راجع عيد محمد القصاص
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  .١كما أن التطبيقات القضائية سارت في ذات الاتجاه
التحكيم بالنظر إلى تبـاين  وإن كانت مسألة السرية ليست حتمية في مجال 

فهي ليسـت  ، القوانين والتشريعات والنظم في تناولها لتنظيم إجراءات التحكيم
  من المسلمات الإجرائية في مجال التحكيم.

فمن ناحية لم تتضمن كثير من قوانين التحكيم النص على سرية إجراءات 
ناولها لفكرة ومن ناحية أخرى اختلفت مؤسسات ومراكز التحكيم في ت، التحكيم
فمنها ما يرى مـن السـرية أحـد    ، ومدى حتميتها في مجالها التحكيم، السرية

ومنها ما لا يمانع مـن الخـروج عـن    ، مستلزمات التحكيم التي لا تنفك عنه
بينما يذهب البعض إلى التعويل على ما تـراه  ، السرية والأخذ بعلانية الجلسات

ا كله بالطبع إذا لم يوجد اتفـاق بـين   وهذ، فهو الأولى بالاتباع، هيئة التحكيم
  .  ٢الأطراف

وإذا كان من المتعين التعرض للسرية من منطلق إبراز خصوصيتها فـي  
بما يوجـب تـرك الأحكـام    ، مجال التحكيم عما هو مقرر بشأنها أمام القضاء

فـإن  ، المشتركة بين إجراءات التحكيم والإجراءات التقليديـة أمـام القضـاء   

                                                                                                                
راجع أحمد السيد ، بل إن من الفقه من يرى أن سرية المداولة التحكيمية من النظام العام

  .١٧٣ص -التحكيم - صاوي
، من قانون التحكيم ٤٠يتعارض مع نص المادة  -برأيي-وإن كان هذا التصور الأخير 

ذلك  ولا يستساغ، التي منحت الأطراف وهيئة التحكيم سلطة تقديرية في هذا الخصوص
 فيما يتعلق بالنظام العام كما هو مقرر وثابت وفق القواعد العامة للقانون.

لم تكتفي التطبيقات القضائية في هذا الخصوص بقياس سرية المداولة في المجال التحكيم  ١
إذ يرى ، بل إن اتجاها قضائيا يذهب إلى أبعد من هذا، على المداولة في المجال القضائي

وذلك تأسيسا على الاستقلال ، لة ألزم في التحكيم منها في القضاء"أن "سرية المداو
، الكامل للقضاء عن الخصوم مقارنة بالمحكمين الذين لا يستقلون عملًا عمن اختاروهم

ويزداد حرجهم إن لم تكن المداولة سرية. (حكم محكمة استئناف القاهرة في القضية رقم 
 ).٢٠/١٢/١٩٩٤بتاريخ ، ١٥

فذهبت بعض ، وضع في وجود واجب ضمني بالحفاظ على سرية التحكيمشكك هذا ال ٢
وأن ، الأحكام إلى أنه لا يوجد واجب ضمني بالحفاظ على سرية إجراءات التحكيم

  بل هي مما يحتاج إلى إثبات ممن يتمسك بها.، السرية ليست صفة جوهرية للتحكيم
المــؤثـر فـي  البــطلان -عادل عـلي محمـد النــجار راجع في تفصيل ذلك

 .٤٥٣ص -حـكم التحكيم
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نتناولهما في فـرعين  ، مجال التحكيم تبرز من زاويتين خصوصية السرية في
  على النحو التالي:

  الفرع الأول
  عدم استلزام سرية المداولة

سرية المداولة في الخصومة القضائية من حتميات صحة الحكم القضائي؛ 
مع كون البطلان عاما لتعلقـه  ، بحيث يترتب على عدم مراعاتها بطلان الحكم

فلا يتوقف تقريره علـى تمسـك صـاحب الصـفة     ، ضائيبمبادئ التنظيم الق
، ولا يجوز الاتفاق على خلافه، كما لا يعد تقريره إنشاء بل تقرير، والمصلحة

  ويعد كل اتفاق باطلًا بطلانًا عاما لا يرد عليه التصحيح.
بما لا يدع مجالًا ، وقد تضمنت نصوص المرافعات التأكيد على هذا الحكم

  .٢ستقر العمل أمام القضاء على تأكيد هذا المعنى وتفعيلهكما ا، ١للنقاش حوله
فـي القـانون   -يجـب   -وضمانًا لتحقيق السرية الكاملة للمداولة-بل إنه 

أن ينسب الحكم إلى هيئة المحكمـة كاملـة دون ذكـر صـدوره      -المصري

                                                
على أن "تكون المداولة في الأحكام سرا  ١٦٦ينص قانون المرافعات المصري في المادة  ١

التي تنص على  ١٦٧وبين أثر الخروج على هذا في مادته رقم ، بين القضاة مجتمعين"
افعة وإلا كان الحكم أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المر

  ".باطلًا
وقانون ، ١٦٠وهو نفس ما أكده نظام المرافعات الشرعية السعودي في مادته رقم

وقانون المرافعات القطري في مادتيه ، ١٦٣الإجراءات المدنية العماني في مادته رقم 
  . ١١٨و ١١٧رقمي 

يح على بطلان الحكم ومن القوانين محل الدراسة ما استلزم سرية المداولة دون النص الصر
، ١١٢/١وهو ما انتهجه قانون المرافعات الكويتي في مادته رقم ، حال مخالفة ذلك

وقانون المرافعات البحريني ، ١٢٨/١وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي في مادته رقم 
 .١٨٧في مادته رقم 

ومن قبيل ذلك  ،استقر قضاء محكمة النقض على هذا المعنى في أحكامها منذ أمد بعيد ٢
من  ١٧٥، ١٦٧، ١٦٦أنها قضت بأن "المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 

قانون المرافعات إنه يتعين حصول مداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة 
ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا ، وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه

 .١٤/١٢/١٩٨٨ج  -ق٥٥س -٨١٣حكمها في الطعن رقم ، ا"كان الحكم باطلً
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وضمانًا لاستقلال القاضي وحريته في إبداء رأيه أثنـاء  ، بالأغلبية أو الإجماع
  .١لةالمداو

إذ إنه يجب أن يخضع ، أما الوضع في مجال التحكيم فلا شك أنه مختلف
كما يتأثر بما تراه هيئة التحكيم ، لاتفاق الأطراف إعمالًا للقوة الملزمة للعقود
ويستفاد هذا الحكم من نصوص ، إعمالاً لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص

لا لبس فيها ولا  ،معظم القوانين محل الدراسة بصورة قاطعة واضحة
  .٢غموض

ويأتي هذا التمايز من أن التحكيم يرتكز على اتفاق وليد إرادة أطرافه؛ 
وعليه فإنه يحكم بما يحكم العقود جميعا ولاسيما مبدأ القوة الملزمة للعقود 
النابعة من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؛ ولذا فإن مقتضى القوة الملزمة 

ودون تقيد مضمون ، لأطراف بكل ما تم الاتفاق عليهلاتفاق التحكيم التزام ا
ولا شك أن أحكام المداولة في ، هذا الاتفاق إلا بعدم التعارض مع النظام العام

إصدار حكم التحكيم ليست من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق بشأنها على ما 
ومن ذلك جواز الاتفاق على حضورهم ، يراه الأطراف محققًا لمصالحهم

  ولة.المدا

                                                
  .٦٩٣ص -مبادئ - وجدي راغب ١

رغم اعتماده لسرية المداولة كأصل -خالف نظام المرافعات الشرعية السعودي هذا الحكم 
على  ١٦٢إذ ينص في مادته ، بخروجه جزئيا على مقتضى سرية المداولة -إجرائي عام

وعلى ، لقضاة فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراءإذا نظر القضية عدد من اأنه "
وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها ، الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية

إذ يعكس ، وهو ما يعد إفشاء لسرية المداولة، "في الرد على رأي الأقلية في الضبط...
 طلاع عليه حتى غير الخصوم.ما تم تداوله فيها بضبط القضية الذي يتاح للجميع الا

التي تنص على ، منه ٤٠ في المادةقانون التحكيم المصري ليس أدل على ذلك مما قرره  ٢
أن "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة 

  ر ذلك".ما لم يتفق طرفا التحكيم على غي، تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم
إذ استلزم شكلاً ، عدا نظام التحكيم السعودي، وهو ما تبنته القوانين الأخرى محل الدراسة

على أن "يصدر  ٣٩/١فينص في مادته ، معينًا في المداولة ولم يتركها لحرية الأطراف
، حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية"

هذا لا ينفي إطلاق حرية الأطراف خارج هذا التحديد للاتفاق على غير ذلك  وإن كان
 من الأحكام الإجرائية للمداولة.
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فإن قبلت ، ومثل هذا الاتفاق يتعدى إلى اتفاق الأطراف مع هيئة التحكيم
أو سمحت به لوائح مؤسسة التحكيم في ، الهيئة ذلك في التحكيم الحر

وتنفيذه بالسماح للأطراف حضور ، التحكيم المؤسسي؛ وجب الالتزام به
والثابت في  بما يزيل كل معنى لسرية المداولة على النحو المستقر، المداولة

  .١خصوص الأحكام القضائية

  الفرع الثاني
  سرية جلسات التحكيم

تعتبر سرية الجلسات في مجال التحكـيم أبـرز تطبيقـات خصوصـية     
  إجراءاته مقارنة بما عليه الوضع أمام القضاء.

ذلك أن مبدأ علانية جلسات التقاضي من المبادئ المستقرة فـي القـانون   
وتحقيـق الرقابـة   ، من أهم ضمانات عدالة القضاءإذ يعد ، الإجرائي المقارن

إذ يتاح للجمهور مـن  ، والاطمئنان إليه، بما يكفل للقضاء المصداقية، الشعبية
كي يعرف ما يدور فيها؛ بما يدعم الثقة فـي  ، خلاله فرصة حضور الجلسات

وتوفير ثقـة  ، وهو ما ينعكس إيجابا بِحثِّ القضاةَ على العناية بعملهم، القضاء
  .٢وذلك وفقًا لمبدأ الرقابة الشعبية، الجمهور في عدالة ونزاهة القضاء

كمبدأ قضائي أصيل ، كما أن علانية الجلسات تعد من ضمانات حق الدفاع
كوسيلة  -ولا تتحقق غايتها ، ولا ينتظم منهجها، لا تستقيم الخصومة القضائية

  .٣إلا من خلاله -إجرائية للحصول على الحماية القضائية 
حتى إنه في الحالات التي يجوز فيها للمحكمة عقد الجلسات سرية رعايـة  

فإن القانون أوجـب علـى المحكمـة أن    ، لاعتبارات الصالح العام أو الخاص
  .١تصدر الحكم في جلسة علانية وإلا كان باطلًا

                                                
النظام  -راجع أحمد نبيل سليمان طبوشة، وآثاره، وحدوده، في تفصيلات اتفاق التحكيم ١

 .٣٢١ص -القانوني لاتفاق التحكيم
 .٣٩٥ص -أصول التقاضي -سيد أحمد محمود ٢
ان دور فكرة العلانية في تحقيق وتفعيل حق الدفاع راجع سعيد خالد علي في بي ٣

جامعة عين  -كلية الحقوق - رسالة دكتوراه -حق الدفاع أمام القضاء المدني -الشرعبي
 .٦٤١ص -١٩٩٧ - شمس



 

 

  -         - 
 

٣٨ 

 
  

  
 

ذلك أن من أهم الدوافع لاستبدال ، أما في خصوص التحكيم فالأمر مختلف
بعد الـتخلص مـن البيروقراطيـة    -وسيلة لحل المنازعات التحكيم بالقضاء ك

، الحفاظ على خصوصية الأطراف في المنازعات محـل التحكـيم   -الإجرائية
فمعظم المنازعات المعروضة على التحكيم هي مما تنطوي على قدر كبير من 

كالمنازعات التجاريـة  ، المعلومات التي يؤثر إفشاؤها سلبا على أطراف النزاع
ينال كشف سريتها من السمعة التجارية لأطرافها؛ ممـا يحتـاج إلـى     التي قد

  أقصى قدر من السرية.
-ويقصد بالسرية في مجال التحكيم كتمان كل معلومة تتعلـق بـالتحكيم   

عن كل من هم دون أطراف خصـومة   -سواء تعلق بالإجراءات أو الموضوع
ومدى ، وع التحكيموذلك بغض النظر عن ن، وهيئة التحكيم، وممثليهم، التحكيم

ذلك أن الأصـل فـي إجـراءات    ، وجود نص أو اتفاق يلزم سرية الإجراءات
  .٢التحكيم السرية

وتتسع السرية لتشمل الطلبات والدفوع والمذكرات وأدلة الإثبات وكل مـا  
، فضلًا عن كل ما يتعلق بأشـخاص التحكـيم  ، يشكل محلًا للخصومة التحكيمية

أو غيـر ذلـك كالمحـامين    ، و هيئـة التحكـيم  أ، سواء أطراف اتفاق التحكيم
  والخبراء.

                                                                                                                
مرافعات مصري على أن "تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة  ١٠١تنص المادة  ١

، بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العاممن تلقاء نفسها أو 
من نظام  ٦٤وهو نفس ما تضمنته حرفيا المادة ، أو لحرمة الأسرة"، أو مراعاة للآداب

  المرافعات السعودي.
على  - فيما يتعلق بالنطق بالحكم-  ١٧٤ثم ينص قانون المرافعات المصري في مادته رقم 

ويكون النطق به ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، الحكم بتلاوة منطوقهأن "ينطق القاضي ب
من نظام المرافعات الشرعية  ١٦٤وهو ما قررته المادة ، علانية وإلا كان الحكم باطلًا"

وقانون الإجراءات المدنية ، ١٢١/١وقانون المرافعات القطري في المادة رقم ، السعودي
انون الإجراءات المدنية الإماراتي فقرر وجوب النطق أما ق، ١٦٩العماني في المادة رقم 

 .١٢٨/٣بالحكم في جلسة علنية دون تقرير جزاء البطلان على مخالفة هذا الواجب 
وأن ، في تأكيد اختلاف إجراءات التحكيم عن القضاء في أن السرية أصل في الأولى ٢

 -في القوانين العربيةالتحكيم  -العلانية هي الأصل في الأخيرة راجع حمزة أحمد حداد
وفي زيادة التفصيل في بيان خصوصية الخصومة التحكيمية راجع بصفة ، ٣٣٤ص

 التحكيم. -عامة أحمد هندي
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، ولا تنحصر السرية في مجال إجراءات التحكيم على إجراءات الخصومة فقط
وقد نص قـانون التحكـيم   ، بل إنها تتسع لتشمل ما بعد صدور الحكم القضائي

التي تنص على أنـه "لا يجـوز    ٤٤/٢المصري صراحة على ذلك في مادته 
  .  ١أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم" نشر حكم التحكيم

  المبحث الثاني
  المرونة الإجرائية في مجال التحكيم

إذا كان الأصل في القانون الموضـوعي سـيادة مبـدأ الرضـائية فـي      
، وأن الالتزام بشكلية معينة يعد خروجا على هذا الأصـل ، التصرفات القانونية

، إذ إن الشكلية فيه أصـل عـام  ، رافعاتفإن الوضع بخلاف ذلك في قانون الم
حيث يستلزم وسائل محددة للقيام بالأعمال الإجرائية من خلال شكلية مقـررة  

وذلك حتى يعد العمـل صـحيحا   ، بالإضافة إلى المقتضيات الموضوعية، سلفًا
  .٢ويرتب آثاره القانونية المنوطة به

فًا لما كان مقـررا  غير أن الشكلية في القانون الحديث تتسم بالمرونة خلا
بما يعد مؤشـرا علـى   ، وخاصة القانون الروماني، في النظم القانونية القديمة

وتبسـيط إجـراءات   ، تطور النظم الإجرائية الحديثة نحو التحلل من الشـكلية 

                                                
وقانون التحكيم البحريني ، ٤٤/٢وهو نفس ما قرره قانون التحكيم العماني في المادة رقم  ١

 ٤٣/٢في رقم المادة  أما نظام التحكيم السعودي فقد تضمن هذا الحكم، ٣١/٥في المادة 
بينما لم يتضمن ، مع زيادة قيد وهو أن تكون موافقة طرفي التحكيم على النشر كتابة

القانون الكويتي هذا الحكم صراحة إلا في خصوص التحكيم القضائي وذلك في المادة 
بينما لم يتضمن أي من القانونين الإماراتي والقطري نصا صريحا في ، منه ٧/٤رقم 

  أن.  هذا الش
وفي ، ١٨٠ص -التحكيم بالصلح - في تأكيد هذا المعنى راجع رشا أحمد حسين إبراهيم

بيان ضمانات التقاضي أمام هيئة التحكيم في النظام السعودي وأبرز ما يرتبط بها من 
المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية  -مشكلات إجرائية راجع أحمد هندي

 .٩٨ص - ٢٠٠٨ -ار الجامعة الجديدةد - ونظام التحكيم السعودي
رسالة  -النظرية العامة للعمل القضائي –راجع في تفصيل ذلك وجدي راغب فهمي ٢

 .١٣٠ص -م١٩٦٧ - جامعة عين شمس - كلية الحقوق - دكتوراه
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بما لا ينال من المبادئ الأساسية للتقاضـي وفـق مـا    ، التقاضي قدر الإمكان
  .١ينبغي توفيره كحد أدنى منها

أو بالأحرى التخفيـف مـن   -عموما فإن التحلل من جمود فكرة الشكلية و
  أُفَضلُ تسميته بالمرونة الإجرائية. -حدتها

وبالرغم من ذلك تبقى الشكلية مفترضا للعمل الإجرائي كشرط لصحته لا 
، إذا تخلف عنه الشـكل المقـرر   -كقاعدة-لإثباته؛ ولذا يبطل العمل الإجرائي 

بل ولا يجوز للأطـراف  ، ا النقص بالاستعانة بطرق الإثباتولا يجوز جبر هذ
  .٢أو الاتفاق على خلاف مقتضاه في كثير من الأحيان، النزول عنه

وإذا كان التحكيم نظام دعت إليه الحاجة للهروب من شـكلية إجـراءات   
التقاضي فهل تختلف في إطاره درجة المرونة المذكورة عما هو مقـرر فـي   

  خصوص القضاء؟.
بعد الوقوف علـى المـدلول الحقيقـي    ، ما سوف أحاول الإجابة عليه هذا

  وذلك على النحو التالي:، لفكرة المرونة الإجرائية

                                                
ومن قبيل ذلك أن القانون الحديث حين يستلزم شكلًا معينًا لعمل ما يترك للأشخاص حرية  ١

فلا يلزم التقيد بذات العبارات أو ، ارات المعبرة عن هذا الشكلاختيار الألفاظ والعب
كما أن الشكلية في القانون الحديث مجرد وسيلة لتحقيق غاية ، الألفاظ التي ذكرها القانون

ومؤداه ذلك عدم إبطال العمل الإجرائي ، وهو ما يعرف بمبدأ وسيلية الأشكال، معينة
  متوخاه من هذا الشكل.لمجرد تخلف شكله متى تحققت الغاية ال
  .٣٩٩ص - مبادئ القضاء -راجع في تفصيل ذلك وجدي راغب فهمي

كما تعددت بدائل الشكلية في القانون الحديث خلافًا لما كان مقررا في النظم القانونية 
ومن قبيل ذلك نجد أن الخصم الذي يرغب في تقديم طلب عارض له الخيار بين ، القديمة

كما يجوز ، أو أن يبديه في مذكرة لهيئة المحكمة، د لرفع الدعوىتقديمه بالطريق المعتا
  له تقديمه شفاهة في الجلسة بحضور الخصم وإثباته في محضر الجلسة.

 - ٥٩٣٣راجع في التطبيق العملي لهذا المفهوم أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام  
 - ق٧٥س -٦٠١٩، ٢٣/١/٢٠١٤ج  -ق٨٢س -١١٢٧٤، ١٩/١/٢٠١٥ج  -ق٧٤س
 .٢٨/٨/٢٠٠٦ج

ولذلك إذا لم يذْكُر المحضر في ورقه الإعلان ما قام به من إجراءات لازمة لصحته فلا  ٢
كما أن عدم ، يجوز إحالة الأمر إلى التحقيق لإثبات أنه قد قام فعلًا بهذه الإجراءات

 ن.ولا يقَبلُ من الأطراف التنازل عن هذا البطلا، توقيعه على ورقة الإعلان يبطلها
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  المطلب الأول
  مضمون فكرة المرونة الإجرائية

أقصد بالمرونة الإجرائية انطلاق فلسفة القانون الإجرائي من فكرة مؤداها 
عمل على معالجة ما يعترض التطبيـق  ي، أن هذا القانون إنما هو قانون وسيلي

ويهدف إلى تذليل هذه العوائق ، التلقائي لقواعد القانون الموضوعي من عوائق
، وهذه الفلسفة انطلقت منها العديد من المبادئ الإجرائيـة ، بأيسر منهج إجرائي

  .١وعلى رأسها مبدأ وسيلية الأشكال
رغم ، الإجرائي المقارنويعد هذا المبدأ من المسلمات المقررة في القانون 

  .٢وكيفية إعماله، اختلاف مناهج قوانين الدول في تحديد مجاله
ولعـل  ، هذا: وقد تعددت التصورات الفقهية التي قيلت لتبرير هذا المبـدأ 

أكثرها شيوعا و تأييدا تأصيل مبدأ وسيلية الأشكال بالاعتمـاد علـى نظريـة    
بـل هـو    هليس غاية في ذات على أساس أن الحق، التعسف في استعمال الحق
فإن تمسك صاحب الحق بحقه رغم تحقق الغاية منه ، وسيلة لتحقيق غاية معينة

كذلك إذا تمسك من شُرع الإجـراء حمايـة لـه    ، عد متعسفًا في استعمال حقه
إذ إنـه لا  ، بتخلف شكله رغم تحقق الغاية منه عد متعسفًا في استعمال حقـه 

  .٣لكونها تحققت بالفعل، شرع لتحقيقها يتمسك به لتحقيق الغاية التي
وأرى أن ، ولا أعتقد صحة هذا التصور كأساس لمبدأ وسـيلية الأشـكال  

فهذه المسئولية يلزم لتحققها تـوافر  ، الأمر ينطلق من فكرة المسئولية الإجرائية

                                                
فإذا ، ومفاد هذا المبدأ أن القانون يتوخى من كل نظام إجرائي يقرره تحقيق غايات محددة ١

فلا مجال للتمسك بمخالفة  -رغم عدم اتباع النظام الإجرائي المقرر-تحققت هذه الغايات 
إذ إن هذا النظام أو الشكل الخاص بالعمل الإجرائي ليس غاية في حد ، النظام الإجرائي

فإذا تحققت هذه الغاية فقد تحققت الحكمة من ذلك ، إنه وسيلة لتحقيق غاية معينة بل، ذاته
  النظام أو الشكل.

فتحي والي ، ٦٣٣ص - النظرية العامة - في عرض هذا المبدأ انظر وجدي راغب فهمي
 - ٣ط –دار الطباعة الحديثة -نظرية البطلان في قانون المرافعات-وأحمد ماهر زغلول

 .٣٤٢ص -١٨٧بند رقم  -١٩٩٧
الشكل في الخصومة المدنية في  - راجع في تفصيل ذلك محمد الصاوي مصطفى إبراهيم ٢

 .٣٢٠ص -١٩٩٢ - التشريع المصري والفرنسي
 .٦٣٤ص -مبادئ القضاء - وجدي راغب فهمي ٣
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وأعتقـد أن تخلـف ركـن    ، الخطأ والضرر الإجرائيين وعلاقة السببية بينهما
  .١لمنطقي لمبدأ وسيلية الأشكالالضرر هو الأساس ا

تفصيل ذلك أن تمسك الخصم بعدم احترام خصمه للشكل الإجرائي واجب 
الاتباع حال قيامه بالواجب الإجرائي ينطوي على ادعـاء تحقـق المسـئولية    

ولصحة هذا الادعـاء يجـب تـوافر الخطـأ     ، الإجرائية في حق هذا الخصم
الخصم لم يحترم النظام الإجرائـي  لأن ، والخطأ متوافر، والضرر الإجرائيين

المتمثل في تفويـت  -أما الضرر الإجرائي ، المقرر للقيام بما عليه من واجب
الحماية التي أراد القانون تحقيقها بتقرير ذلك النظام الإجرائي حـال مباشـرة   

أو الإجراء ، ذلك أن تتحقق الغاية من الشكل، فغير متحقق -الواجب الإجرائي
حقق أي ضرر يذكر؛ ولذا فقد تخلف أحـد أركـان المسـئولية    تقطع بانتقاء ت

الإجرائية في حق الخصم الذي قام بالواجـب الإجرائـي؛ وعليـه لا يجـوز     
  لخصمه التمسك بالمسئولية الإجرائية حياله.

                                                
فإني أعتقد أن الأمر لا يتعلق بتعسف ، واحترامي الشديد له، رغم وجاهة الرأي السابق ١

حين يقوم الخصم(أ) بالواجب الإجرائي الذي قرره القانون حماية ف، في استعمال حق
ورغم ذلك ، لصالح الخصم(ب) بصورة لا تتفق مع النموذج الإجرائي الذي قرره القانون

 أي تتم حماية المصلحة التي أراد القانون حمايتها للخصم -تتحقق الغاية من هذا الإجراء
حق(ب) في التمسك بعدم احترام النظام  فإن مراد القانون قد تحقق بما يسقط -(ب)

أي أن القيام بالواجب بشكل معيب إذا أدى لتحقق الغاية من ، الإجرائي واجب الاتباع
الإجراء بصورة كافية وكاملة فإنه يسقط حق الخصم(ب) في النعي على مسلك 

، تمسك بهذا العيب عد متمسكًا بما ليس من حقه -بالرغم من ذلك -فإن هو، الخصم(أ)
  اعتباره متعسفًا في استعمال حقه. -في نظري -ولا يمكن

فالتعسف في استعمال الحق يقتضي استعمال الخصم حقه بصورة تتعارض مع مقتضيات 
إذ إننا بصدد حالة ، وهذا المفترض غير موجود في الفرض محل البحث، استعمال الحق

  زال فيها حق الخصم فكيف يوصف بأنه متعسف في استعمال حقه؟!.
هذا: ويترتب على ما أراه أن الخصم الذي يتمسك ببطلان الإجراء رغم تحقق غايته لا 

ولا يمكن ، يتوافر في شأنه الخطأ الإجرائي على أساس التعسف في استعمال الحق
فلا يمكن القول بتوافر الخطأ الإجرائي في مسلك ، مساءلته إجرائيا على هذا الأساس
ظر الدعوى ويتمسك ببطلان الإعلان لعدم ذكر بيان المدعى عليه الذي يحضر جلسة ن

وإن جاز تقرير مسئوليته اعتمادا ، استنادا إلى فكرة التعسف في استعمال الحق، الجلسة
ن ينطوي مسلكه أك، على أساس قانوني آخر وفقًا لظروف وملابسات كل حالة على حدة

 النزاع. دإطالة أمعلى لدد في الخصومة بمحاولته المقصودة عرقلة الإجراءات و
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، ومن زاوية أخرى فإن التمسك بالمسئولية الإجرائية يجب أن يفيد الخصم
وهنا تتوافر المصلحة القانونية ، لحقتهوذلك حين يؤدي إلى رفع الأضرار التي 

، التي تُعد شرطًا حتميا لقبول أي طلب أو دفع أو إجراء في قواعد المرافعـات 
فمـا   -بما يؤدي إلى انتفاء أي ضرر يذكر-أَما وقد تحققت الغاية من الإجراء 

التي يسعى الخصم لتحقيقهـا مـن    -القانونيةأو المصلحة -هي الفائدة العملية 
بـذلك   –رغم هذا–فإذا تمسك الخصم ، تمسكه بعدم اتباع الشكل اللازم؟! جراء

، ونصوص المرافعات صريحة في عدم قبول أي طلـب ، العيب فلا مصلحة له
  .١أو دفع لا يتوافر لصاحبه فيه مصلحة قانونية قائمة وحالة

أي أن الأساس القانوني لمبدأ وسيلية الأشكال يقوم علـى فكرتـي انتقـاء    
  وليس على فكرة التعسف في استعمال الحق.، وعدم تحقق ضرر ،المصلحة

فهي من ناحية تؤدي إلى معرفـة طريقـة   ، وتعد الشكلية سلاحا ذو حدين
وتحديـد قيمتـه   ، وتقدم وسائل منضبطة للتعرف عليه، اتخاذ العمل الإجرائي

احية إلا أنها من ن، وتضع حدودا زمنية للقيام به اقتصادا للإجراءات، القانونية
أخرى تعد عبئًا على الحق الموضوعي الذي تتخذ الإجراءات حماية له؛ ولـذا  

حتى لا تتحول وبالًا يقتل الحق ، فإن نجاحها مرتبط بمدى سهولتها وقله كُلْفَتها
  .٢بدلًا من حمايته

                                                
إذ إن ، وفقًا لما هو مستقر في قانون المرافعات المقارن فلا دعوى بغير مصلحة ١

والمصلحة في هذا المعنى ، فبغير المصلحة لا توجد دعوى، "المصلحة هي مناط الدعوى
هي المنفعة أو الميزة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء إذا ما اعتدى على 

فالهدف ، ول الطلب القضائي يفترض وجود المصلحة التي تكتسي وضعا معينًافقب، حقه
أي أن المصلحة هي الباعث على رفع الدعوى من ، من وراء هذا الالتجاء هو المنفعة

 - محمد السعدي أحمد الشريعي، ناحية ومن ناحية أخرى هي الغاية المقصودة منه"
جامعة عين  - كلية الحقوق- دكتوراه  رسالة - الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني

 .١٣ص -٢٠٠٧ - شمس
لقد أحسن أستاذنا الجليل/ وجدي راغب فهمي حين قال بأن "الحق لا يكون محقًا في  ٢

شكواه من الشكلية إلا بالقدر الذي يكون فيه الطائر محقًا في شكواه بأن الريح تعوق 
النظرية  -ي راغب فهميراجع وجد، حركته دون أن يدري أن الريح هي التي تحمله"

 .١٣٠ص -العامة للعمل القضائي



 

 

  -         - 
 

٤٤ 

 
  

  
 

وقد أكدت محكمة النقض أن معيار الغاية ليس حكـرا علـى إجـراءات    
  .١بيقه ليشمل مجال التحكيمبل يتسع تط، التقاضي التقليدية

غير أن هذا لا يعني عدم تفرد إجراءات التحكيم بخصوصـية فـي هـذا    
ذلك أن فكرة المرونة الإجرائية تتخذ بعدا أعمق في نطاق إجـراءات  ، المجال
  أو بنطاق تفعيلها.، سواء فيما يتعلق بأساسها، التحكيم

لهذه الفكرة فـي  فمن حيث الأساس القانوني يضاف إلى الأساس المذكور 
يتمثل في مبدأ سـلطان  ، رحاب قواعد المرافعات أساسا آخر في مجال التحكيم

فضلًا عن كونه مـن أهـم   ، الذي يعد دستورا لجميع إجراءات التحكيم، الإرادة
  .٢ركائز ذاتية التحكيم

ذلـك أن هـذا   ، وهذا الأساس يعطي فكرة المرونة الإجرائية مجالًا أوسع
كوسـيلة  -كما أن التحكيم ، ما تنصرف إليه إرادة الأطراف المجال يتحدد وفق

ينطلق من الرغبة في البعد عن الشكلية المعهـودة   -إجرائية لفض المنازعات
  في إجراءات التقاضي التقليدية.

  المطلب الثاني
  خصوصية المرونة الإجرائية في مجال التحكيم

 -في مجال التحكـيم فيما يتعلق بتطبيقات فكرة المرونة الإجرائية -يلاحظ 
ومـن قبيـل   ، خصوصية تميز مضمون هذه الفكرة عما هي عليه أمام القضاء

  هذه التطبيقات ما يلي:

                                                
ما أكدته من أن "استصدار أمرا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة  قبيل ذلك من ١

بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام 
إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان ، القضاء لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى

وهى كفالة ضمانات التقاضي ، من الإجراء الغاية يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت
الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة 

وكذا أحكامها في ، ٢٢/٣/٢٠١١ج -ق٧٥س - ١٤٥حكمها في الطعن رقم ، حق الدفاع"
، ١٠/١٢/٢٠١٣ج - ق٧٢س - ٧٣١، ٢٥/٣/٢٠١٤ -ق٧٣س - ٥٣٧الطعون أرقام 

 .٩/٢/٢٠١٠ج -ق٧٣س - ٨٨، ١٢/٣/٢٠١٣ج -٦٧س -٤٨٩
أكدت محكمة النقض ذلك في حكم حديث لها إذ قضت بأن "اتفاق التحكيم هو دستوره  ٢

 - ٥٣٧م حكمها في الطعن رق، ومنه يستمد المحكمين سلطانهم للفصل في النزاع"
 .٢٥/٣/٢٠١٤ج  -ق٧٣س
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  أولاً: خصوصية المواعيد الإجرائية في مجال التحكيم 
بالرغم من وجود العديد من المواعيد الإجرائية واجبة الاتباع في مجـال  

ينة يجب إصدار الحكـم التحكيمـي   كضرورة الالتزام بمدة زمنية مع، التحكيم
بحيث يجوز لأي من أطراف التحكيم عند انتهاء هـذه  ، خلالها "مهلة التحكيم"

غير أن ، المهلة دون صدور الحكم اللجوء إلي قضاء الدولة للفصل في النزاع
فكرة الميعاد الإجرائي في مجال التحكيم تتسم بقدر عالٍ من الخصوصية عمـا  

  وتبدو هذه الخصوصية من زاويتين:، اءهو مقرر في خصوص القض
في تمتع الخصوم بالسلطة المطلقة فيما يتعلق بتحديد  الزاوية الأولى تتمثل

، وسير المهمة التحكيميـة ، جميع المواعيد الإجرائية المتعلقة بإجراءات التحكيم
والواضح من نصوص القوانين محل الدراسة هو ترك تحديد هـذه المواعيـد   

أو ضـمنًا بالإحالـة إلـى    ، إما مباشرة باتفاق صريح، طرافلمحض إرادة الأ
ومن ، أو قانون معين يحدد المواعيد الإجرائية في مجال التحكيم، لائحة تحكيم

فضلًا عن حرية الأطراف في تعـديل هـذه   ، أهمها ميعاد إصدار حكم التحكيم
يـد  وبما يحقق مصالحهم الخاصة دون أدنـى ق ، المواعيد وفقًا لما يتراءى لهم

  .١على إرادتهم في هذا الخصوص
                                                

على أنه"...  - بخصوص مهلة التحكيم- ٤٥/١ينص قانون التحكيم المصري في مادته  ١
تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على  وفي جميع الأحوال يجوز أن

  ستة أشهر, ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك".
من قانون  ١٨١راجع نصوص المواد ، القوانين محل الدراسةوإلى نحو هذا ذهبت باقي 

، من قانون التحكيم العماني ٤٥، من قانون المرافعات القطري ١٩٧، المرافعات الكويتي
  من نظام التحكيم السعودي. ٤٠من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٠

 -لتحكيم أحمد السيد صاويراجع في بيان وتفصيل هذه المسألة وفقًا للقواعد العامة في ا
 - التحكيم الاختياري والإجباري -أحمد أبو الوفا، ١٥٠بند  - ١٩٢ص -التحكيم

  .٨١بند -١٨٦ص
وفي تأكيدها لهذا المعنى قضت محكمة النقض بأن استمرار أحد طرفي النزاع في 

 ٢٧الإجراءات مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في القانون رقم 
وأن عدم التمسك بأي من ، أثره اعتباره نزولًا عن حقه في الاعتراض ١٩٩٤لسنة 

وذلك على أساس ، الشروط المتفق عليها بين الأطراف يعد نزولًا ضمنيا عن هذا الشرط
وبالتالي يخضع لإرادة الأطراف. ، أن جميع إجراءات التحكيم مما لا يتعلق بالنظام العام

  ).١٣/١١/٢٠١٢ج -ق٨٠س - ٩٥٨٤و ٩٥٤٠(حكمها في الطعنين رقمي
وفي تفعيلها لخصوصية المرونة الإجرائية في مجال التحكيم تساهلت محكمة النقض في 

حيث قضت بأن "النص في الفقرة ، تقرير صحة اتفاق الأطراف في هذا الخصوص
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فتتمثل في جزاء عدم احتـرام المواعيـد الإجرائيـة     الزاوية الثانيةأما 
-ذلك أنه بالرجوع إلي القوانين محل الدراسة نلاحظ أنها لم ترتـب  ، المقررة

على عدم احترام الميعاد الإجرائي المتعلـق بصـدور    -بصورة حتمية ودائمة
وذلك خلافًا ، إذ جعلت الأمر مرهونًا بإرادة الخصوم، حكم التحكيم جزاء معينًا

 -كقاعدة-إذ تقرر السقوط ، لما تقرره هذه القوانين في شأن إجراءات التقاضي
  .١جزاء لعدم احترام الميعاد الإجرائي أمام القضاء

                                                                                                                
بإصدار قانون التحكيم في المواد  ١٩٩٤لسنة  ٢٧من القانون رقم  ٤٥الأولى من المادة 

نية والتجارية على أن "على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال المد
الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى 

إجراءات التحكيم. وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة  عشر شهرا من تاريخ بدء
تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة  التحكيم مد الميعاد على ألا

تزيد على ذلك" يدل على أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي 
وأنه في حالة عدم اتفاقهم على ، للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الخصوم

شهرا مع حقها في مد هذه المدة أو فإن عليها أن تصدر حكمها خلال أثنى عشر ، الميعاد
ما لم يتفق الطرفان على مد ، فترة أُخرى لا تتجاوز ستة أشهر، المدة المتفق عليها

ولم يشترط المشرع لصحة اتفاق الخصوم على مد الميعاد أن ، الميعاد أكثر من ذلك
نه ليس ما أو أن يكون المد لفترة محددة بزمن معين؛ ومن ثم فإ، يكون أمام هيئة التحكيم

يمنع من الاتفاق أمام الخبير المنتدب من هيئة التحكيم على مد ميعاد التحكيم لحين انتهاء 
 -٣٦٦٩حكمها في الطعن رقم ، أعمال الخبير وإصدار هيئة التحكيم حكمها في النزاع"

 .١٥/١٢/٢٠١٠ج  -ق٦٨س
إذ يجوز ، محددمن قبيل ذلك عدم تمكن هيئة التحكيم من إصدار حكمها خلال الموعد ال ١

ومع هذا يجوز للأطراف الاتفاق على مد المهلة إن رأوا ، إنهاء الإجراءات كأثر لهذا
كما ، ووجه الخصوصية أن الأثر المترتب على مخالفة الميعاد جوازي وليس حتمي، ذلك

  يجوز الاتفاق على تعطيله.
نظام التحكيم من  ٤٠/٣، من قانون التحكيم المصري ٤٥/٢وهو ما قررته نصوص المواد 

من قانون الإجراءات المدنية  ٢١٠/٢، من قانون المرافعات الكويتي ١٨١/١، السعودي
  من قانون التحكيم العماني. ٤٥/٢، من قانون المرافعات القطري ١٩٧/١، الإماراتي

ج  - ق٦٥س -١١٢٤٨وهو ما أكدته محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم  
٢٧/١١/٢٠٠٦.  

ويربط بها ، لوضع أمام القضاء فكثيرا ما يحدد القانون فترة زمنية معينةأما فيما يتعلق با
ترتب على ، أو مخالفة مقتضاه، فإذا ما تم تجاوز هذا الميعاد، القيام بعمل إجرائي معين

ومن ذلك ضرورة القيام ، أو اتفاقهم، ذلك جزاء إجرائي دون توقف على إرادة الخصوم
وإلا فالجزاء قد يتمثل في سقوط الحق في ، ني معينبالعمل الإجرائي خلال موعد زم

ومن قبيل ذلك ما تضمنته ، أو بطلانه إن تم بالمخالفة للميعاد المحدد، القيام بهذا العمل
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  ثانيا: عدم استلزام المداولة في مجال التحكيم 
أن "يصدر حكـم هيئـة    علي ٤٠ينص قانون التحكيم المصري في مادته

التحكيم المشكلة من أكثر محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم علي الوجه 
  ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك".، الذي تحدده هيئة التحكيم

وإن كانت المداولة في المجال التحكيمي لا تختلـف عـن مـدلولها فـي     
فالمداولـة  ، علق بأحكامهـا خصوص القضاء غير أن الخصوصية تأتي فيما يت

إذ لا يصح إصدار الحكم من محكمة مشكلة مـن عـدة   ، أمام القضاء وجوبية
ومن أهم أحكام المداولة استلزام توقيع الجميع على مسودة ، قضاة دون مداولة

أما إذا امتنع أحد القضاة عـن التوقيـع   ، الحكم (المؤيد للحكم والمعارض له)
وعرضـها علـى رئـيس    ، الدعوى للمرافعةوجب على رئيس الدائرة إعادة 

فإن صدر الحكم دون توقيع الجميع كـان  ، المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى
فـلا  ، كما يجب أن تتم بحضور جميع القضاة في زمان ومكان واحـد ، باطلًا

يصح تداول اثنين من القضاة والتوصل لرأي ثم الحصول على موفقة الثالـث  
  .١لمداولة تلفونياكما لا يجوز ا، أو توقيعه

ولا ينحصر تمايز أحكام المداولة ، أما في مجال التحكيم فالأمر جد مختلف
ذلـك أن  ، بل اتسع ليشمل مدى وجوبهـا ، في مجال التحكيم على أحكامها فقط

فذهب رأي إلي أن الحكم يكون صـحيحا إذا  ، خلافًا فقهيا أثير في هذا الصدد
  .٢سبق إصداره مداولةوقعه أغلب المحكَّمين ولو لم ي

، بينما يذهب رأي آخر إلى أن عدم استلزام الإجماع لصحة حكم التحكـيم 
، وما تتمتع به هيئة التحكيم من حرية في تحديد الشكل الذي تتم فيـه المداولـة  

                                                                                                                
إذ ، نصوص المرافعات في النظم القانونية محل الدراسة فيما يتعلق بالإعلان القضائي

  كان العمل باطلًا.  وإلا، ولأشخاص محددين، تستلزم إتمامه في وقت معين
من نظام المرافعات  ١٢، من قانون المرافعات المصري ١٩وهو ما قررته نصوص المواد 

من قانون الإجراءات المدنية  ٦، من قانون المرافعات الكويتي ٦، الشرعية السعودي
 من قانون الإجراءات المدنية العماني. ٢٠، من قانون المرافعات القطري ١٥، الإماراتي

  .١٧١ص -التحكيم - جع أحمد السيد صاويرا ١
 -وفي عرض تفصيلي لجميع أحكام المداولة وفقًا لقواعد المرافعات راجع أنور طلبة

 -٣ج -١٩٩٣ -دار المطبوعات الجامعية –موسوعة المرافعات المدنية والتجارية
 .٦٩٣ص -مبادئ - وجدي راغب، ٦ص

 .١١١بند - ٢٥٤ص - التحكيم الاختياري والإجباري - أحمد أبو الوفا ٢
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فإن هذا لا يعني القول بعدم ضرورة المداولة, إذا لا يجوز لأغلبية المحكَّمـين  
ي غياب الأقلية, بل يجب أن يشترك جميع المحكَّمين أن تنفرد بإصدار الحكم ف

ومـا إذا تحقـق الإجمـاع أو    ، بغض النظر عن نتيجة المداولة، في المداولة
  .١الأغلبية

، أو تقييم ما أبدى فيه مـن حجـج  ، ودون خوض في تفاصيل هذا الخلاف
 وهو ما يختلف، فالشاهد أن المداولة في مجال التحكيم غير مقطوع بضرورتها

وبطـلان  ، إذ لا نقاش حول حتمية المداولـة ، تماما عما هو مقرر أمام القضاء
  حكم التحكيم حال تخلفها.

لتيسير والتخفيف وهذا التمايز يتمشى مع منهج عام في التحكيم يتمثل في ا
وقد انتهج القضـاء  ، الإجرائية المقررة أمام القضاء التقليدي ئمن غلواء المباد

مشيا مع الذاتية المتميزة للتحكيم كوسيلة لها خصوصيتها ت، المصري هذا النهج
  .٢بين الوسائل غير التقليدية لفض المنازعات

                                                
 .٧٩هامش  -٩٨ص -حكم التحكيم - عيد محمد القصاص ١
 ٤٠للوقوف على هذا المنهج في النظم القانونية محل الدراسة راجع نصوص المواد أرقام  ٢

من قانون  ٢٠٢/١، انون المرافعات الكويتيمن ق ١٨٣/١، من قانون التحكيم المصري
، ظام التحكيم السعوديمن ن ٣٩/١، انيمن قانون التحكيم العم ٤٠، المرافعات القطري

 من قانون التحكيم البحريني.  ٣١/١، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٢/٥
وذلك في ، وقد سبق تناول مدلول هذه النصوص ومقارنتها بما عليه الوضع أمام القضاء

  .  ٥٠والهامش الملحق رقم ، ٣٠الصفحة رقم 
بشأن أحكام  ١٩٥٨ه "إذا كانت اتفاقية نيويورك لسنة وفي مصر قضت محكمة النقض بأن

) من ٤٣/١المحكمين الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصا يقابل ما جرى به نص المادة (
من أنه  ١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين  "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد
فإنه لا على الحكم المطعون فيه ، بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"

  ).٩/٢/٢٠١٠ج - ق٧٨س -٨٨عدم إعمال هذا النص" (حكمها في الطعن رقم 
ا إذ توجب أن يكون الحكم صحيح، وذلك خلافًا لموقفها بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

مرافعات. (حكمها في الطعن رقم  ٢٩٨إعمالًا لنص المادة ، وفقًا للقانون المصري
  ).١/٣/١٩٩٩جلسة - ق٦٥س - ١٠٣٥٠

من قانون التحكيم في  ٤٣/١وتبدو الخصوصية في تعطيل محكمة النقض لنص المادة 
مرافعات الذي يقرر ذات  ٢٩٨بينما تحرص على تفعيل نص المادة ، مجال التحكيم

 خصوص القضاء. الحكم في
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بل إنـه يعبـر عـن    ، والجدير بالملاحظة أن هذا المنهج ليس بالمستحدث
  .١يبدأ قبل صدور قانون التحكيم بعقود، استقرار قضائي منذ أمد بعيد
ذهبت إلى أن "النص في  -الفلسفة في تأكيدها لهذه-بل إن محكمة النقض 

على أنه "... فـي حالـة    ١٩٩٤لسنة  ٢٧رقم  من قانون التحكيم ٤٣/١المادة 
من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكَّمين  تشكيل هيئة التحكيم

بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية..." يـدل علـى أن حكـم    
ولا يترتب على عدم ذكر أسـباب  ، قعته أغلبية المحكَّمينيصح متى و التحكيم

  ".الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم
  ثالثًا: شكل المداولة 

 -ومنها القانون المصري والنظـام السـعودي  -لم يرد في قوانين التحكيم 
  .٢شكل معين تتم فيه المداولة بين المحكَّمين

فـإذا  ، ن فكرة المرونة الإجرائيةفالأصل المعتمد في هذا الصدد ينطلق م
وإذا لم يوجـد فـإن هيئـة    ، وجد اتفاق بخصوص كيفية المداولة وجب إعماله

  .٣التحكيم تحدد الكيفية التي تتم بها المداولة التحكيمية
وطالما أن القانون لم يحدد شكلًا معينًا للمداولة في مجال التحكيم فيصح أن 

أو ، أو الفـاكس ، ة كالاتصال التليفـوني تتم عن طريق تقنيات التواصل الحديث
، أو برامج الاتصال عبر شبكة المعلومات الدوليـة ، الدوائر التليفزيونية المغلقة

                                                
قضت محكمة النقض بأنه "إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين  ١

من  ٨٢٤ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة ، بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء
(حكم محكمة النقض ، قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم"

 ).٢٥/٢/١٩٦٥جلسة - ق٣٠س - ٦٠في الطعن رقم 
على أن تتم المداولة "على الوجه الذي تحدده  ٤٠ينص قانون التحكيم المصري في المادة  ٢

وهو ما قررته حرفيا المادة رقم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، هيئة التحكيم
نون التحكيم من قا ٢١/٢وذهبت إلى نحوه المادة رقم ، من قانون التحكيم العماني ٣٩/٤

 البحريني.
 ٢٧من القانون رقم  ٤٠أكدت محكمة النقض هذا المعنى إذ قضت بأن "النص في المادة  ٣

بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع اشترط  ١٩٩٤لسنة 
لصدور حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد أن يصدر الحكم بعد مداولة 

حكمها في ، إلا أنه أناط بهيئة التحكيم تحديد الكيفية التي تجري بها المداولة"، نيةقانو
 .١٤/٢/٢٠١٣ج -ق٧٨س -١٠١٦٦الطعن رقم 
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خاصة أن هذه الوسـائل  ، )Whatsapp( ،)Skype( ،)Line( ،)Viberمثل (
ولا ، أكثر تمشيا مع فلسفة التحكيم في الخروج على البيروقراطيـة الإجرائيـة  

ويؤكد خصوصية حكم التحكيم في الوقـت  ، جه المداولة من سريةيهدر ما تحتا
  .١ذاته

بل إن الكتابات القانونية المتناولة لإجراءات التحكيم تشيد بموقف القوانين 
، وتتوخى المرونة في هذا التنظـيم ، التي تتساهل في تنظيمها لهذه الإجراءات

من قبيل ذلك إجراء  ،بحيث أصبحت فكرة المرونة معيارا لتفاضل هذه القوانين
فيمـا يتعلـق بتوقيـع    ، والسـوري ، المصري، مقارنة بين القوانين الفرنسي

مقارنة ، والانتهاء إلى أفضلية القانون السوري، المحكَّمين على الحكم التحكيمي
بموقف كلًا من القانونين المصري والفرنسي؛ حيث إنه عـالج فـرض عـدم    

وكذا احتمال رفـض  ، ر الحكم التحكيميالوصول إلي الأغلبية المطلوبة لصدو
بتوقيع رئيس هيئة التحكـيم منفـردا,    -في مثل هذه الحالات-التوقيع, مكتفيا 

وفـي تبريـر   ، ويكون للحكم نفس أثر أي حكم موقع عليه من جميع المحكَّمين
هذا التقييم يرى صاحب هذا الرأي أن هذا الحل يتفق مع اعتبـارات السـرعة   

إلـي   -في أغلب الأحوال-ويؤدي ، راء اللجوء إلي نظام التحكيمالمبتغاة من و
كما أنه يتفق مع الحل الذي اعتمدته بعـض  ، احترام ميعاد إصدار حكم التحكيم

  .٢لوائح التحكيم في هذا الصدد تمشيا مع مقتضيات التحكيم الواقعية والعملية
 ـ   باب وهذه الفلسفة هي التي دفعت البعض إلى القول بأن عـدم ذكـر أس

  .٣امتناع أقلية المحكَّمين عن التوقيع علي الحكم لا يؤدي إلي بطلانه
  رابعا: تسبيب حكم التحكيم

فقـد  ، بالرغم من كون التسبيب من أهم مستلزمات صحة الحكم القضائي
نص القانون على وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان 

                                                
 .١٣٨ص -حكم التحكيم –في الوقوف على ذاتية حكم التحكيم راجع عيد محمد القصاص ١
الوقتية في الحماية  -راجع في عرض هذا الرأي وتفصيلاته هبه بدر أحمد محمد صادق ٢

 .٣٦٤ص -٢٠٠٩ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -التحكيم
 .٢٥٩ص - ١١٢بند  - التحكيم الاختياري والإجباري - أحمد أبو الوفا ٣
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، التي لا يكتنفها لـبس -ووضوحه في الدلالة ، تسبيبفضلً عن كفاية ال، باطلًا
  .١على قضاء المحكمة -ولا يعتريها غموض

، ولقد قررت محكمة النقض أن غاية استلزام التسبيب "رقابة عمل القاضي
والوقـوف علـى   ، ودفاع طرفيـه ، والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع

وتقريـر أو  ، تطبيق القانون أسباب قضاء المحكمة فيه؛ وعلى ذلك فإن مراقبة
نفي المدعى به لا تكون إلا من خلال النظر فيما أقام الحكْم عليه قضاءه مـن  

ولا يكفي في هـذا الصـدد مجـرد النظـر فـي      ، أو قانونية، أسباب واقعية
  .٢منطوقه"

وذلـك بتحقـق ثلاثـة    ، ويجب أن تكون الأسباب كافية وغيـر معيبـة  
  مفترضات:
أي أن "يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية تحمل ، أن تكون وافية أولها

الدليل على أن القاضي بحث وقائع القضية بحثًا دقيقًا وكون رأيا فيهـا؛ ولـذا   
كأن يقـرر الحكـم ثبـوت    ، يعيبه الإجمال أو الإبهام أو الغموض في الأسباب

                                                
 ١١٦/٢، مرافعات شرعية سعودي ١٦٣، مرافعات مصري ١٧٦نصوص المواد أرقام  ١

من  ١٣٠/٢، ية عمانيإجراءات مدن ١٦٩، مرافعات قطري ١٢٦/١، مرافعات كويتي
  إجراءات مدنية إماراتي.

ويقصد بأسباب الحكم المبررات والأسانيد الواقعية والقانونية التي أدت بحكم اللزوم العقلي 
وكأن الأسباب هي ، والمنطقي إلى قرار المحكمة الذي انتهت إليه في منطوق الحكم

  هين المبررة لقضاء المحكمة.أو الحجج والبرا، القواعد والدعائم التي بني عليها الحكم
فهو أولًا يشتمل على التسبيب المتعلق بأدلة ، ويتسع التسبيب ليشمل العديد من الأمور

فإذا قدم الخَصم دليلًا معينًا بغية إثبات واقعة معينة أو تصرف محدد بما يؤدي ، الإثبات
وأن تقول إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة التعرض لهذا الدليل 

وثانيا ، كلمتها في مدى دلالته أو مدى كفايته لإثبات الواقعة أو التصرف المطلوب إثباته
يشتمل على التسبيب المتعلق بأوجه الدفاع والدفوع المقدمة وتحديدا الدفوع الجوهرية 
وتأسيس رفضها أو الأخذ بها كالدفع بانقضاء الحق موضوع الدعوى لأي سبب من 

أو الدفع ببطلان صحيفة ، ء بما يؤثر قطعا على أحقية المدعي في دعواهأسباب الانقضا
السلبية أو ، أو تخلف أحد شروط قبول الدعوى (العامة أو الخاصة، المطالبة القضائية

 الإيجابية).
 - ١٧٢٤والطعن رقم ، ٩/٤/٢٠٠٢ج - ق٦٣س - ٥١٨٢راجع حكم النقض في الطعن  ٢

 - ٥٨٨في حكمها الصادر في الطعن رقم وهو نفس ما أكدته ، ٢٠/٥/١٩٩١ج - ق٥س
 .١٠/٦/٢٠١٤ج -ق٧١س



 

 

  -         - 
 

٥٢ 

 
  

  
 

أو عدم صـحة  ، أو يقرر قيام الدعوى على أساس صحيح، المدعى به أو نفيه
  .١دون بيان كيف وصل إلى هذه النتيجة"، الدفع

بأن تكون أسباب الحكم مقدمة طبيعيـة للنتـائج   ، أن تكون منطقية ثانيهاو
أو أن تؤدي الأسباب بحكم اللزوم المنطقي للنتائج الـواردة  ، التي توصل إليها

  .٢وهو ما يعبّر عنه بكون الحكم سائغًا، بالمنطوق
ع القضية؛ ولذا يمتنع على القاضي الحكم أن تكون مستمدة من وقائ ثالثهاو

وذلك لأن العلم الشخصي للقاضي لم يتم تداوله ومناقشته ، بمعلوماته الشخصية
بما مؤداه ، كما أن القاضي لا يجوز أن يقضي بما لم يطْلَب منه، بين الخصوم

  .٣عدم جواز الحكم بما لم يقدم له من أدلة ووقائع
وتتمثـل فـي عـدة    ، العوار في التسبيبوعلى ذلك تتعدد العيوب وأوجه 

  أوجه:  
ويعني وجود أسباب غير كافية لتبريـر الحكـم (القـرار    ، القصور أولها

  .٤القضائي) الذي انتهت إليه المحكمة

                                                
 -موسوعة المرافعات -أنور طلبة، ٧٠٠ص - مبادئ القضاء -راجع وجدي راغب فهمي ١

  .٣٢٤ص
 -١٦٦٨وفي خصوص التطبيقات القضائية راجع أحكام النقض في الطعون أرقام 

 -ق٥٩س -٣٢٦٧، ٢٣/١/١٩٩١ج -ق٥٦س -٨٢٢، ٢٨/١/١٩٩٦ج -ق٦٠س
 - ق٥١س -٣١٩، ٣/١/١٩٩٦ج - ق٦١س -٢٨٣٢، ٢٨/٤/١٩٩١ج
 .٣١/١٢/١٩٨١ج

 - ٢٥٧، ١١/١/١٩٧٩ج -ق٤٣س - ٦٥٧راجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام  ٢
 - ق٤٩س -٣٦٠، ٢٥/٣/١٩٨٠ج -ق٤٠س - ١٦٩، ٨/٢/١٩٧٩ج -ق٤٢س
 .١٤/١/١٩٨٧ج - ، ٥٢س، ١٢٦١، ١٠/١/١٩٨٣ج

م النظرية العامة في الإثبات هو مبدأ قضت محكمة النقض بأن "المبدأ الأساسي الذي يحك ٣
 - ق٤٤س -٤٩فلا يجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي" ط، حياد القاضي

، ١/١١/١٩٧٨ج -ق٤١س -٥٧٣وراجع قضاءها في الطعنين رقمي ، ١٢/٤/١٩٧٨ج
 .١٥/٢/١٩٤٠ج -ق٩س -٦٥

 تعددت تطبيقات محكمة النقض في هذا الصدد راجع على سبيل المثال حكمها في الطعون ٤
 -٦٩٦، ١٤/١/٢٠٠١ج -ق٦٣س -٣٧٤٦، ١٠/٤/١٩٩٧ج -ق٦٦س - ٦٧٨٤أرقام 

 . ٧/٤/٢٠٠٤ج -ق٦٦س -١١٤٥١، ٢٣/٥/٢٠٠١ج -ق٧٠س
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ثم استنباط حكم لا يتوافق ، ويقصد به طمس دليل الإثبات، المسخ ثانيهاو
ص منه ما لا يتأسس أو أن يتم استعراض الدليل ويستخل، مع حقيقة هذا الدليل

  .١أو ما يتعارض معه، عليه
ويقصد به الانحراف الشديد في فهم الـدليل  ، الفساد في الاستدلال ثالثهاو

فاستحالة استخلاص منطـوق  ، بحيث يستخلص منه ما لا يتصور تأسيسه عليه
  .  ٢الحكم من حيثياته يقطع بفساد الاستدلال

د تضارب بـين الأسـباب   ويقصد به وجو، التناقض في الأسباب رابعهاو
، بحيث يؤدي بعضها إلى إهدار البعض الآخـر ، المتعددة التي بني عليها الحكم

  .٣ويعضض بعضها بعضا، بدلًا من أن يقوي بعضها بعضا
                                                

بعد أن -من قبيل ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه  ١
 قال إنه لا -أثبت في بيانه لوقائع الدعوى نصوص المخالصة التي تمسك بها رب العمل

يمكن اعتبارها تنازلًا من العامل عن حقه في المكافأة على الأساس الذي يحدده القانون 
وكانت المخالصة التي نوه بها الحكم قد ، لأن هذا التنازل يجب أن يكون صريحا

تضمنت عبارات صريحة وقاطعة في تنازل العامل عن حقه في حساب المكافأة على 
وإبراء عاما لذمة رب العمل من كافة حقوقه التي لم غير الأساس المبين في المخالصة 

فإن الحكم المطعون فيه ، تتضمنها المخالصة المذكورة المنهية لكل نزاع بين الطرفين
 - ق٢٥س - ٣٧٧يكون معيبا لمسخه ما تضمنته المخالصة مما يستوجب نقضه" ط 

 . ٢٨/٤/١٩٦٠ج
استخلصها من مصدر لا وجود له قضت محكمة النقض بأنه "إذا بني الحكم على واقعة  ٢

أو موجود ولكنه متناقض لما أثبته أو غير متناقض ولكن يستحيل عقلًا استخلاص تلك 
 -٤٩٤٨(حكمها في الطعن رقم ، الواقعة منه كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال"

  ).٢٨/١/٢٠٠١ج -ق٦٩س
ي لعقد الإيجار القديم على وقد كان الحكم رفض حق الزوجة المطلقة في الامتداد القانون

غير ، أساس انقطاع إقامتها في الشقة المؤجرة بما ينتفي به شروط الامتداد القانوني للعقد
أنه أسس هذا الحكم على نقلها منقولاتها من هذه الشقة واتخاذها محل إقامة آخر في 

 وهو ما لا يقطع بتركها للشقة محل النزاع. ، دعواها ضد المطلق
على ما -مة النقض في هذا الخصوص بأن "التناقض الذي يفسد الأحكام هو وقضت محك ٣

ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل  -جرى به قضاء المحكمة
أو ما لا يكون واقعيا في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس ، الحكم عليه

 - ق٤٦س -٩٦٠كمها في الطعن رقم (ح، قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه"
  /). ١٨/٤ج

وقضت كذلك بأنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في موضع من مدوناته أن 
وفي موضع آخر أن المستأنف ، الاستئناف استوفى أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلًا

 ٧٠المادة عليه الأول لم يعلن بصحيفة الاستئناف خلال مدة الثلاثة أشهر التي تتطلبها 
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ويقصـد بـه "أن   ، الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بـالأوراق  خامسهاو
أو علـى  ، لأوراقيكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابـت بـا  

  .١تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق"
سواء فيما يتعلـق  ، غير أن الوضع على خلاف ذلك في خصوص التحكيم

  أو فيما يتعلق بمتطلبات التسبيب حال استلزامه.، باستلزام التسبيب
ففيما يتعلق باستلزام التسبيب يلاحظ وجود عدة مناهج على صعيد الـنظم  

  ارنة:  القانونية المق
يجعل من التسبيب مفترض أساسي وجـوهري لا وجـود    المنهج الأول:
دون النص على جواز الاتفاق على غير ذلك مـن قبـل   ، لحكم التحكيم بدونه

  .٢الأطراف
غير أنه يختلف عن المـنهج  ، : يجعل من التسبيب ضرورةالمنهج الثاني

عمالًـا لمبـدأ   إ، الأول في إباحته التخلي عن هذه الضرورة باتفاق الأطـراف 
وهو المنهج الذي أخذت به القـوانين محـل   ، سلطان الإرادة في مجال التحكيم

  .٣الدراسة
                                                                                                                

مرافعات ورتب على ذلك اعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن ذلك يجعل أسبابه متهاترة 
بحيث لا يكون للمنطوق قائمة بعد أن خلا من الأسباب التي يمكن أن تحمله بما يوجب 

  .٢/١٢/١٩٩٣ج -ق٥٨س -٨٧٦ط ، نقضه"
ويؤدي إلى نقضه إلا  كما قضت بأن تناقض الأسباب القانونية للحكم مع منطوقه لا يبطله

فيقام هذا ، إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها تتنافر مع الأسباب التي قدم بها قضائه
أو على نفي أمر كان ، القضاء على ثبوت أمر كان الحكم قد قرر في أسبابه عدم ثبوته

ما الحكم قد انتهى في أسبابه إلى ثبوته؛ بحيث تتعارض الأسباب مع المنطوق تعارضا تا
، لا يمكن رفعه بالاعتماد على بعض هذه الأسباب التي تصلح دعامة لحمل قضائه

 .١٢/٢/٢٠٠٢ج -ق٦٩س -١٧٥٢وإسقاط البعض الآخر" ط 
وراجع حكمها في ، ١٨/٥/١٩٨٩ج -ق٥٦س -١٦٦٤راجع حكم النقض في الطعن رقم  ١

، ١٠/١٢/١٩٩٦ج - ق٦٤س -٩٣١٢، ٢٣/٥/١٩٩٣ج -ق٥٩س -٤٦١الطعون أرقام 
 .٥/١١/١٩٩٦ج - ق٦٤س - ١٠١١٩

" Iccمن لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية " ٢٥/٢ومن قبيل ذلك ما تنص عليه المادة  ٢
 من "ضرورة أن يكون حكم التحكيم مسببا".، ١٩٩٨وفقًا لإصدارها عام 

تفق يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا امن قانون التحكيم المصري على أنه " ٤٣/٢تنص المادة  ٣
وإلى نحو ، "لتحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكماطرفا 

وقانون المرافعات الكويتي في مادته ، ٤٢/١هذا ذهب نظام التحكيم السعودي في مادته 
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التحكيم العماني وقانون ، ٢٠٢/١وقانون المرافعات القطري في المادة رقم ، ١٨٣/١رقم 

وقانون التحكيم ، ٢١٢/٥وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، ٤٣/٢في المادة 
  .٣١/٢البحريني في المادة 

لسنة  ٤٧وفي هذا السياق عرضت دعوى على محكمة استئناف القاهرة (في الاستئناف رقم 
اء التشيكية وهيئة كهرب "zsa") بشأن النزاع بين شركة ٢٢/٤/١٩٩٨ج -ق١١٣

الذي صدر بصدده حكم تحكيم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري  -الريف
وقامت الشركة التشيكية بالطعن على هذا الحكم بالبطلان أمام الدائرة الثامنة ، الدولي

وردت ، واستندت في طعنها إلى خلو الحكم من الأسباب، بمحكمة استئناف القاهرة
عتراض بأنه "لما كان المقرر قانونًا وفقا لنص الفقرة محكمة الاستئناف على هذا الا

بشأن التحكيم في المواد المدنية  ١٩٩٤لسنة  ٢٧من القانون  ٤٣الثانية من المادة 
والتجارية, أنه يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا, إلا إذا اتفقا طرفا التحكيم على غير 

التحكيم لا يشترط ذكر أسباب ذلك, أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات 
  الحكم.

وحيث إنه بمطالعة العقد موضوع التحكيم والمرفق ترجمته باللغة العربية بملف التحكيم   
المنضم, فقد أورد في بنده الحادي عشر نصا على فض النزاع الناشئ عنه بمعرفة 

على تطبيق التحكيم التجاري, وأن يطبق القانون المصري, في حالة عدم اتفاق الطرفين 
من  ٤٣/٢قانون آخر. كما يجب ذكر مبررات الحكم كتابة, وهو ما يتفق وأحكام المادة 

قانون التحكيم المشار إليه, والذي طبق على واقعات النزاع. وكان الثابت من مطالعة 
حكم التحكيم, أنه قد خلا من أي أسباب استند إليها, فيما قضى به من إلزام الشركة 

دها, بأن تدفع للشركة المحتكمة مبلغ ثلاثة ملايين دولار, أو ما يعادله بالجنية المحتَكَم ض
المصري لجبر ما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب, إذ خلى ذلك القضاء من 
أسباب توافر أركان المسئولية الموجبة للتعويض, سواء من خطأ يمكن نسبته إلى الشركة 

بالشركة المحتكمة, وما إذا كان التعويض المقضي به أم ضرر لحق ، المحتَكَم ضدها
  ماديا أم أدبيا".

ثم انتهت المحكمة إلى أن حكم التحكيم انطوى على عدة أخطاء إجرائية منها عدم إيراده 
الأسباب التي استند إليها فيما قضى به؛ وعليه حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم رقم 

ة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ الصادر من مركز القاهر ٥٩/١٩٩٥
١١/٤/١٩٩٦.  

ويلاحظ على قضاء المحكمة أنها أسست بطلان حكم التحكيم على خلوه من التسبيب لا 
- وإنما استنادا على مخالفة الحكم ، استنادا على ضرورة التسبيب لصحة حكم التحكيم

تي كانت قاطعة في استلزام ال، وإرادتهم الخاصة، لاتفاق الأطراف -بانتفاء تسببيه
  التسبيب في حكم التحكيم.

، هذا المنهج ٢٠٠٦وفقًا لآخر تعديل له عام  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدوليوعلى الصعيد الدولي فقد تبنى 
 .إلا إذا اتفق الأطراف علي غير ذلك"، علي أن "حكم التحكيم يكون مسببا ٣١/٢حين نص في مادته رقم 
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إلا إذا اتفـق  ، : يجعل من التسبيب تزيـدا لا حاجـة إليـه   المنهج الثالث
  .١الأطراف على وجوبه

في -فهذا الاختلاف القانوني حول مدى استلزام تسبيب حكم التحكيم يقطع 
  التحكيم في هذا الصدد.بخصوصية  -ذاته

لم تعتبر مسألة تسـبيب   -تقنينًا وقضاء-وهكذا فإن القوانين محل الدراسة 
  .  ٢حكم التحكيم متعلقة بالنظام العام

، كما أن التطبيق العملي يتجه نحو التيسير الإجرائي في مجـال التحكـيم  
اضـي  وعدم إخضاعه لمنطق إجراءات التق، ومراعاة الطبيعة المتميزة للتحكيم

  .٣العادية
كأثر للتمييـز بـين   -قيل وفيما يتعلق بمتطلبات التسبيب في حكم التحكيم 

بأن القصور في الأسباب القانونية لا يعيب الحكم حتى لـو   -التحكيم والقضاء
انتهى إلى نتيجة غير صحيحة, ولا يمكن هنا الاحتجاج بالخطـأ فـي تطبيـق    

لا يجعله ضـمن الأسـباب التـي    القانون, نظرا لأن قانون التحكيم المصري, 
تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم. وهذا بخلاف أحكام القضاء, نظرا لأن العبـرة  
بالنسبة للقانون بالنتيجة التي يصل إليها الحكم في منطوقه, متى كانت نتيجتـه  

  .٤سليمة من الناحية القانونية
  خامسا: خصوصية اللغة في مجال التحكيم

ويعد هذا المبدأ مـن  ، وتصدر بها أحكامها، لمحاكماللغة العربية هي لغة ا
                                                

وفقًا لآخر تعديل ، "AAAقبيل ذلك ما تقرره لائحة تحكيم الجمعية الأمريكية للتحكيم "من  ١
/ب علي أن "لا يحتاج المحكمون إلي ٤٢, إذ تنص في المادة رقم ٢٠٠٧لها في سبتمبر 

إصدار حكم مسبب, إلا إذا طلب الأطراف ذلك كتابة, أو إذا قرر المحكَّم أن صدور حكم 
 مسبب يكون ملائما".

 –حكم التحكيم –في بيان موقف الفقه الإجرائي من هذه المسألة راجع عيد محمد القصاص ٢
 .١٢٤ص

قضت محكمة استئناف القاهرة بأن إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملًا  ٣
إذا لم يترتب على هذا الإغفال ، وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور

أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان ، الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه تجهيل بتلك
تحكيم  ٢٤/١١٩و ١٤و ١١الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلان (القضية رقم 

 ).٢٧/١١/٢٠٠٢ج، ٩١الدائرة ، تجارى
 .٥٤٠ص - بطلان حكم التحكيم - خالد أحمد حسن ٤
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لكون أي صورة من صور هـذا  ، أصول التقاضي التي لا يمكن الخروج عليها
  .١ومقدراتها، الخروج بمثابة اعتداء على ثوابت الدولة

وينطلق هذا الاختلاف من ، أما الأمر في خصوص التحكيم فمختلف تماما
بخـلاف  -ذلـك أن القضـاء   ، ضاء والتحكيماختلاف الطبيعة والذاتية بين الق

ويـدافع عـن   ، ويمارس سيادتها، يعد من السلطات الأساسية بالدولة -التحكيم
في المجال القضائي؛ وعليه تبنت نصوص التحكـيم فـي   ، ودعائمها، مقدراتها

إذ ، القوانين محل الدراسة منهجا مغايرا عما تبنته النصوص المنظمة للقضـاء 
  .٢جعلت 

حيث جعلت اتفاق ، متد فكرة المرونة الإجرائية لتشمل لغة التحكيموهكذا ت
فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق انتقلـت سـلطة   ، الطرفين هو المحدد الرئيس لها

جـاء حكـم   ، فإن لم تمارس هيئة التحكيم هذه السـلطة ، التحديد لهيئة التحكيم
، ية هي لغة التحكيمالأصل العام المعتمد أمام القضاء العادي فتكون اللغة العرب

بـأن  ، باتفاق الأطراف أو بقرار هيئة التحكيم، كما يحق تبعيض استخدام اللغة

                                                
فيما يتعلق بتنظيم السلطة القضائية على إقرار ولذا حرصت النظم القانونية محل الدراسة  ١

) ١٩٧٢لسنة  ٤٦ففي قانون السلطة القضائية المصري (رقم ، هذا المبدأ والتأكيد عليه
وإلى نحو هذا ذهب ، صراحة على "لغة المحاكم هي اللغة العربية" ١٩/١تنص المادة 

رافعات القطري في وقانون الم، ٢٣نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة رقم 
وقانون الإجراءات ، ٢٧وقانون الإجراءات المدنية العماني في المادة رقم ، ٦٨المادة 

  .٤المدنية الإماراتي في المادة رقم 
وإن كان يستفاد ضمنا ، هذا: ولم ينص قانون المرافعات الكويتي على هذا الحكم صراحة

 .٥٧عات البحريني في المادة وهو نفس ما انتهجه قانون المراف، ٧٤من نص المادة 
ما ، على أن "يجري التحكيم بالغة العربية ٢٩/١فنص قانون التحكيم المصري في مادته  ٢

ويسري حكم الاتفاق أو القرار على ، لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أخرى
تخذه هذه لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك كل قرار ت

الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم 
  على غير ذلك".

وقانون المرافعات الكويتي ، ٢٩/١وإلى نحو هذا اتجه نظام التحكيم السعودي في المادة رقم 
، ٢١٢/٦م وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رق، ١٨٣/٢في المادة رقم 

وقانون التحكيم البحريني في المادة رقم ، ٢٩/١وقانون التحكيم العماني في المادة رقم 
غير أن قانون المرافعات القطري في باب التحكيم لم يتضمن إشارة إلى لغة ، ٢٠

أو ما يقرره ، التحكيم؛ ولا شك أن هذا لا يعني سوى ترك الأمر لاتفاق ذوي الشأن
 ق على إجراءات التحكيم.القانون واجب التطبي
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  .١يعتد بلغة معينة في خصوص بعض الإجراءات دون غيرها
  سادسا: انتفاء الصفة القومية عن إجراءات التحكيم
لعل من أهم مظاهرهـا  ، إذا كانت مباشرة إجراءات التقاضي بصفة قومية

  .٢الحكم باسم الشعب أو الحاكم في معظم القوانين محل الدراسةصدور 
فيـذهب  ، إلا أن هذه الصفة أثارت خلافًا فقهيا واسعا في مجال التحكـيم 

رأي إلى أن القول بخضوع التحكيم لما هو مقرر أمام القضاء هو إغراق فـي  
  .٣الشكلية لا علة لـه في التحكيم

إلى مدى اسـتلزام صـدور حكـم     ولقد تطرقت محكمة استئناف القاهرة
مؤكدة امتناع إخضاع حكـم  ، التحكيم على غرار الحكم القضائي باسم الشعب

  .  ٤التحكيم لهذه الشكلية المفرطة التي لا ضرورة لها في مجال التحكيم

                                                
المحكم يحدد اللغة أو اللغات «من قواعد غرفة التجارة الدولية على أن  ١٥تنص المادة  ١

من  ١٧كما تنص المادة ». التي يجري بها التحكيم مع مراعاة الظروف لاسيما لغة العقد
يئة قواعد اليونسيترال النموذجي بوجوب "مراعاة ما قد اتفق عليه الطرفان تبادر ه

 التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات".
باسم الشعب وإلا  -من قانون السلطة القضائية ٢٠وفقًا للمادة-تصدر الأحكام في مصر  ٢

راجع على سبيل ، وقد اطرد قضاء النقض على وجوب احترام هذا الحكم، كانت باطلة
  .٢٤/٣/٢٠٠١ج  -ق٦٦س -٣٩٩المثال حكمها في الطعن رقم 

من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي تصدر الأحكام باسم رئيس  ١٢٥ووفقًا لنص المادة 
من قانون الإجراءات المدنية العماني  ١٦٢وتصدر الأحكام وفقًا لنص المادة ، الدولة

على أن "صدر  ٦٩وفي قانون المرافعات القطري تنص المادة ، باسم جلالة الملك
  لأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر".ا

وقانون ، ومنها قانون المرافعات الكويتي، غير أن أنظمة أخرى لم تتعرض لهذا الحكم
وكذلك في المملكة العربية السعودية لم تتضمن الأنظمة استلزاما ، المرافعات البحريني

در الحكم بحمد االله والصلاة على وجرى العمل أمام المحاكم على تَص، لمثل هذا الحكم
(مجموعة الأحكام القضائية تصدر ، أشرف خلق االله سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

وهذا بالطبع لا ينفي الصفة القومية ، ه)١٤٣٦عام  -عن مركز البحوث بوزارة العدل
 المشار إليها في المتن عن الأحكام القضائية بل إنه يزيدها ويقويها.

 .١٦٣ص -هل التحكيم نوع من القضاء؟ - اغب فهميوجدي ر ٣
حكمها في النزاع بين الشركة العربية العامة للمقاولات وشركة الجزيرة العربية للفنادق  ٤

السياحية, حيث صدر ضد الشركة الأولى حكم تحكيم, فقامت على إثره برفع دعوى 
ور حكم هيئة التحكيم ببطلانه أمام محكمة استئناف القاهرة, واستندت في ذلك لعدم صد
حيث إنه عن الدفع «باسم الشعب, وردت محكمة الاستئناف على هذا الدفع قائلة بأنه
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إذ تقوم على ، غير أن هناك وجهة نظر أخرى ذهبت إلى عكس ذلك تماما
ى تثبت له القوة والفاعليـة علـى   وجوب صدور حكم التحكيم باسم الشعب حت

  ..١غرار الحكم القضائي
    
  

  

                                                                                                                
بمقولة عدم صدوره باسم الشعب  ٢٧/١/١٩٩٠ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 

من قانون المرافعات لم يوجب تضمن حكم هيئة  ٥٠٧فمردود بأن القانون في المادة 
ان, وإنما اكتفى ببيانات أوردها على سبيل الحصر, ليس من بينها التحكيم هذا البي

مدني  ٤٤صدوره باسم الشعب, ومن ثم يضحى هذا السبب للبطلان غير سديد. الدائرة 
من  ٢٩/٢/١٩٩٣ق في الحكم الصادر بجلسة ١١٠لسنة  ٦٠٧٨في الاستئناف رقم 

 محكمة جنوب القاهرة, غير منشور.
  .٢٦٦ص - م الاختياري والإجباريالتحكي - أحمد أبو الوفا ١

حيث يقول سيادته أن "حكم المحكم الذي يصدر باسم المحتكمين دون إرادة من جانب 
القانون لا ينفذ ولا يفرض على أية سلطة في الدولة, بدليل أن الصلح الذي يتم طرفيه 

ن ثم ثم يستطرد سيادة قائلاً "وم، في غير مجلس القضاء, لا يكون له قوة في التنفيذ"
إثبات صدوره باسم الشعب في صلبه يسبغ عليه الشرعية والرسمية, ويوضح أن القوة 
العامة من وراء إصداره. ومن غير هذه العبارة يفقد شكله كحكم, لأن هذه العبارة تنبه 

 المحكم إلى أنه يقوم بخدمة عامة عليه أن يراعى فيها ربه ثم ضميره".
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  الفصل الثاني
  خصوصية إجراءات الفصل في موضوع النزاع

كمجموعة من الإجراءات المتتابعة زمنيا ومنطقيـا  -إن خصومة التحكيم 
تخضـع لمـنهج إجرائـي     -تبدأ بالطلب وتستمر بهدف حسم موضوع النزاع

وذلك فـي كـل   ، ه إجراءات الخصومة القضائيةمختلف ومتمايز عما تخضع ل
وبالوقوف على إجراءات خصومة التحكيم نلحـظ  ، وجميع مراحلها، إجراءاتها

لعل من أبرزها ما يتعلق بطلب التحكيم مقارنـة  ، العديد من أوجه الخصوصية
، التمثيـل الفنـي  ، أحكام الحضور والغياب، قواعد الإعلان، بالطلب القضائي

فضـلًا عـن خصوصـية    ، والموضوعي لخصومة التحكيموالنطاق الشخصي 
ويزاد على كل هذا عوارض سـير  ، النظام الإجرائي للإثبات أمام هيئة التحكيم

  وأخيرا انتهاء إجراءات التحكيم.، هذه الإجراءات
، ويلاحظ تعدد صور الخصوصية في شأن جميع هذه المسائل الإجرائيـة 

من خلال مباحـث  ، ز هذه الصوروهو ما يدعو إلى محاولة الوقوف على أبر
  ثلاثة تتمثل في:

  المبحث الأول: خصوصية سير إجراءات التحكيم.
  المبحث الثاني: خصوصية الإثبات في مجال التحكيم.

  المبحث الثالث: خصوصية إنهاء إجراءات التحكيم.
  المبحث الأول

  خصوصية سير إجراءات التحكيم
ء ما تتمايز به إجراءاته عـن  إن من أبرز ما يتميز به التحكيم عن القضا

أو فيمـا  ، سواء فيما يتعلق بالسير الطبيعي لهذه الإجراءات، إجراءات التقاضي
وهو ما نعرض له في مطلبين علـى  ، يتعلق بما يعترض سيرها من عوارض

  يتمثلان في:، التوالي
 المطلب الأول: خصوصية السير الطبيعي لإجراءات التحكيم.

  عوارض إجراءات التحكيم.المطلب الثاني: خصوصية 
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  المطلب الأول
 خصوصية السير الطبيعي لإجراءات التحكيم

بـل إن بعـض هـذه    ، لا تُباشر إجراءات التحكيم من قبلِ أطرافه فحسب
سواء كانوا ممثلين لأطـراف  ، الإجراءات أو معظمها قد يباشر من قبلِ غيرهم

ية إجراءات السـير  وهو ما يوجب بحث خصوص، التحكيم أو غير ممثلين لهم
  الطبيعي لإجراءات التحكيم في مسألتين على التوالي هما:

 الفرع الأول: دور الأطراف في سير إجراءات التحكيم.

 الفرع الثاني: دور الغير في سير إجراءات التحكيم.

  الفرع الأول
  دور الأطراف في سير إجراءات التحكيم

لتحكيم مـن المـدعي إلـى    إذا كانت إجراءات التحكيم تبدأ بتوجيه طلب ا
ثم تداعي الإجراءات بمثول الأطراف أو ممثلـيهم أمـام هيئـة    ، المدعى عليه

 -في هـذا الصـدد  -فإن الوقوف على خصوصية إجراءات التحكيم ، التحكيم
  يستدعي التعرض لمسألتين نعرض لهما في غصنين هما:

 الغصن الأول: توجيه طلب التحكيم.

 يئة التحكيم.الغصن الثاني: المثول أمام ه

  الغصن الأول
  توجيه طلب التحكيم

  أولًا: خصوصية طلب التحكيم
مبدأ القضـاء مطلـوب    -في شتى صورها-يحكم منح الحماية القضائية 

ذلك أن القاضي لا يمنح ما أُنيط به منحه من حماية قضائية إلا ، وليس محمول
نه مـن سـلطة   بمـا تتضـم  ، هذا الطلب تُستَدعى به الولاية القضائية، بطلب

بما يترتب عليه مسئولية القضاء عن الفصل في ، وصلاحية للقائم بها "القاضي"
  .١الطلب وفقًا لمقتضى القانون وإلا عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة

                                                
 - قانون المرافعات - د العامة في المرافعات أحمد هنديراجع في تفصيل ذلك وفقًا للقواع ١

 .١٤٨ص -أصول التقاضي - سيد أحمد محمود، ٦١ص



 

 

  -         - 
 

٦٢ 

 
  

  
 

غير أنـه  ، وكذلك التحكيم يحتاج إلى طلب من صاحب الصفة والمصلحة
اء محددة سـلفًا وفـق   إذا كانت الجهة التي يقدم لها الطلب في خصوص القض

مبادئ التنظيم القضائي في الدولة إلا أن الجهة التي يقدم لها طلب التحكـيم لا  
ورغم ذلك لا يمكن اعتبار ، وجود لها إلا باتفاق ذوي الشأن صراحة أو ضمنًا

فإجراءات الخصومة التحكيمية تبدأ ، تشكيل هيئة التحكيم من إجراءات التحكيم
الذي لا يكون إلا بعـد وجـود هيئـة    ، طلب التحكيمبتقديم  -عند تحري دقة-

  .١التحكيم
وذلك على النحو ، وهذا الطلب يتسم بعده مميزات له عن الطلب القضائي

  التالي:
  وقت تقديم الطلب: -١

خلافًا لما تقرره إجراءات التقاضي قد يتقيد طلب التحكـيم بوقـت يجـب    
  .٢وإلا أضحى غير مقبول، تقديمه خلاله

                                                
  .٣٢١ص -قانون التحكيم -فتحي والي ١

من قانون التحكيم المصري الذي ينص على أن "تبدأ إجراءات  ٢٧يؤكد هذا نص المادة 
ما لم يتفق ، من المدعي التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم

من نظام  ٢٦وهو نفس الحكم الذي تضمنه نص المادة ، الطرفان على موعد آخر"
على خلاف باقي القوانين ، من قانون التحكيم العماني ٢٧والمادة ، التحكيم السعودي

  محل الدراسة إذ جاءت خالية من تحديد صريح لقوت بدء إجراءات التحكيم.
 - إجراءات التحكيم التجاري الدولي -ي أحمد محسن الذياباتراجع في تفصيل ذلك صبر

 .٢٠٩ص
قد يقال بأن الدعوى القضائية كذلك قد ترتبط في رفعها بموعد معين لا يجوز تجاوزه  ٢

، كما هو الحال في دعوى استرداد الحيازة على سبيل المثال، وإلا أضحت غير مقبولة
إذا ما اعتبرناها دعاوى قضائية ، الأحكام وكما هو الحال فيما يتعلق بمواعيد الطعن في

  تتقيد بمواعيد الطعن؛ بما ينفي الخصوصية عن إجراءات التحكيم في هذا الصدد.
  غير أن هذا القول مردود عليه من ناحيتين: 

الناحية الأولى أن تقييد الدعاوى القضائية بمدد زمنية يأتي على خلاف الأصل العام فلا 
دليلًا للقول بأن الطلب القضائي أمام القضاء يتقيد بمواعيد ومدد  يقاس عليه ولا يحتج به

  زمنية يجب أن يقدم خلالها وإلا سقط الحق في عرضه على القضاء.
أما الناحية الثانية يبقى لميعاد طلب التحكيم خصوصيته عن ميعاد رفع الدعاوى في قانون 

، في الغالب لاتفاق الأطرافالمرافعات في أن الموعد في مجال التحكيم يخضع كقاعدة و
إذ يتولى ، على عكس المواعيد اللازمة لرفع الدعاوى أمام القضاء حال استلزامها

وفرضها على ذوي الشأن دون أدنى دور للإرادة الخاصة في هذا ، القانون تحديدها
 الشأن.
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طرفان على ضرورة تقديم طلب التحكيم خلال مدة زمنية مـن  فقد يتفق ال
كأن يتَّفَق على تقديم طلب التحكيم خلال مدة معينة من وصـول  ، واقعة معينة

أو من تنفيذ العقد؛ ففي مثل هذا الفرض يتعـين الالتـزام بالميعـاد    ، البضاعة
حكيم بمـدة  بل قد ينص القانون ذاته على التقيد في تقديم طلب الت، المتفق عليه
إلا إذا اتفق الأطراف على خـلاف  ، وهنا يجب التقيد بهذه المدة، زمنية معينة

  .١ذلك أو كان المحكَّم مفوض بالصلح
  شكل الطلب  -٢

تكريسا لمبدأ سلطان الإرادة أطلقت أنظمة التحكيم للأطراف حرية تحديـد  
بما يحقق  ولا شك أن هذا يسمح باختيار الشكل الأنسب للأطراف، شكل الطلب

وفي فرض عدم وجود مثل هذا الاتفاق يتعين اتباع الشكل المحـدد  ، مصالحهم
ومن الملاحظ أن هذا الشكل مختلف عما ، في نصوص قانون أو نظام التحكيم

وبالطبع يأتي هـذا الاخـتلاف فـي    ، هو مقرر في خصوص الطلب القضائي
  جانب التخفيف من الشكلية.

قانون المرافعات يستلزم في المطالبة ففي خصوص القانون المصري نجد 
وأن تودع بصحيفة تسلم إلى قلم كتـاب المحكمـة   ، القضائية أن تكون مكتوبة

التي يترتـب  ، ويجب أن تشتمل على مجموعة من البيانات المحددة، المختصة
على تخلف البعض منها بطلان المطالبة القضائية بطلانًـا عامـا أو خاصـا    

بيانات ، هي بيانات الدعوى، ثة طوائف من البياناتوتضم ثلا، بحسب الأحوال
  .٢وبيانات الإعلان، التكليف بالحضور

                                                
فيتعين في هذا  إلا إذا كان الموعد المحدد متعلق بالنظام العام؛، إذ لا يتقيد بقواعد القانون ١

بل لا يجوز للأطراف الاتفاق ، ولو كان المحكَّم مفوض بالصلح، الفرض الأخير التقيد به
  على ما يخالفه.

 .٦١٩ص -التحكيم - مصطفى محمد الجمال وعبدالعال عكاشة
  مرافعات. ٦٣نص المادة راجع في تفصيل هذه البيانات ٢

راجع في تأكيد هذا المعنى نصوص ، وإلى نحو هذا ذهبت باقي القوانين محل الدراسة
 ٧، من قانون المرافعات الكويتي ٨، من نظام المرافعات الشرعية السعودي ١٣المواد

من قانون  ٨، من قانون المرافعات القطري ٣١، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
  من قانون المرافعات البحريني. ٣٣، الإجراءات المدنية العماني

لك وبيان الأثر المترتب على تخلف كل بيان من بيانات المطالبة القضائية في تفصيل ذ
 .٥٩٦ص -مبادئ القضاء -راجع وجدي راغب فهمي
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بينما نجد قوانين التحكيم محل الدراسة أعطت للأطراف مطلق الحرية في 
وفي فرض عدم الاتفـاق  ، تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب التحكيم

أبسط بكثير من تلك التي تتطلبها  فإن البيانات التي قررت تضمينها للطلب تعد
، إذ تتمثل في بيانات المدعي والمدعى عليـه ، في خصوص المطالبة القضائية

  .١وتحديد المسائل محل النزاع، طلبات المدعي
، ومن ناحية أخرى لا تستلزم هذه القوانين في طلب التحكيم شكلية معينة 

، ية معينة لإتمـام الطلـب  كما لا يشترط اتباع شكل، فلا يلزم أن يكون مكتوبا
وهو ما يأتي تطبيقًا لمبـدأ  ، أو للمحكَّم، سواء فيما يتعلق بتسليمه للطرف الآخر

عام مقرر في جميع إجراءات التحكيم هو التحلل من الشكلية الإجرائيـة قـدر   
وحـال  ، إذ لا يلزم لها شكلية محددة إلا عند الحاجة وفي حـدودها ، المستطاع

قبيل الشكلية فيكون الأمر أخف حدة مما هو مقـرر أمـام   استلزام ما يعد من 
وتصور استخدام جميع الوسـائل  ، ويتسع الأمر ليشمل كيفية الإعلان، القضاء

أو التقنيات الحديثة وفق ما سبق ذكره عند تناول خصوصية المرونة الإجرائية 
  .٢في مجال التحكيم

                                                
من قانون التحكيم المصري على أن "يرسل المدعي خلال الميعاد  ٣٠/١تنص المادة  ١

كل واحد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى 
من المحكمين بيانًا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه 
وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق 

من نظام التحكيم  ٣٠/١هو ما قررته المادة رقم و، الطرفين ذكره في هذا البيان"
  من قانون التحكيم العماني. ٣٠/١رقم  والمادة، السعودي

 .٢١٤ص -حكيمإجراءات الت - وراجع في تفصيل ذلك صبري الذيابات
) على أنه "ما لم يوجد ٧/١ينص قانون التحكيم المصري في باب الأحكام العامة (المادة  ٢

يتم تسليم أي رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا ، اتفاق خاص بين طرفي التحكيم
في مقر عمله أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو  أو

  المحدد في مشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم".
ويكفي تدليلًا على ذلك ، ولا شك أن مضمون هذا النص يختلف عما هو مقرر أمام القضاء

ة في الفقرة الثالثة التي تنص على أن "لا يسري أحكام هذه ما تضمنه نص ذات الماد
  المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم".

فقد جاء نص المادة السادسة ، هذا: ولم تخرج أنظمة التحكيم محل الدراسة عن هذا التصور
ن لنص المادة السابعة م، بل وصياغته، من نظام التحكيم السعودي مطابقًا في مضمونه

كما جاء ، ٧/١وكذلك قانون التحكم العماني في المادة رقم ، قانون التحكيم المصري
قانون المرافعات الكويتي بنص تضمن مبدءا عاما في هذا الخصوص إذ ينص في مادته 
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  أثر الطلب: -٣
لبة القضائية آثارا إجرائيـة محـددة   إذا كان المقرر أن لمجرد تقديم المطا

ثم انعقاد ، تتمثل في نشأة الخصومة بمجرد تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة
الخصومة القضائية تجاه المدعى عليه بمجرد إتمام إعلان الطلـب القضـائي   

  .١غير أن الوضع في مجال التحكيم له خصوصية واضحة، بصورة صحيحة
ديد آثار تقديم طلب التحكـيم بـين طـرح    ذلك أنه يتعين في خصوص تح

حيث يـرى  ، وبين إجراءات طرحه على هذه الهيئة، النزاع على هيئة التحكيم
البعض أن المقصود ببدء الإجراءات وفق نص قـانون التحكـيم الإجـراءات    

فالنص يقرر أن "تبدأ إجراءات ، السابقة على عرض النزاع على هيئة التحكيم
ما لم ، يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعيالتحكيم من اليوم الذي 

  .٢يتفق الطرفان على موعد آخر"
لتضمن  -وفق هذا التصور-ولو كان الأمر يتعلق بإجراءات نظر النزاع 

ولما اقتصـر  ، النص وجوب تسليم الطلب إلى المدعى عليه وهيئة التحكيم معا
 ـ، الأمر على المدعى عليه وحده ، ق بـالإجراءات السـابقة  بل إن الأمر يتعل

  .٣وقبول مهمة التحكيم، كتشكيل هيئة التحكيم
، وهكذا فإن الأثر المباشر للطلب هو جعل النزاع معروضا على التحكـيم 

، المتمثل في تداعي إجـراءات التحكـيم   -غير المباشر-ثم يأتي الأثر التالي 
                                                                                                                

وهذا الحكم ، "يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعاتعلى أن " ١٨٢/١رقم 
والقانون القطري في المادة رقم ، ٢١٢/١اراتي في المادة رقم جاء به حرفيا القانون الإم

١٩٨/١.  
فإن الكتابة هنا ، وإذا كانت القوانين محل الدراسة قد استلزمت أن يكون الطلب مكتوبا

ومن ناحية -كما إنه ، فيصح الطلب غير المكتوب إذا كان ثابتًا بدليل آخر، للإثبات
 فقد تكون تقليدية أو إلكترونية.، ابةلا يلزم شكل معين في هذه الكت -أخرى

 - وشرح تفصيلاته راجع سيد أحمد محمود، في تأكيد هذا المعنى في خصوص القضاء ١
 .٦٤١ص -أصول التقاضي

وهو نفس الحكم الذي يتضمنه نص المادة ، من قانون التحكيم المصري ٢٧نص المادة  ٢
  التحكيم العماني.من قانون  ٢٧ونص المادة ، من نظام التحكيم السعودي ٢٦

ج  -ق٦١س -١٤٤٣وفي تأكيد هذا المعنى راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 
٩/٥/٢٠٠٠. 

التحكيم في  - راجع في عرض هذا الرأي مصطفى محمد الجمال وعكاشة محمد عبدالعال ٣
 . ٦١٨ص -بدون ناشر - ١٩٩٨ -١ط -١ج -العلاقات الخاصة الدولية والداخلية
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مقـرر  وهو ما يختلف عما هـو  ، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
بل هي واحدة تتمثل في بـدء  ، بالنسبة للمطالبة القضائية التي لا تختلف آثارها

  .١الخصومة القضائية؛ بما يترتب على ذلك من آثار إجرائية
  ثانيا: خصوصية الإعلان في مجال التحكيم

إذا كان الإعلان من أبرز تطبيقات الشـكلية الإجرائيـة فـي خصـوص     
م سمات التحكيم المميزة لإجراءاته الـتخلص  وكان من أه، إجراءات التقاضي

فإنه يبدو جليـا  ، من الشكلية التقليدية أو على الأقل التخفيف كثيرا من وطأتها
  تمتع الإعلان في مجال التحكيم بالقدر الأكبر من الخصوصية.

وتبدو هذه الخصوصية واضحة حال مقارنة النصوص المنظمة للإعـلان  
ت بالنصوص المقابلة من قانون التحكـيم المتعلقـة   القضائي في قانون المرافعا

  .٢بالإعلان
وبعيدا عن التنظير والمقارنات التقليدية فإن الواقع العملي يقطـع بتمتـع   
الإعلان في مجال التحكيم بكثير من مظاهر الخصوصية مقارنـة بمـا عليـه    

تجعله الإجراء الأكثر خصوصية في مجـال  ، الحال في شأن الإعلان القضائي
  لتحكيم.ا

                                                
فلا يتصور بدء الإجراءات ، تحكيمي مطروحا إلا بعد وجود هيئة التحكيملا يعد النزاع ال ١

وهكذا يكون الأثر المباشر لطلب التحكيم تشكيل هذه الهيئة ، دون وجود هذه الهيئة
وهذا مكمن خصوصية طلب ، كمرحلة أولى سابقة على بدء إجراءات نظر الموضوع

وبمجرد ، القضاء موجود دائما ذلك أن، التحكيم عن الطلب القضائي من حيث الآثار
بل إن هذا الطلب ، تقديم الطلب القضائي إلى قلم الكتاب المحكمة تعد الإجراءات قد بدأت

 هو الإجراء الأول منها.
من قانون المرافعات  ١١و ١٠و ٩في القانون المصري على سبيل المثال راجع نصوص المواد  ٢

ذه النصوص جميعها متعلقة بالإعلان في وه، ن قانون التحكيمم ٧مقارنة بنص المادة 
  مجال القضاء والتحكيم.

من قانون التحكيم جاءت متضمنة ما يقطع باختلاف النظام الإجرائي  ٧/٣بل إن المادة 
فقررت أن الأحكام التي وردت بالفقرتين ، للإعلان أمام التحكيم عنه أمام القضاء

إذا ما تمت ، كيم دون المجال القضائيالسابقتين عليها تسري على الإعلان في مجال التح
كما هو الحال عند تدخل القضاء بالمساعدة ، مباشرة بعض إجراءات التحكيم أمام القضاء

"لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام فتنص الفقرة المذكورة على أن ، في مجال التحكيم
 المحاكم".
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فلا شك أن انتشار التقنيات الحديثة لتداول المعلومـات ودخولهـا مجـال    
له عظيم  -حتى اكتمل الوجود القانوني لما يسمى بالتحكيم الإلكتروني-التحكيم 

فلقد أدى التطور الهائل في عـالم  ، الأثر على تطور الإعلان في مجال التحكيم
ير بشكل واضح فيما يتعلق بتبـادل  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى التأث

وذلك من خلال مـا  ، المستندات والمحررات التي تقدم أثناء إجراءات التحكيم
  .١يمكن تسميته بالإعلان الإلكتروني

فقد شجعت هذه التقنيات على استبدال المستندات والوثـائق والمحـررات   
ين أطراف التحكـيم  إذ يتم التعامل ب، الإلكترونية بالمستندات والوثائق التقليدية

، أو فيما بينهم وبين هيئة التحكيم عبر شـبكة المعلومـات الدوليـة   ، فيما بينهم
، بل وأضبط فيما يتعلق بإثبات انتقال المعلومـة ، وأسرع، وذلك بصورة أسهل

  .٢بل وتحديد الوقت الذي تم فيه الإعلان بصورة أكثر دقة، ووصولها بالفعل
يود التقليدية في الإعلان التحرر من كل وبالطبع فلا يعني التخلص من الق

ذلك أن الوسائل الحديثة في تبادل المعلومات تخضع هي الأخرى لـبعض  ، قيد
وإلا لم يصح الاعتداد بالمعلومة التي تم تداولها أو ، القيود التي يتعين مراعاتها

تبادلها دون مراعاة هذه القيود؛ وعلى ذلك يجب على هيئة التحكـيم أن تتأكـد   
سها من أنه قد تم تبادل محل الإعلان بالفعل بين الأطراف وفقًا لما تقتضيه بنف

، وإلا تعين عليها اعتبار المعلومة لم تعلن، التقنيات الحديثة في هذا الخصوص
تماما كما هو الحال عند تخلف مفترضات صـحة الإعـلان وفقًـا للمفهـوم     

  التقليدي.
مختلفة عدم تحديد وسيلة تبادل ومن الملاحظ في قوانين وأنظمة التحكيم ال

المعلومات بين أشخاص التحكيم؛ وهو ما يفتح الباب للاستفادة بكل وسيلة تقنية 
حديثة يتوصل إليها وفق ثورة التقنيات والمعلومات الهائلة التي يحياها العـالم  

  الآن.

                                                
إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن  - ي وحجيته بصفة عامة حسن عبدالباسط جميعيراجع في فلسفة التعامل الإلكترون ١

 .٤ص -٢٠٠٠ -القاهرة -دار النهضة العربية - طريق الإنترنت
 - رسالة دكتوراه - التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية -محمد مأمون أحمد سليمان ٢

 .٣٣٤ص - ٢٠٠٩ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق
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إذ لم تقتصر ، أما هيئات التحكيمية الإلكترونية الدائمة فجاءت أكثر إيجابية
بل إنها تضمنت آليـة تبـادل   ، ى ترك الفرصة لتطبيق الإعلان الإلكترونيعل

وذلك عن طريق ، الوثائق والمحررات الإلكترونية عبر شبكة الانترنت الدولية
إدخالها على الموقع الإلكتروني الخاص بالنزاع بواسطة الطرف الـذي يريـد   

م الإلكترونـي التابعـة   فقواعد محكمة التحكي، تقديمها لهيئة التحكيم الإلكترونية
نصت على إمكانيـة نقـل الوثـائق     OMPIللمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
كمـا  ، إذ يجب أن ترسل بالبريد المستعجل، إلكترونيا باستثناء الوثائق الأصلية

  .١"AAAذهبت إلى ذلك جمعية التحكيم الأمريكية "
  الغصن الثاني

  المثول أمام هيئة التحكيم
  ة قواعد الحضور والغياب في مجال التحكيم أولًا: خصوصي

يعمـد  ، إذا كان الحضور من الأعباء الإجرائية في الخصومة القضـائية 
فإن طبيعته في خصومة التحكيم ، الخصم من خلاله إلى مباشرة حقه في الدفاع

غير أن هناك أوجه لخصوصية أحكام الحضور والغيـاب  ، لا تختلف عن ذلك
  أبرز هذه الأوجه ما يلي:ولعل ، في مجال التحكيم

  عدم حتمية الحضور -١
، الأصل في التحكيم التحرر من الشكلية والإجراءات المقررة أمام القضاء

فقـد يتفـق   ، ومن قبيل ذلك عدم حتمية حضور الخصوم أمام هيئـة التحكـيم  
والاكتفاء بما يقدمونـه مـن مـذكرات وأوراق    ، الأطراف على عدم الحضور

عدم عقد  -ودون وجود اتفاق بين الأطراف-هيئة التحكيم كما قد ترى ، ثبوتية
، ولا شك أن لها هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بخـلاف ذلـك  ، جلسات مرافعة

وهكذا فإن فكرة حتمية حضور كلا الخصمين أو أحدهما لا وجـود لهـا فـي    
  .٢إجراءات التحكيم

                                                
التحكيم في منازعات التجارة  -راجع في عرض وتفصيل ذلك محمد مأمون أحمد سليمان ١

 .٣٣٤ص -الإلكترونية
من قانون التحكيم المصري على أن "تعقد هيئة التحكيم جلسات  ٣٣/١تنص المادة  ٢

، مراجعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته
، ديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك"ولها الاكتفاء بتق
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ولكن قد يقال بأنه من المتصور كذلك في خصوص إجـراءات التقاضـي   
ورغم ذلك تمضي المحكمة في نظر ، دم حضور الخصمين أي من الجلساتع

مما يعنـي انتفـاء   ، موضوع الدعوى وإصدار الحكم وفقًا لنصوص المرافعات
وذلك إذا ما تغيب كل من المـدعي  ، الخصوصية المذكورة لإجراءات التحكيم

كم وكانت الدعوى صالحة للح، والمدعى عليه عن الجلسة الأولى لنظر النزاع
  ولم يستدعي الأمر حضور الخصوم.  ، فيها

ذلـك أن  ، غير دقيق في نتيجتـه  -رغم صحة سنده-غير أن هذا القول 
تصور صدور حكم قضائي دون حضـور الخصـوم لا ينفـي خصوصـية     

ذلـك أن انتفـاء   ، إجراءات التحكيم فيما يتعلق بعدم حتمية حضور الخصـوم 
وهذا ، وجب اتفاق بين الأطرافحتمية الحضور أمام هيئة التحكيم قد يكون بم

كما أن عدم استلزام الحضور أمـام  ، غير متصور بالنسبة لإجراءات التقاضي
بـأن  ، القضاء لا يكون إلا في فرض واحد هو صلاحية الدعوى للفصل فيهـا 

يكون بيان الدعوى من المدعي والرد عليه من المدعى عليه كافيـان لتكـوين   
والأمر على خـلاف ذلـك   ، صل في النزاععقيدة القاضي لإصدار الحكم الفا

  بالنسبة لإجراءات التحكيم.
تفصيل ذلك أن عدم استلزام حضور الأطراف قائم ولو لـم يكـن بيـان    
، دعوى المحتَكم ورد المحتَكَم ضده على هذا البيان كافيان للفصل في النـزاع 

ام بهـذا  إذ يتعين على الهيئـة الالتـز  ، حال وجود اتفاق بعدم حتمية الحضور
ويبقى عليها مخاطبة الطرف الذي ، والامتناع عن عقد جلسات للترافع، الاتفاق

ترى قصورا في بيان وجهة نظره في الدعوى كي يقدم لها من المـذكرات أو  
  .  ١الأدلة والبراهين ما يمكنها من تكوين رأي في موضوع النزاع

                                                                                                                
من  ٣٣/١والمادة رقم ، من نظام التحكيم السعودي ٢٩/١وهو نفس ما قررته المادة رقم 

 قانون التحكيم العماني.
مما يزيل ، قد يقال أليس تقديم مستندات أو مذكرات لهيئة التحكيم يعد من قبيل الحضور ١

  في هذا الصدد؟. كل خصوصية
والرد على هذا القول أن الحضور محل البحث في المتن هو حضور الخصم بشخصه أو 

الذي قد يكون ، بوكيله جلسات المرافعة وليس مجرد إبداء وجهة النظر أمام هيئة التحكيم
وهكذا يظل ، بالحضور الشخصي أو بوكيل أو بمجرد مراسلات من الأطراف للهيئة

مثل في تصور عدم وجود جلسات للمرافعة ولو كان هناك حاجة للتحكيم خصوصية تت
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ت للترافع بـين  عدم عقد جلسا -ولو لم يوجد اتفاق-بل إن لهيئة التحكيم 
إذا كان لديها من الوسائل الأخرى ما يمكنها من تكوين الرأي فـي  ، الأطراف

ومتى روعيت لديها مبـادئ التقاضـي الأساسـية واجبـة     ، النزاع التحكيمي
كاحترام حق ، التي سبق تناولها والإشارة إليها في صدر هذه الدراسة، التطبيق
  .١لمساواة بين الخصوموتفعيل ا، وتحقيق مبدأ المواجهة، الدفاع

  استبعاد جزاء الشطب -٢
من المقرر فيما يتعلق بإجراءات المرافعات أمام القضاء أن تغيب المدعي 
عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى دون صلاحيتها للحكم فيها يسـتتبع شـطب   

إلا إذا حضر المدعى عليه وتمسك بعدم الشـطب لأسـباب رأتهـا    ، الدعوى
وهو ما قد يؤدي إلـى زوال الإجـراءات وانتهـاء    ، لةالمحكمة وجيهة ومقبو

  .  ٢الخصومة دون حكم في موضوعها

                                                                                                                
والاستعانة ببدائل تحقق دور المرافعات دونما ، إذا ما اتفق الأطراف على ذلك، إليها

 على خلاف ما هو مقرر أمام القضاء.، الحضور
ذلك أن هذا المبدأ ممكن ، لا يلزم لتحقق مبدأ المواجهة في التحكيم عقد جلسات ترافع ١

وهذا الحكم جاء ، حقيقه من خلال تقديم المذكرات والوثائق من كلا طرفي التحكيمت
إذ ينص على أحقية ، من قانون التحكيم المصري ٣٣/١صريحا وواضحا في نص المادة 

  هيئة التحكيم في "الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق".
مكتبة  - لخصومة التحكيمالنظام الإجرائي  -راجع في تأكيد هذا المعنى عاشور مبروك

 .٢١٣ص -١٩٩٨ -٢ط -المنصورة -الجلاء الجديدة
مرافعات مصري على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه  ٨٢تنص المادة  ٢

فإذا انقضى ، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها
أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها  ،ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها

  اعتبرت كأن لم تكن".
وقانون المرافعات القطري في ، ٥٩وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة 

وقانون ، ٨٤وقانون الإجراءات المدنية العماني في المادة رقم ، ٥١المادة رقم 
وقانون المرافعات البحريني في المادة ، ٥١الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم 

  .٢٧/١رقم 
أما نظام المرافعات الشرعية السعودي فرغم أنه قرر شطب الدعوى إذا تحقق مفترضه 

وهو ، غير أنه لم يرتب أثرا محددا على عدم السير في القضية بعد الشطب، )٥٥(المادة 
لا شك أن هذا الحكم محل و، ما يعني بقاء الخصومة المشطوبة قائمة إلى ما لا نهاية

إذ يجب تحديد مدة زمنية إن لم يتم معاودة السير في الإجراءات خلالها تزول ، انتقاد
 الخصومة كي لا تبقى سيفًا مسلطًا في وجه المدعى عليه.
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فـإذا كـان   ، أما في إجراءات التحكيم فلا وجود للشطب لانتفاء مفترضاته
، الشطب يتمثل في استبعاد القضية من جدول "رول" القضايا أمـام المحكمـة  

 ـ، وبالطبع لا يوجد جدول قضايا أمام هيئة التحكيم ومة التحكـيم تنعقـد   فخص
  بصدد نزاع واحد؛ فلا يتصور تطبيق جزاء الشطب في إجراءات التحكيم.

فإذا ما تحققت مفترضات الشطب أمام هيئة التحكيم بأن امتنع المحتَكمـين  
عن الحضور وعن تقديم المستندات والأدلة التي تمكن الهيئـة مـن إصـدار    

ولـم يكـن تغيـب    ، حكم فيهـا ولم تكن الدعوى التحكيمية صالحة لل، حكمها
فإن هذا يعد ، الأطراف أو امتناعهم عن تقديم ما طلبته منهم الهيئة بعذر معتبر

ويتعين على هيئة التحكيم في هذا الفرض ، تنازلًا ضمنيا عن إجراءات التحكيم
  .  ١إنهاء الإجراءات

  جواز التشدد في المسئولية الإجرائية للمدعى عليه -٣
مة القضائية أن الجزاءات الإجرائية المترتبة علـى  من الثابت في الخصو

الإهمال في متابعة وتسيير الإجراءات تتعلق بالمـدعي وحـده دون المـدعى    
ولا يتصور توقيع جزاء إجرائي يذكر على هذا الأخير كأثر لإهمالـه أو  ، عليه

وهـو  ، ما لم يصل الأمر إلى حد التعسف في استعمال الحق الإجرائي، تقاعسه
  .٢ي أن الجزاء الإجرائي لا يتصور في حق المدعى عليه لسلوك سلبيما يعن

ويتضح لنا ذلك ، بينما لا يسري هذا الحكم في خصوص إجراءات التحكيم
مـن قـانون    ٦٥/٤من قانون التحكيم بنص المـادة   ٣٤/٢بمقابلة نص المادة 

فـي جميـع   ، حيث يقرر هذا النص الأخير "على المـدعى عليـه  ، المرافعات
أن يودع قلم الكتاب ، وى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيهاالدعا

أو صورا منها تحت مسئوليته قبـل  ، مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته
وهذا من الأحكام المكملة ، الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل"

                                                
بعض الجوانب في القواعد  - راجع في تفصيل ذلك سامي محسن حسين السري ١

  .٣١٠ص -الإجرائية
 - ٣٩٣لقضائية راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم وفي خصوص التطبيقات ا

 م.١٥/٥/١٩٨٤ج  -ق٥٠س
في تأكيد انتفاء تصور تحقق التعسف في استعمال الحق بسلوك سلبي راجع أحمد إبراهيم  ٢

رسالة  -النظرية العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي -عبد التواب محمد
 .٣٨٦ص –م٢٠٠٥هـ/١٤٢٦–كلية الحقوق –جامعة القاهرة –دكتوراه
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لم يتقدم المدعى عليـه فـي   فإذا ، التي لا أثر ولا جزاء يترتب على مخالفتها
الميعاد المرتد المذكور بتقديم مذكرة بدفاعه على نحو ما قرر النص فلا أثـر  

أو غيرهـا مـن   ، ولا يحول دون أحقيته في تقديمها في الجلسة الأولى، لذلك
  الجلسات.  

من قانون التحكيم المصري على أنه "إذا لم يقـدم   ٣٤/٢بينما تنص المادة 
) من هذا القـانون  ٣٠بدفاعه وفقًا للفقرة الثانية من المادة ( المدعى عليه مذكرة

وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلـك بذاتـه   
  إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك".
ن ووجه الخصوصية جاء في عقب النص حين ذكر "... ما لم يتفق الطرفا

وهو اتفاق مسبق ، وهو ما يعني تصور وجود مثل هذا الاتفاق، على غير ذلك"
مضمونه أن امتناع المدعى عليه عن تقديم ، بين الأطراف يتضمن حكما ملزما

مذكرة بدفاعه خلال الميعاد المتفق عليه أو المحدد من قبل هيئة التحكيم بحسب 
  يستتبع الحكم لصالح هذا الأخير.الأحوال يعد تسليما منه بطلبات المدعي؛ بما 

هذا: وفي خصوص باقي القوانين محل الدراسة فمنها ما جاء متبنيا لنص 
ومنها ما اتخذ منهجا آخر إما بعـدم تبنـي   ، ١القانون المصري بصورة حرفية

  .  ٢أو بتبنيه بصورة مبدئية دون تناول حكم مخالفته، الحكم المذكور
  ثانيا: خصوصية جلسات التحكيم

تتمتع جلسات التحكيم بالعديد من أوجه الخصوصـية مقارنـة بجلسـات    
وقد سبق تناول بعض هذه الأوجه عنـد الحـديث عـن خصوصـية     ، القضاء

                                                
، ٣٤/٢وذلك في المادة رقم ، جاء نظام التحكيم السعودي بنفس النص المصري حرفيا ١

 .٣٤/٢قانون التحكيم العماني في المادة  -وبنفس حرفية النص- وكذلك 
وهذا ، سلبا أو إيجابا، من القوانين محل الدراسة ما جاء خاليا من التعرض لهذه المسألة ٢

وقانون التحكيم ، وقانون المرافعات القطري، نون المرافعات الكويتيما تبناه قا
إذ نص على ضرورة تقديم المدعى عليه دفاعه ، ومنها ما اتبع منهجا وسطًا، الإماراتي

ودون الإشارة إلى مدة زمنية محددة لها العبء ، دون تناول فرض امتناعه عن ذلك
  .٢٣/١بحريني في نص المادة رقم وهذا ما انتهجه قانون التحكيم ال، الإجرائي

ذلك أن كل ما لم يرد بشأنه ، وهذا المنهج أو ذاك لا ينفي وجه الخصوصية المذكور بالمتن
وما تراه هيئة التحكيم بحسب ما ، نص الأصل فيه أن يترك لمحض إرادة الأطراف

 ح.تتمتع به من صلاحيات تضيق وتتسع تبعا لما إذا كان التحكيم بالقضاء أو بالصل
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وكان من أبرز تطبيقاتها ما يتعلق بمكان ، المرونة الإجرائية في مجال التحكيم
ولا شك أن هذه الأوجه جميعها متحققة فـي خصـوص   ، وزمان ولغة التحكيم

، فإذا كانت جلسات التقاضي تعقد كقاعدة في مقـر المحكمـة  ، ات التحكيمجلس
أو الذي تحدده ، فإن جلسات التحكيم تعقد في المكان الذي يتفق عليه الأطراف

  .١هيئة التحكيم بحسب الأحوال
كما أن جلسات التحكيم لا تتقيد بالمواعيد الإجرائية المقررة في خصوص 

  .٢ظيمها أو جزاء مخالفتهاسواء في تن، إجراءات التقاضي
وهي بلا شك تمثل أبـرز  ، وقد سبق تناول فكرة السرية في مجال التحكيم
  تطبيقات الخصوصية فيما يتعلق بجلسات التحكيم.

ويضاف إلى كل ما سبق عدة مظاهر أخرى لخصوصية جلسات التحكـيم  
 هذه المظاهر تتمثل في:، مقارنة بجلسات القضاء

 

  
                                                

وفقًا لقانون السلطة القضائية المصري لا يجوز عقد المحكمة جلستها خارج مقرها إلا  ١
وذلك بالنسبة لمحاكم ، عند الضرورة وبموجب قرار وزير العدل بناء على طلب رئيسها

 ) على السواء.١١/٢والجزئية (المادة ، )٩/٥والابتدائية (المادة ، )٦/٣الاستئناف (المادة 
ذه المواعيد فيما يتعلق بإجراءات التقاضي ميعاد الحضور والتكليف من قبيل ه ٢

من قانون المرافعات المصري على أن "ميعاد الحضور  ٦٦إذ تنص المادة ، بالحضور
خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم 

هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي  ويجوز في حالة الضرورة نقض، المواد الجزئية
وفي خصوص الأثر الإجرائي المترتب على مخالفة ، أربع وعشرين ساعة علي التوالي"

من هذا القانون على حق المعلن إيه في التأجيل  ٦٩أحكام ميعاد الحضور تنص المادة 
 من نفس ٧٠وفي خصوص ميعاد التكليف بالحضور تنص المادة ، لاستكمال الميعاد

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم ، القانون على أنه "يجوز بناء علي طلب المدعى عليه
يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى 

  وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى".، قلم الكتاب
  ولا شك أن مثل هذه الأحكام لا وجود لها في مجال التحكيم.

من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات  ٢٢/١وراجع في ذات المعنى نصوص المواد 
 ٤٨/١وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة ، الشرعية السعودي

وقانون المرافعات ، ٣٥وقانون المرافعات القطري في المادة رقم ، ١٦٨والمادة رقم 
 .٧٦/٣ة والماد ٧٠البحريني في المادة رقم 
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  إدارة الجلسة -١
وضبطها منوط برئيسها وفق القوانين المقارنـة  ، إدارتها، ظام الجلسةإن ن

  .١وفي النظم القانونية محل الدراسة على وجه الخصوص، بصفة عامة
فإن لم يمتثل جاز على الفور ، فلرئيس الجلسة إخراج كل من يخل بنظامها

 ١٠٤/١أو تغريمه مائة جنيه بحكم نهائي (المادة ، حبسه أربعا وعشرين ساعة
وإن كان هذا المخل ممن يؤدون وظيفة بالمحكمة ولو لـم  ، مرافعات مصري)

يكن من موظفيها (كالخبير) جاز توقيع ما يستطيع رئيس المصـلحة توقيعـه   
، ولا استثناء على هذا الحكم ولا قيد يـرد عليـه  ، ، عليه من جزاءات تأديبية

، بالجلسـة سوى ما يتعلق ببعض الامتيازات المقـررة لـبعض المتواجـدين    
  .٢كالمحامين وفقًا لقانون المحاماة

                                                
والمادة ، من قانون السلطة القضائية ١٨/٢أورد القانون المصري هذا الحكم في المادة  ١

وهو نفس ما قرره نظام المرافعات الشرعية السعودي في ، من قانون المرافعات ١٠٤/١
 .٧٣المادة 

من قانون المحاماة المصري على استثناء خاص بما يقع من المحامين  ٤٩/٢تنص المادة  ٢
سواء كانت مما ، الجلسات أثناء تأديتهم لمهامهم أو واجباتهم من مخالفات لنظام الجلسةب

حيث تنحصر صلاحيات رئيس الجلسة ، يستدعي المساءلة التأديبية أو المساءلة الجنائية
مع إخطار ، وإحالتها إلى النيابة العامة، تجاه هذه المخالفات في تحرير مذكرة بما حدث

أصول  - المختصة بذلك. (راجع في تفصيل هذا الأمر سيد أحمد محمودالنقابة الفرعية 
  ).٦٦٢ص - التقاضي

، ٨٠وهذا ما قرره بصورة شبه حرفية قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم 
وقانون المرافعات القطري ، ٦٥وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة 

قانون الإجراءات ، ٦٠انون المرافعات البحريني في المادة رقم وق، ٦٠في المادة رقم 
  .١٠٧المدنية العماني في المادة رقم 

ما قررته اللائحة التنفيذية  -والعجيب في الوقت ذاته-ومن نافلة القول في هذا الخصوص 
لنظام المرافعات الشرعية السعودي من خضوع المحامي لنفس ما هو مقرر بالنسبة 

ثم أضافت لذلك عقوبة أخرى هي تفعيل ما يتضمنه نظام ، بسه بأمر المحكمةلغيره من ح
على أن "من حصل منه الإخلال  ٧٣/٢إذ نصت في مادتها ، المحاماة من عقوبات أخرى

بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها بهذه المادة لا يمنع 
والعقوبات المنصوص عليها في ، نظام المحاماة"من تطبيق العقوبات عليه الواردة في 

أن التي تتمثل في ، المادة المشار إليها هي ما لرئيس الجلسة من صلاحيات ضبطها
 - على الفور-فإن لم يمتثل كان له أن يحكم ، يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها

كتابة محضر عن بالإضافة إلى أن يأمر ب، بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة
ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ، كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة
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  -أما جلسات التحكيم فتتمتع بقدر كبير من الخصوصية وذلك من زاويتين:
فإدارة جلسات التحكـيم  ، تتعلق بتحديد من له إدارة الجلسة الزاوية الأولى

فهم اللذين يحددون المنهج الإجرائـي  ، تخضع بحسب الأصل لاتفاق الأطراف
عهدوا بالتحكيم إلى مؤسسة تحكيم فالغالب أن يخضـع تنظـيم    فإذا، للجلسات

وفـي  ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك، جلسات التحكيم لنظام هذه المؤسسة
التحكيم الحر إذا لم يتفق أطراف التحكيم على كيفية سير الجلسات فإن الأمـر  
 يدخل في صلاحيات هيئة التحكيم التي لا يقيدها في هـذا الخصـوص سـوى   

، المتعين احترامها فـي مجـال التحكـيم   ، مراعاة المبادئ الأساسية للتقاضي
  .١وتحقيق المساواة، كاحترام مبدأ المواجهة وحق الدفاع

وهكذا تبدو الخصوصية في أن تحديد نظام إدارة الجلسـات فـي مجـال    
وما إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف فـي  ، التحكيم يتوقف على نوع التحكيم

إذ يعهد بإدارة الجلسة ، بخلاف الوضع أمام القضاء، وص من عدمههذا الخص
  ودون أي دور للإرادة الذاتية للخصوم.، لرئيسها دائما

تتمثل في السلطات التي يتمتع بها المحكَّـم فـي إدارتـه     الزاوية الثانية
إذ يتمتع بسلطة أضيق بكثير من سلطات رئيس الجلسة أمام ، للجلسة التحكيمية

بخلاف ، وأساس هذا الاختلاف انتفاء صفة السلطة العامة عن المحكَّم، ءالقضا
ونتائج هذا الاختلاف أن المحكَّم لا ، القاضي الذي يمثل السلطة القضائية للدولة
فضلًا عن انتفاء سلطته بالقبض على ، يملك سلطة حبس من يخل بنظام الجلسة

الة أي خروقات تشكل جريمـة  بل لا يملك إح، من يرتكب جريمة أثناء الجلسة
وكل ما يمكنه فعله في هـذا  ، تقع أمامه بالجلسة إلى جهات التحقيق في الدولة
وإذا تقديمه إلى جهـة تحقيـق   ، الخصوص تحرير محضر بما وقع في الجلسة

، لا يختلف عما قد يقدم من آحاد النـاس ، فلا يعدو أن يكون بلاغًا عن جريمة
 الخصوص. وفقًا للقواعد العامة في هذا

  

                                                                                                                
وأما العقوبات ، فضلاً عن الأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة، ما يلزم نظاما

 المقررة في نظام المحاماة فتتعلق بالجزاءات التأديبية المقررة كالوقف عن النشاط.
 .٣٢٤ص -بعض الجوانب -راجع في تفصيل ذلك سامي محسن حسين السري ١
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  حضور كاتب في الجلسة -٢
اختلفت النظم الإجرائية محل الدراسة في مدى اسـتلزام وجـود كاتـب    

يدون ، رغم اتفاقها على ضرورة تحرير محضر لكل جلسة، بجلسات التقاضي
فبعضها يستلزم لصحة الإجراءات وجود كاتب مع ، فيه ما دار فيها من أحداث

قوانين المصـري والكـويتي والإمـاراتي    وهو ما قررته ال، القاضي بالجلسة
  .١والقطري والعماني

بينما ذهب النظام السعودي إلى جواز قيام القاضي بدور الكاتب حـال إذا  
  .٢تعذر قيام هذا الأخير بدوره
فجميـع القـوانين محـل الدراسـة     ، فالأمر مختلفأما في مجال التحكيم 

ا مغايرا لما انتهجته في خصوص انتهجت في تنظيمها لإجراءات التحكيم منهج
فالنظم التي أوجبت حضور كاتـب جلسـات التقاضـي كمفتـرض     ، القضاء
قررت في مجال التحكـيم  ، ورتب البطلان على تخلف هذا المفترض، لصحتها

، فقط أن تدون خلاصة وقائع الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم فـي محضـر  
  .٣لك"تسلم صورة منه إلى الطرفين ما لم يتفق على غير ذ

                                                
منه على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي  ٢٥ينص قانون المرافعات المصري في المادة  ١

في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا 
ية كل من قانون المرافعات الكويتي وهو نفس ما قرره بصورة حرف، كان العمل باطلًا"
وقانون الإجراءات ، ٢٠وقانون المرافعات القطري في المادة رقم، ٧٥في المادة رقم 

وقانون الإجراءات المدنية العماني في المادة رقم ، ١٧المدنية الإماراتي في المادة رقم 
٢٥. 

ر مع القاضي في من نظام المرافعات الشرعية على أنه "يجب أن يحض ٦تنص المادة  ٢
، الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي

  وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر".
أما القانون البحريني فبالرغم من تحديده لدور الكاتب في جلسات التقاضي والخصومة 

غير أنه لم يتعرض لما يترتب ، سات التقاضيوتقريره حضوره جل، القضائية عموما
على غيابه عن الجلسة من أثر على غرار مذهب القانون المصري ومن سار على نهجه 

وما إذا كان من الممكن قيام القاضي بدوره حال غيابه على ، من القوانين محل الدراسة
عات البحريني من قانون المراف ٢٥إذ تنص المادة ، نحو ما ذهب إليه النظام السعودي

على أنه "يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب 
 يحرر المحضر ويوقع القاضي هذا المحضر".

وإلى نحو هذا ذهب قانون ، ٣٣/٣هذا ما قرره قانون التحكيم المصري في المادة رقم  ٣
القطري في المادة رقم  وقانون المرافعات، ١٨٣/١المرافعات الكويتي في المادة رقم 
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كما أن القوانين التي تساهلت في مدى استلزام وجود كاتب مـع القاضـي   
إذ اسـتبعدت وجـود   ، بجلسات التقاضي جاءت أكثر تساهلاً في مجال التحكيم

  .١كاتب مع هيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك
  وهكذا تبدو الخصوصية في مجال التحكيم من عدة نواحٍ:

  رير محضر:  عدم استلزام تح -أ
يخضع اسـتلزام   -في القوانين محل الدراسة-وفقًا للنصوص المشار إليها 

وهـذا  ، تحرير محضر في كل جلسة من جلسات التحكيم لاتفـاق الأطـراف  
وقـد يقـرر   ، الاتفاق قد يقضي بإعفاء هيئة التحكيم من هذا المحضر بالكليـة 

أو التـي  ، معينـة  تحرير محضر في بعض الجلسات الهامة التي تقدم فيها أدلة
وقد يرى الأطراف الاكتفاء بمحضر واحـد تعـده   ، تتخذ فيها إجراءات معينة

وهنـا  ، الهيئة في نهاية الإجراءات يتضمن ملخصا لجميع إجراءات التحكـيم 
يختلف الأمر عما هو مقرر في جلسات التقاضي إذ يلزم تحرير محضر فـي  

من إجراءات أو يقدم فيها  كل جلسة بغض النظر عن درجة أهمية ما يتخذ فيها
  ودون توقف على السلطة التقديرية للقاضي أو الخصوم.، من أدلة

  تحديد شخص من يحرر المحضر: -ب
في الإجابة على هذا التساؤل ، هل يلزم تحرير محضر الجلسة من كاتب؟

أمـا جلسـات   ، يختلف الأمر في خصوص التحكيم عما هو مقرر أمام القضاء
، الوجوب والجواز باختلاف النظم القانونية محل الدراسـة  التقاضي فالأمر بين

، فإن أوجبوه وجـب ، أما في مجال التحكيم فالأمر يتوقف على اتفاق الأطراف

                                                                                                                
وقانون التحكيم ، ٢١٢/٥وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم ، ٢٠٢/١

 .٤٣/٣العماني في المادة رقم 
منه على أن"تدون هيئة التحكيم  ٣٣/٣فنظام التحكيم السعودي ينص في المادة رقم  ١

راء والحاضرون من خلاصة ما يدور في الجلسة في محضر يوقعه الشهود أو الخب
وتسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما ، وأعضاء هيئة التحكيم، الطرفين أو وكلائهم

من  ٣١وهو ما يستفاد ضمنًا من نص المادة ، لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"
 قانون التحكيم البحريني.
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وإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن رأيا يـذهب إلـى تـرك    ، وإن أجازوه جاز
  .  ١فلها اتخاذ كاتب ولها ألا تفعل، الأمر لمحض إرادة هيئة التحكيم

ذلك أنه يتعارض مع التـزام هيئـة   ، أني أعتقد عدم دقة هذا التصورغير 
فاتخاذ كاتب دون اتفاق الخصوم ينال من هذا الالتـزام بـلا   ، التحكيم بالسرية

ولا يمكن قياسه على الشهود والخبراء وغيرهم ممن يحق لهيئة التحكـيم  ، شك
 ـ، الاستعانة بهم لتكوين عقيدتها في خصوص موضوع النـزاع  تلزام دون اس

ولا يطلعون علـى  ، لأن هؤلاء يدلون بما لديهم وينصرفون، موافقة الأطراف
وهذا بخـلاف الكاتـب   ، أي إجراء أو بيان مما يتم تداوله في خصومة التحكيم

الذي يدون كل ما تم في جلسات التحكيم ويطلع على كل ما يطلع عليه أعضاء 
  هيئة التحكيم.

كيم الاسـتعانة بكاتـب إلا بموافقـة    وعليه أرى أنه يمتنع على هيئة التح
  سواء تمت هذه الموافقة صراحة أو ضمنًا.، أطراف التحكيم

  الفرع الثاني
  دور الغير في سير إجراءات التحكيم

إذا كان الغير في الروابط القانونية هو كل من ليس طرفًا فيهـا ولا خلفًـا   
ي اتفاق التحكيم لأي من أطرافها فإن الغير في التحكيم هو كل من ليس طرفًا ف

  ولا خلفًا لأحد أطرافه.
ثـم  ، من خلال تحديد أطراف التحكـيم ، وهكذا يتحدد الغير بتحديد سلبي

ولأن الخلافة في الحقـوق  ، إسباغ وصف الغير على كل من ليس من أطرافه
والالتزامات تُحلُ الخلف محل السلف فإن الخلف العـام والخـاص لأطـراف    

  .٢فور تحقق مقتضى الخلافة التحكيم يعتبرون من أطرافه

                                                
ة بينما لا يذهب صاحب هذا الرأي إلى أنه "في القضاء لابد من حضور كاتب الجلس ١

سامي محسن ، يشترط ذلك في التحكيم حيث إنه متروك لهيئة التحكيم بحسب ما تراه"
 .٣٢٥ص -بعض الجوانب -حسين السري

في تفصيل هذا الأمر وتطبيقات الخلافة في مجال التحكيم وبيان ما يرد عليها من  ٢
 -لتحكيما -استثناءات في هذا الصدد راجع مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبدالعال

 . ٤٦٦ص



 

 

  -         - 
 

٧٩ 

 
  

  
 

ومن هم دون أطراف اتفاق التحكيم لا يسري عليهم التحكيم ولا يستفيدون 
مهما كانت صلتهم بالعقد الذي تولد عنه اتفـاق التحكـيم أو   ، أو يضارون منه

بأطرافه؛ ولذا قضى في قضية هضبة الأهرام في مصر بـأن توقيـع وزيـر    
يئات القطاع العام في ذيل العقد بعـد  السياحة على عقد بين مستثمر وإحدى ه

، " لا تجعل من الحكومة المصرية طرفًا في العقـد نُظر ويعتمدوضعه عبارة "
لكون هذا الاعتماد لا يعد تعبيرا عن إرادة الحكومة المصرية أن تكون طرفًـا  

وإنما يعد نوعا من الوصاية والرقابة على الأنشطة التـي تـتم فـي    ، في العقد
  .١لأثرية والسياحيةالمناطق ا

ولا شك أن الوكيل في إبرام اتفاق التحكيم يعد من الغيـر لكونـه ممثـل    
وسواء كانت الوكالة صريحة ومباشـرة أم  ، للأصيل الذي يعد طرفًا في العقد

  .٢كانت مستترة عن طريق التعاقد باسم مستعار
وفي خصوص التضامن فمن المقرر أن المتضـامن يمثـل غيـره مـن     

وعلى ذلك فإذا كان أحد أطـراف اتفـاق   ، فيما ينفع لا فيما يضر المتضامنين
دائنـين  -فإن هؤلاء المتضامنين  -سلبا أو إيجابا-التحكيم متضامن مع آخرين 

يحق لهم التمسك باتفاق التحكيم ولا يعتد تجاههم بـه إلا إذا قبلـوا    -أو مدنيين
ي مـنهم تحريـك أو   فالخيار لهم وفقًا لما يحقق مصلحتهم؛ ولذا يجوز لأ، ذلك

مباشرة إجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم دون جواز التمسك تجاهه بانتفـاء  
كما يحق لأي منهم التمسك بحكم التحكيم اسـتنادا إلـى مبـدأ نيابـة     ، الصفة

وفي المقابل لا يمكن توجيه الإجـراءات تجـاه أي   ، المتضامن عنه فيما ينفعه
إذ تقتصر حجية ، من هيئة التحكيم حيال أيهممنهم كما لا يحتج بالحكم الصادر 

  .٣الحكم على الأطراف المباشرين في اتفاق التحكيم
فلا يعد طرفًا في التحكيم الذي يبرمـه   -الشخصي أو العيني-أما الكفيل 

أو ، التمسـك بـإجراءات التحكـيم    -تبعا لذلك-المدين المكفول؛ ولا يحق له 
غير أنه بلا شك يلتزم بأداء مـا  ، حياله كما لا يجوز توجيهها، الاشتراك فيها

                                                
 -في تفصيل قضية التحكيم وتفصيلاتها راجع مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبدالعال ١

 .٤٥٠ص -التحكيم
 - الغير في القانون المدني المصري -راجع في تفصيل ذلك عاطف محمد كمال فخري ٢

 .١٨٠ص - ١٩٧٦ -جامعة الإسكندرية -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه
 .١٤١ص - حكيم الاختياري والإجباريالت - أحمد أبوالوفا ٣
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يقرره حكم التحكيم من التزام تجاه المكفول بموجب عقد الكفالة لا التزاما بحكم 
وهنـا لـه التمسـك    ، كما يحق له إذا وفا الالتزام الحلول محل الدائن، التحكيم

ولكن ليس باعتباره طرفًا فيـه وإنمـا وفقًـا لأحكـام     ، باتفاق التحكيم وبحكمه
  .١لحلول الواردة بالتنظيم القانوني لعقد الكفالةا

ويثار بشـأنه التسـاؤل   ، وتشمل عبارة "غير طرفي التحكيم" الممثل الفني
عن مدى وجود خصوصية للوكالة بالخصومة "التمثيـل الفنـي" فـي مجـال     

وتحديـدا الـذين   ، كما تتسع تلك العبارة لغير الأطـراف وممثلـيهم  ، التحكيم؟
فهـل مـن الممكـن التـدخل     ، إدخالهم في مجال التحكـيم  يتصور تدخلهم أو

وإن جاز ذلك فهل له خصوصية عمـا هـو   ، والإدخال في إجراءات التحكيم؟
  هذا ما سأعمد إلى تناوله فيما يلي:، مقرر أمام القضاء؟

  الغصن الأول
  خصوصية التمثيل الفني في مجال التحكيم

 ـ  و مقـرر فـي   يتماثل الوضع في خصوص إجراءات التحكيم مع مـا ه
خصوص إجراءات التقاضي من أن حضور الخصم بنفسـه جلسـات نظـر    

، وأن حق الخصم في توكيل من يتولى الدفاع عنه جـائز ، الدعوى هو الأصل
  ومن ذلك:، غير أن هناك بعض أوجه الخصوصية في مجال التحكيم

  أولًا: عدم استلزام الاستعانة بممثل فني في إجراءات التحكيم
الاسـتعانة   -في بعض النظم محل الدراسـة -التقاضي توجب إجراءات 

بحيث لا يكن أمر التوكيـل بالخصـومة أو فـي    ، بمحام في كثير من الحالات
منصوص علـى  ، وهذه الحالات كثيرة، بعض إجراءاتها متروكًا لإرادة الخصم

ومنصوص على البعض الآخـر فـي قـوانين    ، بعضها في قوانين المرافعات
  .٢المحاماة

                                                
 .٤٦١ص -التحكيم - مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبدالعال ١
يأتي القانون المصري على رأس الأنظمة محل الدراسة في إقرار التواجد الإجباري  ٢

للمحامي في الخصومة القضائية بتطبيقات عدة لا يعتد في أي منها بأي دور لإرادة 
ومن النصوص التي أوردها قانون ، انة بمحام من عدمهالخصم في تحديد الاستع

الذي ينص على أن "يرفع الطعن  ٢٥٣/١المرافعات في هذا الخصوص نص المادة 
بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه 
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إذ لـم  ، ون المرافعات المصري ذهب إلى أبعد من هـذا بكثيـر  بل إن قان
أو حتمية أن يوكـل  ، يقتصر على استلزام توقيع المحامي على صحيفة الطعن

بل إنه حظر على الخصم الحضور ، الخصم محاميا في بعض الفروض فحسب
إذ ينص في مادتـه  ، أمام محكمة النقض دون أن يكون مصطحبا معه محاميه

أنه "إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشـفوية فلهـا سـماع    على  ٢٦٦/١
وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا محامي الخصوم والنيابة العامة 

  ".بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم

                                                                                                                
ه من أنه فيما تضمن ٢٥٥/١ونص المادة ، ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض..."

"يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر 
عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمي بتوكيل المحامي الموكل في 

الذي يؤكد على أنه "إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن  ٢٥٨/١ونص المادة ، الطعن..."
دع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ يقدم دفاعا فعليه أن يو

كما ، إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه..."
على أنه "في حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند  ٢٥٨/٣تنص المادة 

مذكرة بالرد على المذكرة  الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوما الأخيرة
وتنص ، المقدمة من المدعى عليهم الآخرين مشفوعة بسند توكيل المحامي الموكل عنه"

على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن  ٢٦١المادة 
تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام 

  .محكمة النقض"
على أنه "لا يجوز في غير المواد  ٥٨أما قانون المحاماة المصري فينص في مادته رقم 

الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين 
المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير. كما لا يجوز تقديم 

أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت صحف الاستئناف 
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى ، موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها

وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين 
تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر  المقررين أمامهما على الأقل. وكذلك لا يجوز

الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت 
أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها. ويقع باطلًا كل إجراء يتم بالمخالفة 

  لأحكام هذه المادة".
وبصورة  - من القوانين محل الدراسة-الشأن ولم ينتهج نهج القانون المصري في هذا 

توقيع محام على  ١٥٣/٢جزئية سوى قانون المرافعات الكويتي باستلزامه في المادة رقم 
 ٢٤٣/١وقانون الإجراءات المدنية العماني في المادة رقم ، صحيفة الطعن بالتمييز

فس ما قرره قانون وهو ن، باستلزامه توقيع محام على صحيفة الطعن أمام المحكمة العليا
 في خصوص الطعن بالنقض. ١٧٧/١الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم 
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إذ إن أمـر الاسـتعانة   ، أما في مجال التحكيم فالوضع على خلاف ذلـك 
لاقات حرية الأطراف دون أي قيـد علـى   بمحام أو وكيل بالخصومة من إط

ولو تصورنا جدلًا استلزام الاستعانة بمحام لكـان  ، حريتهم في هذا الخصوص
غيـر  ، ذلك في دعوى بطلان حكم التحكيم باستلزام توقيع محام على صحيفتها

وما كان له أن يحدث احتراما لمبدأ سلطان الإرادة في مجال ، أن هذا لم يحدث
بما ينفي فرض الاستعانة بمحام على الأطـراف  ، عد دستورا لهالذي ي، التحكيم

  .١دون رغبتهم
  ثانيا: الاستعانة بغير المحامين  

الحضور عن الخصم أمام المحكمة في معظم القوانين محـل الدراسـة لا   
مزود بوكالة مـن  ، يكون إلا من خلال محام مقبول المرافعة أمام هذه المحكمة

ز توكيل غير المحامين للـدفاع أو الترافـع عـن    وإن كان من الجائ، الخصم
  .  ٢الخصم بقيود

الأيسر في هذا المجال من بـين الأنظمـة محـل    -وفي النظام السعودي 
وإن كان لا يلزم في من يحضر ممثلًا عن الخصـم أو معـه أمـام     -الدراسة

لكون التوكيـل  ، أو حتى أن يكون من أقربائه، المحكمة أن يكون من المحامين
مة في النظام السعودي يخضع للأحكام العامة للوكالات؛ فيجوز توكيل بالخصو

                                                
مما يؤكد خصوصية إجراءات التحكيم في هذا الخصوص أن جميع النظم القانونية نحل  ١

حتى القانون ، الدراسة لم تستلزم توقيع على صحيفة الاعتراض على حكم التحكيم
بل إن قانون التحكيم ، دور المحامي في الخصومة القضائيةالمصري الأكثر فرضا ل

وذلك في ، المصري وغير من أنظمة التحكيم محل الدراسة لم يرد فيها لفظة "محام" قط
 جميع نصوص التحكيم في هذه الأنظمة.

مرافعات  ٤٠/١، مرافعات بحريني ٤٠، مرافعات مصري ٧٢راجع نصوص المواد  ٢
  إجراءات مدنية إماراتي. ٥٥، مرافعات كويتي ٥٤/١، قطري

غير أنه قيد ، وقد أجاز قانون المرافعات المصري حضور أحد أقارب الخصم وكالة عنه
هذا الحكم بقيدين: الأول أن يكون الوكيل من أقارب الخصم الموكل في حدود الدرجة 

 والثاني أن تقبل، فلا يجوز توكيل غير هؤلاء لتمثيل الخصم أمام المحكمة، الثالثة
مرافعات  ٧٢المحكمة هذا التمثيل فالأمر منوط بالسلطة التقديرية للمحكمة (تنص المادة 

على أنه "في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من 
يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلون من أزواجهم أو 

وهو ما قرره قانون المرافعات الكويتي في ، لدرجة الثالثة")أقاربهم أو أصهارهم إلى ا
واتبع ، مع استبداله بعبارة "حتى الدرجة الثالثة" عبارة "حتى الدرجة الرابعة" ٥٤/١المادة 

 نفس منهج القانون الكويتي. ٤٠/٢قانون المرافعات القطري في المادة 
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أي شخص لمباشرة الإجراءات أمام المحكمة دون أي مستلزمات شخصـية أو  
غير أنه قيد الترافع من غير المحامين عن الخصوم بقيد تمثل ، موضوعية فيه

  .١في ألا يجمع الوكيل في وقت واحد بين أكثر من ثلاث وكالات
في مجال التحكيم فالمستقر عليه عملًا عدم وجود قيد علـى أطـراف    أما 

إعمالًا لدستور التحكـيم  ، التحكيم في اختيار من يمثلونهم فنيا أمام هيئة التحكيم
إلا إذا اتفق الطرفان على ما يوجب قصـر التوكيـل علـى    ، "سلطان الإرادة"

وكانت هذه ، انون معينكأن يتفقا على تطبيق القواعد الإجرائية في ق، المحامين
أو أن يكون التحكيم مؤسسي وتستلزم ، القواعد تستلزم أن يكون الوكيل محاميا

إجراءات التحكيم في المؤسسة التحكيمية أو مركز التحكيم في الوكيل أن يكون 
فهي التي أحالـت  ، وحتى في هذا الفرض فلا يمكن إغفال دور الإرادة، محاميا

ومن ثم قبلت بما تتضمنه لوائح هذه ، ة تحكيم معينةإلى قانون محدد أو مؤسس
إذ ، بخلاف الوضع أمام القضـاء ، المؤسسة أو نصوص ذلك القانون من أحكام

  .٢إن الالتزام بالاستعانة بمحام مقرر رغم إرادة الخصوم ودون اعتبار لها
  ثالثًا: توكيل الوكيل غيره في مجال التحكيم 
لمسألة توكيل الوكيل غيـره فيمـا    لم تتعرض بعض النظم محل الدراسة

غير أن بعـض  ، ومن هذه النظم القانون البحريني، يتعلق بإجراءات التقاضي
فوفقًـا لنصـوص قـانون    ، النظم القانونية الأخرى أوردت حكما لهذه المسألة

) "يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم ٧٨المرافعات المصري (م/
في وهو ما أكده قانون المحاماة ، صراحة في التوكيل" يكن ممنوعا عن الإنابة

                                                
وتاريخ  ٣٨الملكي رقم م/من نظام المحاماة (الصادر بالمرسوم  ١٨تنص المادة  ١

هـ) على أن "للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق ٢٨/٧/١٤٢٢
أو اللجان المشار إليها في المادة في ، الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم

  واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:، المادة الأولى من هذا النظام
فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص ، أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث - أ

  متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
  الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القرابة حتى الدرجة الرابعة. -ب
  الممثل النظامي للشخص المعنوي. -ج
لقوامة ونظارة الوقف التي يقومون الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية وا -د

 عليها".
 .٢٦٠ص -إجراءات التحكيم -راجع في تأكيد هذا المعنى صبري الذيابات ٢



 

 

  -         - 
 

٨٤ 

 
  

  
 

التي تنص على أن "للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلًا فـي   ٥٦مادته 
دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات 
التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيـل  

، منـه  ٤٥وهو ما تبناه قانون المرافعات القطري في المادة رقم ، منع ذلك"ما ي
  .١وإلى عكس هذا ذهب النظام السعودي

أما في مجال التحكيم فلا يجوز للمحامي الموكل من أحد أطراف التحكـيم  
أن ينيب غيره عنه في الحضور أما هيئة التحكيم أو اتخاذ أي مـن إجـراءات   

  التحكيم.
وإذا تعلـق الأمـر   ، حكيم التأكد من صحة تمثيل الأطرافوعلى هيئة الت

، باتفاق تحكيم أو تعديله فعليها أن تتأكد من أن الوكيل مزود بتوكيـل خـاص  
وينال مـن  ، ذلك أن وجود أي خطأ في هذا الخصوص سيتهدد الحكم بالبطلان

  .  ٢وقوته التنفيذية، قيمته القانونية
  عة أمام القضاء الوطني  رابعا: توكيل أجنبي غير مقبول المراف

، من المقرر حظر الترافع أمام المحاكم على غير مقبول المرافعة أمامهـا 
تطبيقًا لمبـدأ المعاملـة   ، سواء لكونه أجنبي غير مقبول المرافعة داخل الدولة

أو لكونه غير مقبول المرافعة أما المحكمة المرفوع أمامهـا  ، بالمثل بين الدول

                                                
من الغريب أن النظام السعودي بالرغم من تساهله الشديد في خصوص الوكالة  ١

والنظم ، وذلك مقارنة بالقانون المصري، على نحو ما ذكرت منذ قليل، بالخصومة
أو في قبول توكيل الأقارب ، سواء في عدم استلزام صفة المحامي في الوكيل ،المقارنة

إلا إنه لم يجِز للمحامي الموكل في ، دون منح المحكمة سلطة تقديرية في هذا الصدد
قضية ما أن ينيب غيره في مباشرة أي من إجراءاتها إلا إذا كان مخولًا ذلك في صك 

  الوكالة.
) على أنه "على المحامي ١١/٢ية لنظام المحاماة السعودي (المادة فقد نصت اللائحة التنفيذ

وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا جعل ذلك ، أن يباشر المهنة بنفسه
وأن يكون التوكيل الثاني بموجب صك من الجهة ، إليه صراحة في صك الوكالة

 المختصة".
أنه "لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار  من قانون المرافعات على ٧٦تنص المادة  ٢

  بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ...".
التحكيم  - راجع في تفصيلات التزامات هيئة التحكيم في هذا الخصوص أحمد أبو الوفا

 .٢١٥ص -النظام الإجرائي -عاشور مبروك، ٢٢٣ص -الاختياري والإجباري
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، مواطنًا من مواطني الدولة التـي تتبعهـا المحكمـة    الدعوى تحديدا وإن كان
  .١مقبول المرافعة أمام غيرها

وفي خصوص المحامين الأجانب يوجد شبه اتفاق بـين قـوانين الـدول    
المختلفة على تقييد السماح لهم بالترافع أمام المحاكم الوطنية بعدة قيود تقتضي 

بالإضـافة  ، ذات الدرجة في مجملها توافر شروط ترافعه أمام محاكم دولته من
فضلًا عن الحصول على إذن مـن  ، إلى توافر مقتضيات شرط المعاملة بالمثل

  .٢نقابة المحامين
أما فيما يتعلق بإجراءات التحكيم فقد يبدو للوهلة الأولى أن الترافع فيهـا  

ولا يتقيد بما هو مقرر أمام القضاء ، عن المحتَكمين لا يخضع لقانون المحاماة
، ادي من قيود؛ وعليه يجوز توكيل أي شخص للترافع أمام هيئـة التحكـيم  الع

  ومع ذلك فقد أثير خلافًا فقهيا سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي.
                                                

فلا ، نون المحاماة المصري أن لكل محكمة محام مقبول المرافعة أمامهامن المقرر في قا ١
كما لا يحق ، يحق لمحامي ابتدائي أن يترافع أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض

  لمحامي استئناف أن يترافع أمام محكمة النقض.
د فيه من قانون المحاماة على أن "للمحامين المشتغلين جدول عام تقي ١٠تنص المادة 

  أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة.
  -ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:

  جدول للمحامين تحت التمرين. - ١
جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم  - ٢

  الابتدائية.
تبر محاكم القضاء الإداري معادلة جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وتع - ٣

  لمحاكم الاستئناف.
جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحكمة الإدارية العليا والمحكمة  - ٤

 الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض".
من قانون المحاماة المصري على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات  ٤٢تنص المادة  ٢

القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام 
المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له 
المرافعة أمامها طبقًا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من 

  وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل". النقابة العامة
في -وإلى نحو هذا ذهبت المادة الثالثة من نظام المحاماة السعودي في فقرتها "أ" التي تنص 

ويجوز ، على "أن يكون سعودي الجنسية -تحديدها لشروط من يزاول مهنة المحاماة
الاتفاقيات بين المملكة وغيرها لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقًا لما تقضي به 

 من الدول".
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فقد أثيرت مسألة تمثيل محامين أجانب لأطراف نزاع تحكيمي في بعـض  
ا ومنها قضية تحكيم في سنغافورة ذهبت في خصوصـه ، قضايا التحكيم الدولي

المحكمة العليا السنغافورية إلى عدم جواز تمثيل المحامون الأجانب للخصـوم  
لكونه لا يجيز ، في التحكيم لمخالفة ذلك للقانون الوطني المتعلق بمهنة المحاماة
بينمـا ذهبـت   ، للمحامين غير المواطنين المثول أمام القضاء تمثيلًا للخصـوم 

حيـث أجـازت   ، ة إلى عكس ذلـك المحكمة العليا في ماليزيا في قضية مماثل
معتبرة أن القيد الوارد في قانون ، للمحامين الأجانب تمثيل الخصوم في التحكيم

المحاماة بحظر تمثيل الخصوم أمام القضاء على المحامين الأجانب لا ينطبـق  
  .  ١في مجال التحكيم

إلى خضوع الترافـع فـي    فتحي واليوفي مصر ذهب أستاذنا الدكتور/ 
ى ذات القيود المقررة على الترافع أمام المحاكم؛ وعليه يحظَر علـى  التحكيم إل

، الأجنبي الترافع أمام هيئة التحكيم ما لم يكن مشـتركًا مـع محـام مصـري    
مـن   ٤٢و ٣وذلك جمعا بين نـص المـادتين   ، ومأذون له من نقابة المحامين

  .٢قانون المحاماة
إذ لا اجتهـاد  ، القانون وتمشيه مع صحيح، وبالرغم من وجاهة هذا الرأي

والنصوص صريحة في إخضاع الترافع أمام هيئة التحكيم ، مع صراحة النص
لذات القيود المقررة أمام القضاء ومنها ضرورة حصول الأجنبي على إذن من 

مـن   ٤٢النقابة العامة بعد تحقق باقي المفترضات المنصوص عليها في المادة 

                                                
 -البطلان المؤثر في حكم التحكيم - راجع في تفصيل ذلك عادل علي محمد النجار ١

 .٤٨٢ص
  .٣٣٥ص - قانون التحكيم -راجع في عرض هذا الرأي أستاذنا الدكتور/ فتحي والي ٢

بأحكام الاتفاقيات من قانون المحاماة المصري على أنه "مع عدم الإخلال  ٤٢تنص المادة 
القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول المرافعة أمام 
المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له 

من  المرافعة أمامها طبقًا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن
أما المادة الثالثة من هذا ، النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل"

ويعد من ، القانون فتنص على أنه "...لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة
  أعمال المحاماة:

 الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم...". - أ
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اقع العملي في هذا الخصوص تحتاج إلى قانون المحاماة غير أن تصورات الو
  مزيد من التأمل والتدقيق.

لا يستساغ عقلًا أو منطقًا أن يسمح للأطـراف اختيـار    فمن ناحية أولى
محكم أجنبي بديلًا عن القضاء الوطني ثم يحظر علـيهم الاسـتعانة بـأجنبي    

  .١للترافع أمام هيئة التحكيم الأجنبية في تشكيلها!
إن مخالفة أحكام قانون المحاماة لن تفعل آثارها عملًـا  ف ناحية ثانيةومن 

إلا عند رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم لوجود عيب في الإجراءات بمعنى أن 
إجراءات التحكيم في هذه الجزئية تكون بمنأى عن رقابة القضاء حتى يعرض 

وهو ما يعني أن تعطيـل حكـم   ، الأمر على القضاء من خلال دعوى البطلان
المحاماة في هذا الخصوص لن يكون له مردود في الواقع العملـي فـي    قانون

  كثير من الفروض.
فإن نصوص قانون المحاماة على النحو المـذكور مـن    ناحية ثالثةومن 

إذ يجوز الاتفاق على تطبيق قـانون أجنبـي   ، الممكن تعطيلها باتفاق الأطراف
  .  ٢حتى ولو تم التحكيم في مصر

الاتفاق فلا شك أن الإجـراءات ستخضـع للقـانون    فإذا ما وجد مثل هذا 
الأجنبي المتفق عليه؛ ومن ثم سيجوز للخصم توكيل محـام أجنبـي إذا كـان    

كما يسري ذات الحكم فـي  ، القانون الذي يحكم الإجراءات لا يحظر هذا الأمر
                                                

المنطق في هذا القول لا تنهض حجة لدحض حكم نص صريح يجعل لا شك أن قوة  ١
الترافع أمام هيئة التحكيم كالترافع أمام المحاكم من أعمال المحاماة التي يخضع الأجنبي 

  محاماة. ٤٢في خصوصها لما سبق ذكره من قيود تضمنتها المادة 
تمشيا مع فلسفة ، غير أنها دعوة لتعديل النص المذكور بحذف عبارة "وهيئات التحكيم"

 التحكيم. 
وتكريس مبدأ ، في تفصيلات مسألة تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم ٢

 - بعض الجوانب - سلطان الإرادة في هذا الصدد راجع سامي محسن حسين السري
  .٩٨ص

وإخضاع النزاع ، وقد أكدت محكمة النقض على ضرورة احترام اتفاق أطراف التحكيم
حيث ، ولو كان التحكيم يتم في مصري، نون الذي اتفقا على إخضاع نزاعهم لهللقا

قضت بأن المرجع في حسم ما تنازعه الأطراف "... إلى القانون الذي اختاره الأطراف 
، ليحكم اتفاقهم على التحكيم أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في إطاره..."

 .٢٧/٣/١٩٩٦ج  -ق٥٩س -٢٦٦٠حكمها في الطعن رقم 
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وكانت هـذه  ، فرض الاتفاق على التحكيم وفق لائحة إحدى مؤسسات التحكيم
  تمثيل الأجانب لأطراف التحكيم أمام هيئة التحكيم. اللائحة لا تحظر

وقد أكدت محكمة استئناف القاهرة هـذا الاسـتنتاج بصـورة صـريحة     
ذهبت إلى أن حضور محام أجنبي أمام هيئة التحكيم عن أحـد  حيث ، ومباشرة

الخصوم جائز ولا يشكل مخالفة تستوجب إبطـال حكـم التحكـيم, وأسسـت     
جرائية المنظمة لإجـراءات التحكـيم لا تسـتلزم    قضاءها على أن القواعد الإ

ومن الجدير بالـذكر أن  ، شروطًا فيمن يترافع عن الخصوم أمام هيئة التحكيم
المتمسك بالبطلان كان قد أسس تمسكه على مخالفة أحكـام قـانون المحامـاة    

بل إن اتفاق الأطراف فـي هـذه القضـية,    ، ٤٢و ٣المصري وفق المادتين 
غير أنه نص على أن يكـون  ، يجري التحكيم في مصر تضمن النص على أن

ذلك بموجب قواعد غرفة التحكيم الدولية والتي تخير الأطراف بـين المثـول   
دون اسـتلزام أن  ، أو من خلال من يمثلونهم قانونًا، شخصيا أمام هيئة التحكيم

  .١أو من غيرهم، يكونوا من المحامين

                                                
بتاريخ  -ق٧٠/١٢٣في الدعوى رقم  -) تجاري٦٢استئناف القاهرة, الدائرة ( ١

معلق عليه لدى عادل ، ٥١٠ص -٢٠٠٩ -العدد الأول -مجلة التحكيم -٧/٥/٢٠٠٨
، ٤٨٤ص - البــطلان المــؤثـر فـي حـكم التحكيم -عـلي محمـد النــجار

كمة والتي منها أن حكم التحكيم قد شابه بطلان حيث ذكر أسباب الحكم التي أوردتها المح
متعلق بالنظام العام, إذ حضرت عن الشركة المطعون ضدها محامية أمريكية, وقامت 
بالمرافعة واستجواب الشركة الطاعنة وكافة الشهود الحاضرين والمقدمين من طرفي 

اع والمرافعة من قانون المحاماة التي قصرت الدف ٣التحكيم, وهذا يخالف نص المادة 
أمام هيئات التحكيم على المحامين المقيدين بجداول المحامين التي ينظمها قانون 
المحاماة, وهو حكم يتعلق بالنظام العام؛ مما يوصم الحكم البطلان, وتمثل رد المحكمة 
على ذلك بأن قانون المحاماة لم ينص على البطلان لحضور غير المحامين أمام المحاكم 

اء جنائيا على هذا, وفي تعليقه على هذا الحكم حبذ لو أن المحكمة رفضت وإن رتب جز
بطلان الحكم تأسيسا على عدم انطباق نصوص قانون المحاماة فيما يتعلق بهذه الجزئية 
على خصومة التحكيم, مدللًا بأنه "ليس من المنطق أن يجيز النظام القانوني للأفراد 

طنيا كان أم أجنبيا, ثم يقيد حقهم في اختيار من يمثلهم اختيار قاضيهم الخاص, المحكم, و
 أمامه بأن يكون وطنيا".
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  الغصن الثاني
  في مجال التحكيمخصوصية التدخل والإدخال 

يعد التدخل والإدخال في إطار إجراءات التقاضي من الوسائل التي تـؤثر  
حيث يلتحق من ليس ماثلًا أو ممثلًا ، على النطاق الشخصي للخصومة القضائية

أو مـن تلقـاء نفـس    ، أو بطلب أحد الخصـوم ، إما بطلبه، في الخصومة بها
أو لتأييد أحد الخصوم ، صومةوذلك للتمسك بحق له تجاه أطراف الخ، المحكمة

  في دعواه.
وهو جائز إذا تحققت شروطه التي من أهمها توافر الصفة والمصلحة في 

فضلًا عن طلبه فـي المرحلـة   ، وتوافر الارتباط في التدخل والإدخال، التدخل
  الإجرائية المناسبة.

فهل يسري ذات التنظيم الإجرائي للتـدخل والإدخـال فـي الخصـومة     
  أم أن لهذه الخصومة ذاتيتها التي تحول دون ذلك؟.، التحكيمية؟

أرى أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضي تنـاول عـدة نقـاط بالبحـث     
  والدراسة تتمثل في:  

  أولاً: خصوصية ولاية هيئة التحكيم 
وتباشر المحكمـة سـلطة   ، يمثل القضاء إحدى السلطات العامة في الدولة

هذه الولاية وتلك السلطة تمكنان ، القضائية القضاء من خلال ما يسمى بالولاية
المحكمة من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تعمل على ضبط إيقاع العدالة 

وتلتزم السلطة التنفيذية بالعمل على تنفيذ إرادة القضاء في ، القضائية في الدولة
ذعـان  والإ، وحمل جميع المخاطبين بقراراته على التزام جانب الطاعة، الواقع

  لمقتضى هذه القرارات وموجبها.
ولذا نجد القضاء يتمتع بسلطات عميقة وواسعة انطلاقًا من هـذه الفلسـفة   

عن طريق مـا يسـمى   ، فنجده يحرك إجراءات قضائية دون طلب، وتفعيلًا لها
وله أن يدخل في الإجراءات أمامه من يرى إدخاله تحقيقًـا للعدالـة   ، بالتصدي

ولـه  ، ه يباشر دورا رقابيا على رغبات الخصوم وطلباتهمكما أن، وتوصلًا إليها
تلبيتها بتوجيه إجراءات التقاضي لمن ليس طرفًـا فـي    -إن رأى وجها لذلك-

  متى تحققت لذلك ضوابطه ومفترضاته الإجرائية وفي حدودها.، الخصومة
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الذي يعد ، ولا ريب أن الأمر على خلاف ذلك تماما في خصوص التحكيم
تنطلق من إرادة الأطراف التي أقرها القانون في عـرض  ، لة للقضاءوسيلة بدي

بل تخضع لها في ، ولا تمثلها، نزاعهم على جهة خاصة لا تتبع سلطات الدولة
  وحفاظًا على النظام العام.، صيانة للحقوق، مباشرتها لمهمتها

ويترتب على ذلك انحصار ولاية هيئة التحكيم في حدود ما أسند إليها من 
فضـلًا عـن   ، أو باتفاق الأطراف في إطار القـانون ، حيات بحكم القانونصلا

  .١قصر هذه الولاية على الأطراف في التحكيم دون سواهم
ومن زاوية أخرى فإن مهمة هيئة التحكيم المتمثلة في حسم نـزاع معـين   
بين أشخاص محددين إنما تتحدد باتفاق بين أعضاء هيئة التحكـيم وأطـراف   

يتأسس على اتفاق أولي بين الأطراف على عرض النزاع علـى  الذي ، التحكيم
التحكيم دون القضاء؛ وهو ما يعني أن التغيير في هذه المهمـة لا يمكـن إلا   

  باتفاق جميع ذوي الشأن.
هذا: ولكون هيئة التحكيم تمثل كيان خاص لا يتمتـع بأيـة سـلطة مـن     

بل لا ، راف التحكيمسلطات الدولة؛ فلا يمكنها توجيه أي أمر لغير الخصوم أط
تستطيع حمل أحد أطراف اتفاق التحكيم على تنفيذ أمر معين؛ ولذا كان تـدخل  

  القضاء لمساعدة هيئة التحكيم في كثير من الفروض.
وهكذا لا تتمتع هيئة التحكيم بإلزام غير أطراف الخصومة القضائية بالقيام 

بالمثول في خصـومة   بعمل إجرائي معين وحمله عليه؛ فلا تتمتع بإلزام الغير
كما لا تتمتع بصلاحية الاستعانة بالقضاء لمساعدتها في هـذا  ، التحكيم القائمة

  .٢الشأن لخروجه عن حدود المساعدة القضائية في مجال التحكيم

                                                
تأكيدا لهذا المعنى قضت محكمة النقض بأن "الأصل أن النطاق الشخصي لخصومة  ١

 -ق٨١س -٧٥٩٥التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم". (حكمها في الطعن رقم 
 ).١٣/٢/٢٠١٤ج

المنظمة للمساعدة القضائية في مجال -من قانون التحكيم المصري  ٣٧تنص المادة  ٢
) من هذا القانون ٩على أن "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ( -التحكيم

الحكم على من يتخلف من الشهود عن  -بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي: (أ)
) من ٨٠و ٧٨يها في المادتين (الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عل

وإلى نحو ، الأمر بالإنابة القضائية" -قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. (ب)
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  ثانيا: حدود النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم
ي في تحديد النطاق الشخصي لحجية الحكم القضائ ١يذهب الغالب من الفقه

، إلى قصرها على أطراف الخصومة الذين مثَلُوا أو مثّـلُوا فيها دون سـواهم 
إلى ضرورة التمييز بين الأحكام المقـررة والإلزاميـة    ٢بينما يذهب رأي آخر

وفي خصوص هـذه الأخيـرة   ، من جهة وبين الأحكام المنشئة من جهة أخرى
مثال ذلك الحكـم  ، بيةوخلافًا للأولى يجعل هذا الرأي الحجية مطلقة وليست نس

بينمـا  ، ولا تقتصر على الخصـوم ، إذ إن حجيته تسري على الكافة، بالتطليق
إلى ضرورة التمييز بين حجية الأمر المقضي وامتداد أثرهـا   ٣ذهب رأي ثالث

  للغير.
أما في مجال التحكيم فلا خلاف حول اعتبار اتفاق التحكيم المحدد للنطاق 

وإذا كان اتفاق التحكيم على نحو ، عن التحكيمالشخصي لحجية الحكم الصادر 
ما أسلفت منذ قليل لا يتعدى أثره إلى غير أطرافه؛ فإن هـذا يسـتتبع تقريـر    

  .٤بقصرها على أطراف التحكيم؛ ولا يحتج بها تجاه الغير، نسبية أثر الحجية
  ثالثًا: أوجه خصوصية التدخل والإدخال في إجراءات التحكيم

وتحديد مفهوم الغير في هذا المجـال  ، ف في التحكيمإن تحديد مفهوم الطر
، والتأكيد على خصوصية ولاية هيئة التحكيم ومحدوديـة سـلطاتها  ، تبعا لذلك

إنمـا ورد علـى   ، فضلًا عن بيان حدود النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم
سبيل التقديم والتمهيد اللازمين للوقوف على مدى جواز التدخل والإدخال فـي  

  التحكيم. خصومة

                                                                                                                
 ٣٧والمادة رقم ، مرافعات قطري ٢٠١والمادة ، مرافعات كويتي ١٨٠هذا ذهبت المادة 

 .٣و٢٢/٢المادة رقم ، إجراءات مدنية إماراتي ٢٠٩، تحكيم عماني
أثر الحكم  -أحمد السيد صاوي، ٢٥٢ص -مبادئ القضاء -ي راغب فهميراجع وجد ١

 .٢٨٠ص -١٩٩٠ -دار النهضة العربية -بالنسبة للغير
الوسيط في  -وفي عكس ذلك فتحي والي، ٢٨٣ص - الوسيط - راجع أحمد السيد صاوي ٢

 .١٥١ص -م١٩٨٠ -١ط - الناشر نادي القضاة بالقاهرة –قانون القضاء المدني
 .٧٥٥ص -أصول التقاضي -محمودسيد أحمد  ٣
 -دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته -راجع هدى محمد مجدي عبدالرحمن ٤

المحاكم الخاصة في  -أسامة الشناوي، ٢٥٢ص -١٩٩٧ -دار النهضة العربية القاهرة
 .٤٣٠ص -١٩٩٤ -جامعة القاهرة - كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - مصر
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ولعله قد اتضح لنا ضرورة التمييز في الحكم بين التدخل والإدخال علـى  
  النحو التالي:

  خصوصية التدخل في مجال التحكيم:   -١
للوقوف على مدى جواز التدخل فـي  -في ضوء المعطيات السابقة يتعين 

التمييز في الحكم بين عدة احتمالات وفروض على النحـو   -إجراءات التحكيم
  لي:التا

  الاحتمال الأول: تدخل المتضامنين
يحق للمتضامنين مع أحد أطراف التحكيم "إيجابا أو سـلبا" التـدخل فـي    
، إجراءات التحكيم استنادا على تمثيل الطرف المتضامن لهم في اتفاق التحكـيم 

ولا يجوز لأي من أطراف التحكيم أو هيئة التحكيم الاعتـراض علـى هـذا    
  التدخل.

  اني: انتفاء علاقة طالب التدخل بأطراف التحكيمالاحتمال الث
إن انتفاء علاقة طالب التدخل بأطراف خصومة التحكيم لعدم وجود رابطة 
تضامن سلبي أو إيجابي تجعل من الضروري التمييز بـين نـوعي التـدخل    

وذلـك علـى   ، بينهما -فيما أراه-لاختلاف الحكم ، الانضمامي والاختصامي
  النحو التالي:

  الأول: التدخل الاختصاميالفرض 
يعد طلب التدخل الاختصامي بمثابة تعبير عن الرغبة في الانضمام إلـى  

والانضمام أيضا إلى الاتفاق الآخر المبرم بـين  ، اتفاق التحكيم بين المحتَكمين
المحتَكمين من جهة وهيئة التحكيم من جهة أخرى؛ ولذا فهو بمثابة إيجاب من 

، اج إلى قبول من جميع الأطراف في الاتفـاقين المـذكورين  طالب التدخل يحت
فإن وافق الجميع فقد اعتبر المتدخل طرفًا جديدا في هـذين الاتفـاقين؛ وتـتم    

وإذا اعترض الجميع أو أحدهم فقد رد علـى  ، معاملته استنادا إلى هذه الصفة
 ـ ، طالب التدخل إيجابه ولا ، يمويظل من الغير لا يستفيد من إجـراءات التحك

، وإجراءاتـه ، ويبقى خارج حدود النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم، يضار منها
  وحجية الحكم الصادر عنه.
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إلى أن مجرد عدم الاعتراض من أطراف التحكـيم علـى    ١ويذهب رأي
ثـم  ، طلب التدخل المقدم من الغير يعد بمثابة موافقة على انضـمامه للتحكـيم  

هذا القول مفادها أن على الأطراف إبداء يرتب صاحب هذا الرأي نتيجة على 
لما يفيـده  ، الدفع بعدم جواز التدخل فور تقديم طلب التدخل وإلا سقط الحق فيه

التأخر في إبداء هذا الدفع من الموافقة على انضمام طالب التدخل إلـى اتفـاق   
  التحكيم.

، يفتقد للأساس القانوني الذي يبرره -في تصوري-ولا شك أن هذا الرأي 
وبمجـرد عـدم   ، إذ كيف يمكن إبرام عقد تحكيم بالصورة الضمنية المذكورة

، بل كيف يمكن القول بسقوط حق الاعتراض لمجرد تـأخره؟! ، الاعتراض؟!
ومما يزيد حدة هذا النقد أن صاحب الرأي المـذكور يتحـدث عـن التـدخل     

  الهجومي وليس التدخل الانضمامي.
بقدر تعلقه باتفاق التحكيم؛ ولذا فـلا  إن الأمر لا يتعلق بإجراءات التحكيم 

وقد ، بد من تعديل اتفاق التحكيم أولًا قبل الحديث عن مباشرة إجراءات التحكيم
يتم هذا التعديل على صك الاتفاق الأصلي أو بملحق له وفقًا للقواعـد العامـة   

  .٢للعقود الإجرائية
إلا  والخلاصة إذن أن التدخل الاختصامي في مجـال التحكـيم لا يجـوز   

  بموافقة الجميع من محكمين ومحتكمين.
  الفرض الثاني: التدخل الانضمامي

ينصرف عدم جواز التدخل بمجرد تعبير طالب التدخل عن رغبتـه فيـه   
غيـر أن هـذا الأخيـر    ، لنوعي التدخل الاختصامي "الهجومي" والانضمامي

ن محتَكمـي -من حيث مـدى اسـتلزام موافقـة الجميـع      -فيما أراه-يختلف 
ذلك أنه لا يعدو أن يكون من أدلة الإثبـات؛ ولـذا لا   ، على تدخله -ومحكَّمين

، التي لها سلطة تقدير أدلـة الإثبـات  ، يستلزم الأمر سوى موافقة هيئة التحكيم
  وما إذا كانت منتجة في النزاع التحكيمي أم لا.، ومدى جديتها

                                                
 .٦٣٤ص -التحكيم - كاشة عبدالعالمصطفى محمد الجمال وع ١
نحو نظرية  -في فكرة العقد الإجرائي وتفصيلاتها راجع بصفة عامة حسين إبراهيم خليل ٢

 للعقد الإجرائي.



 

 

  -         - 
 

٩٤ 

 
  

  
 

امي علـى أدلـة   ولا يمكن التسليم بالقول بأنه متى قيس التدخل الانضـم 
إذ يحق لكل طرف تقديم أدلـة  ، الإثبات فإنه لا يحتاج إلى موافقة هيئة التحكيم

دون ، وتنحصر سلطة الهيئة على تقييم هذه الأدلـة ، الإثبات التي يرى تقديمها
إذ إن ، أن يكون لها منع الخصم بداءة من تقديمها احتراما لحقـه فـي الـدفاع   

التدخل الانضمامي قد يؤدي إلى إطالـة أمـد   ذلك أن ، القياس هنا مع الفارق
التحكيم؛ بما يرتب إشكالية في خصوص مهلة التحكيم التي يتعين إصدار الحكم 

ومما لا شك فيـه  ، خلالها وإلا زالت ولاية هيئة التحكيم وانقضت الإجراءات
أن لهيئة التحكيم تجنب اتخاذ إجراءات لا تراها مجدية أو منتجة في الـدعوى  

ووفقًا للقواعد العامة يحق للهيئة استبعاد الدليل إذا ، ة المعروضة عليهاالتحكيمي
  رأته لا يغير وجه الرأي في الدعوى.

كما أن التدخل الانضمامي لا يقتصر على كونه بمثابة تقديم أدلـة إثبـات   
يؤدي إلى تعديل النطاق الشخصي لخصـومة   -فضلًا عن ذلك-بل إنه ، جديدة

  وانتفاء المنطق عنه.، ع رد القول المذكور لزوال أساسهالتحكيم؛ وهو ما يستتب
غير أن اعتبار محل التدخل الانضمامي بمثابة أدلة إثبات تضـاف إلـى   

ولكونه يكون لصالح طرف ضد طرف؛ أرى توقف قبولـه  ، الدعوى التحكيمية
إذ لا يستساغ قبول انضـمام أحـد   ، على موافقة الطرف المراد الانضمام إليه

وإن كان الرضا في هـذا  ، ف في التحكيم دون رضاء هذا الأخيرالأغيار لطر
الصدد قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا بعدم اعتراض الطـرف المطلـوب   

  لكون الانضمام بحسب ظاهره نافع له غير ضار.، الانضمام إليه
أن التدخل الانضمامي جائز فـي مجـال    -وفق ما أراه-والخلاصة إذن 

وعدم اعتـراض الخصـم المـراد    ، يئة التحكيم عليهالتحكيم بشرط موافقة ه
  الانضمام إليه.  

  خصوصية الإدخال في مجال التحكيم: -٢
، إذا كان الأمر في خصوص التـدخل تكتنفـه العديـد مـن الصـعوبات     

على نحو ما ورد في الفقـرات  -وتتنازعه العديد من التصورات والاحتمالات 
، وخطورة في الوقت ذاتـه ، ةفإنه في خصوص الإدخال أكثر صعوب -السابقة

فإدخال الغير ينطوي علـى  ، ذلك أن أثر اتفاق التحكيم لا يمتد إلى غير أطرافه
اعتداء على مبدأ حرية الأشخاص في التقاضي المكفـول فـي جميـع الـنظم     
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ومما لا شك فيه أن إرغام شخص دون موافقته على الاشتراك فـي  ، القضائية
، يكن طرفًا في الاتفاق الذي انطلقـت منـه  ولم ، خصومة لم يختر المثول فيها

  .١ينطوي على مخالفة واضحة للقانون
هذا: بالإضافة إلى أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة إجبـار الغيـر علـى    

خلافًا لما يتمتع به القضاء من ، المثول أمامها ليكون طرفًا في خصومة التحكيم
  سلطة في هذا الخصوص.

نًا إدخال الغير في خصومة تحكيم قائمـة إلا  وهكذا لا يمكن عملًا ولا قانو
وكذلك التـدخل إن  ، برضائه واتفاق جميع ذوي الشأن من محكَّمين ومحتَكمين

أمـا إذا كـان   ، كان اختصاميا لا يجوز إلا بموافقة الجميع محكَّمين ومحتَكمين
ة التحكـيم  موافقة الطرف المنضم إليه وهيئ -برأيي-التدخل انضماميا فيكفي 

لأن أدلة الإثبات لا يتوقف قبولهـا علـى   ، دون الطرف الآخر "المتَدخَّل ضده"
  موافقة من تُقَدّم ضده.

يـرى   فتحي واليوفيما يتعلق بأثر مخالفة هذا الحكم فإن أستاذنا الدكتور/ 
، أنه "إذا أدخل الغير الذي ليس طرفًا في اتفاق التحكـيم دون تلـك الموافقـة   

فإن الحكم يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لصـدور  ، ضده وصدر الحكم
الحكم دون وجود اتفاق تحكيم بالنسبة للشخص المدخل مما يعتبر عدوانًا على 

  .  ٢ولاية المحاكم"
هذا: وتجدر الإشارة إلى أهمية التمييز في الحكم بين تدخل الغير وإدخاله 

وبين تدخلـه وإدخالـه فـي    ، ن ناحيةفي خصومة التحكيم على نحو ما مرّ م
فالتدخل والإدخال فـي  ، خصومة الطعن ببطلان حكم التحكيم من ناحية أخرى

باعتبارها خصومة قضـائية  ، هذه الأخيرة يخضع للقواعد العامة في المرافعات
وليست خصومة تحكيم؛ ولذا يجد التدخل والإدخال فيها أساسه فـي نصـوص   

  .٣دة أطراف التحكيمقانون المرافعات وليس في إرا

                                                
 - دراسة مقارنة في القانونين المصري والكويتي -الغير في التحكيم -عبداالله محمد عبداالله ١

 .١٧٠ص -م٢٠١١ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه
 .٣٤٢ص -قانون التحكيم -فتحي والي ٢
 .١٧٢ص -الغير في التحكيم -عبد االله محمد عبد االله ٣
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واحتراما لدستوره "سلطان الإرادة" ، ونزولًا على الطبيعة الاتفاقية للتحكيم
فيجوز عملًا أن يتفق الأطراف في اتفاق التحكيم على جواز تـدخل أو إدخـال   

وبناء على ذلك يكون التـدخل  ، الغير بإدراج نص يحدد ذلك في اتفاق التحكيم
كما لا يحق ، حاجة إلى موافقة لاحقة من الأطرافدون ، مقبولًا إن طلبه الغير

لهيئة التحكيم الاعتراض لكونها قبلت التحكيم وفق اتفاق التحكيم الذي تضـمن  
  .١هذا الحكم

ولم يتضمن أي من قوانين التحكيم محـل الدراسـة أي حكـم صـريح     
عدا القانون الكـويتي فيمـا يتعلـق بـالتحكيم     ، بخصوص التدخل أو الإدخال

فـي مادتـه   -فقد أعطى قانون التحكيم القضائي ، لا بالتحكيم العاديالقضائي 
لهيئة التحكيم القضائي سلطة تكليف الغير بإبراز مستند في حوزتـه   -الخامسة

فضلًا عن منحها سلطة إيقـاع الجـزاء المقـرر    ، ضروري للحكم في التحكيم
قرة (أ) مـن  وفقًا للف، قانونًا على من يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة

  .٢من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي ١٨٠المادة 
وترتيبا على ما سبق فإن حرمان الغير من التدخل في خصومة التحكـيم  

امتناع الاحتجاج بإجراءات التحكـيم   -بحكم اللزوم القانوني والمنطقي-يستتبع 
أمـا إذا تـم   ، التحكيمإعمالًا للأثر النسبي لحجية حكم ، أو بحكمه في مواجهته

التدخل أو الإدخال بتوافر المفترضات المشار إليها سلفًا فلا شك أن هذا يستتبع 
، الاحتجاج بإجراءات التحكيم وحكمه على من انضم إلى خصـومة التحكـيم  

وبالطبع يخضع في انضمامه للنظام الإجرائي المتبع في خصومة التحكيم التي 
  .٣ررة في المرافعات وفقًا للقواعد العامةانضم إليها دون الإجراءات المق

                                                
ج  - ق٨١س - ٧٥٩٥راجع في تأكيد هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم  ١

١٣/٢/٢٠١٤. 
 .١٧٣ص -الغير في التحكيم -عبد االله محمد عبد االله ٢
ط  -دار النهضة العربية - فاقية للسلطة القضائية للمحكمينالنشأة الات -محمود نور شحاتة ٣

 .١٤٦ص -١٩٩٣
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-إلا أن رأيا في الفقه يضيف شرطًا آخر لقبول تدخل الغيـر أو إدخالـه   
وهو وجوب تقديم الطلب قبل افتتاح الإجـراءات   -بالإضافة إلى ما سبق ذكره

  .١الشفوية
وعلى نحو ما سبق في خصوص المتضامنين والكفلاء فإن نسـبية أثـر    

تحول دون سريان آثار الحكم فـي مواجهـة كفـلاء المـدين      حكم التحكيم لا
وضامنيه متى توافرت شروط الكفالة والضمان المقررة وفقًا للقواعد العامة في 

والعلة من ذلك أن الاحتجاج في مواجهة الضامن والكفيل جائز بما ، هذا الشأن
  .٢يمكن الاحتجاج به في مواجهة المدين

المصرية لفكرة تعديل النطاق الشخصي هذا: وقد تعرضت محكمة النقض 
مقررة أن "الأصل أن ، سواء عن طريق التدخل أو الإدخال، لخصومة التحكيم

النطاق الشخصي لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم إلا أنه 
يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفًا فـي  

في هذه -ن الغير الذي يمتد إليه هذا الاتفاق ويكون الاختصام الاتفاق إذا كان م
بناء على طلب أحد طرفي التحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التـدخل   -الحالة

-ويشترط موافقة الطرف الآخر في التحكيم على هذا الاختصام كما يشـترط  
  .٣موافقة الغير الذي لم يكن طرفًا في اتفاق التحكيم" -في حالة الإدخال

                                                
 - كلية الحقوق -رسالة دكتوراه - التسوية القضائية للخلافات الودية -طلعت الغنيمي ١

 .١٨٦ص -١٩٩٤ - جامعة القاهرة
 -١٩٩٠ -مطبوعات جامعة الكويت -قانون التحكيم الكويتي - الفتاح عزمي عبد ٢

  .١٤٤ص
جج الفقهاء في هذا الصدد وتقييمها راجع كمال عبدالحميد عبد الرحيم وفي عرض ح

 - رسالة دكتوراه -آثار حكم التحكيم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي -فزاري
 .٢٨٤ص -م٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١ -كلية الحقوق -جامعة عين شمس

  .١٣/٢/٢٠١٤ج -ق٨١س -٧٥٩٥حكمها في الطعن رقم  ٣
دا للمعنى ما قررته المحكمة من أن "التنظيم القانوني للتحكيم إنما ومما ورد بهذا الحكم تأكي

يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي تنشأ 
فإرادة المتعاقدين هي التي توجد ، بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية

المسائل التي يشملها والقانون واجب التطبيق  التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث
وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة 

  التحكيمية".
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وهو ما أراه مؤكدا لصحة ما ذهبت إليه إجمالاً مـن أن تعـديل النطـاق    
الشخصي كقاعدة ينطوي على تعديل في اتفاق التحكيم؛ بما يسـتلزم موافقـة   

إذ لا يمكن القول ، مع التفصيل بحسب درجة تعلق التدخل بهذا الاتفاق، الجميع
فهـو لا يعـدو أن   ، بأن التدخل الانضمامي ينطوي على تعديل لاتفاق التحكيم

علـى خـلاف التـدخل    ، يكون تطورا في مجال الإثبات أمام هيئـة التحكـيم  
الذي ينطوي على تعديل النطاق الموضوعي لخصومة التحكـيم  ، الاختصامي

  بما يمس مباشرة اتفاق التحكيم.
إن خصوصية التدخل والإدخال في مجال التحكيم قد أكدته محكمة النقض 

شار إليه حين قضت بأنه "يجب علـى هيئـة التحكـيم    المصرية في حكمها الم
 ١١٧التحقق من توافر شروط الإدخال والتدخل المنصوص عليها في المـواد  

وذلك بما يتفـق منهـا مـع الطبيعـة     ، من قانون المرافعات ١٢٦و ١١٩و
فهذه العبارة الأخيـرة تقطـع بخصوصـية    ، "الاستثنائية للخصومة التحكيمية

مـع الـتحفظ علـى عبـارة "الطبيعـة      ، ال التحكيمالتدخل والإدخال في مج
خصوصـية  إذ الأضبط والصواب في الوقت ذاته استبدالها بعبارة "، الاستثنائية"

  ".الخصومة التحكيمية
  المطلب الثاني

  خصوصية عوارض إجراءات التحكيم
عدا النظام السعودي والقانون -تنص أنظمة وقوانين التحكيم محل الدراسة 

انقطاع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقًـا  على  -البحريني
، المنصوص عليها في قواعد المرافعـات ، للشروط المقررة لذلك أمام القضاء

  .١وترتب على هذا الانقطاع نفس الآثار المقررة في هذه القواعد
كما لم تتعـرض فـي مجـال    ، ولم تتعرض هذه الأنظمة جميعها للشطب

فهل هذا يعني أن العوارض المتصورة في مجال ، تعليقيالوقف سوى للوقف ال
                                                

من القانون  ٢٠٩/١ويقابله نص المادة ، من قانون التحكيم المصري ٣٨نص المادة  ١
والمادة ، ن القانون القطريم ١٩٦والمادة ، من القانون العماني ٣٨والمادة ، الإماراتي

بينما لم يتضمن أي من النظام السعودي والقانون البحريني ، من القانون الكويتي ١٨٠/١
إشارة إلى انقطاع إجراءات التحكيم؛ وبالتالي لم يتضمنا تنظيما لهذا العارض المتصور 

 جدا في خصومة التحكيم.
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وهـل إقـرار بعـض    ، التحكيم تنحصر في الانقطاع والوقف التعليقي فقـط؟ 
عوارض الخصومة القضائية في مجال التحكيم يعني انتفاء كل خصوصية لها 

  في مجال التحكيم عما هو مقرر بشأنها أمام القضاء؟.
قررته في مجال التحكيم أخضـعته   في خصوص الانقطاع فإن النظم التي

كما أن النظم التي لـم تتضـمن   ، لذات النظام الإجرائي المقرر له أمام القضاء
نصا عليه فسيخضع في إطارها للأحكام المقررة له أمام القضاء ضـمنًا وفقًـا   

وفي الحالتين يسري بشأنه ما يتَّفَـقُ عليـه بـين    ، للمنهج الإجرائي لهذه النظم
الاً لدستور التحكيم؛ وهو ما يعني أن التساؤلين السابقين يجـدان  الأطراف إعم

وهو ما سـأحاول بحثـه فـي    ، خارج عارض الانقطاع مجال بحث إجابتهما
  فرعين متتاليين على النحو التالي:

  الفرع الأول
  حصر عوارض خصومة التحكيم

بداية يجب تقرير مسألة في غاية الأهمية وهي أن عوارض الإجـراءات  
ومها غير متعلقة بالنظام العام؛ بما يستتبعه ذلك من خضوع تنظيمها في في عم

وهـو مـا   ، تعديلاً أو زيادة أو إنقاصا، مجال التحكيم لسلطان إرادة الأطراف
  يعبر عن ملمح واضح من ملامح خصوصية هذه العوارض في مجال التحكيم.

إلا حـال  فهو لا يتحقق ، ولا يخرج عن هذا العموم سوى الوقف التعليقي
ومن المستقر أن مسـائل الولايـة   ، وجود مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم

والاختصاص من النظام العام؛ وبالتالي لا تخضع أحكام هذا النوع من أنـواع  
  الوقف لسلطان إرادة الأطراف.

هذا: وفي خصوص الشطب فمما لا شك فيه عدم تصور إعماله أمام هيئة 
إذ إن مقتضـى  ، الشطب منتف عن إجراءات التحكيمذلك أن مقتضى ، التحكيم

الشطب استبعاد القضية من رول "جدول" القضايا أمام المحكمـة مـع بقائهـا    
بسبب غياب كلٍ من المدعي والمدعى عليه مع عدم صلاحية الـدعوى  ، قائمة

وإن تحقق هذا المقتضى في مجال التحكيم فله حكم يختلـف عـن   ، للحكم فيها
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الإجراءات وفق ما سبق ذكره تحت عنوان "استبعاد جـزاء   هو إنهاء، الشطب
  .١الشطب"

وعلى الرغم من تعدد صور الوقف فـي قـانون   ، أما في خصوص الوقف
إلا أنه لا يتصور في مجال التحكيم منها سوى نوعين هما الوقـف   ٢المرافعات

  الاتفاقي والوقف التعليقي.
د قيل أن تبرير ذلـك  وق، فالوقف الجزائي غير متصور في مجال التحكيم

  .  ٣هو عدم تمتع المحكَّم بسلطة الأمر
وأعتقد أن هذا التعليل غير دقيق رغم التسليم بعدم تصور هذا النوع مـن  

  وذلك لما يلي:، الوقف في مجال التحكيم
ذلك أنـه يتمتـع   ، : ليس بصحيح القول بعدم تمتع المحكَّم سلطة الأمرأولًا

، يم وقد عهدا له بالفصل فيما بينهما مـن نـزاع  بهذه السلطة على طرفي التحك
  والتزما به مسبقًا.، ونزلا على حكمه

                                                
  ني من هذا المبحث.راجع ما سبق ذكره في هذا الخصوص في الغصن الثا ١

 -أصول التقاضي -وفي تفصيل ذلك وفقًا لقواعد المرافعات راجع سيد أحمد محمود
 .٦٧٢ص

الوقف هو عدم السير في الخصومة مدة معينة من الزمن بما يؤدي إلى بطلان أي إجراء  ٢
وتتعدد صور الوقف في نظم القانون المقارن مع وجود بعض ، يتخذ فيها أثناء هذه المدة

، ومن هذه الصور ما ينطلق من إرادة الخصوم واتفاقهم "الوقف الاتفاقي"، فوارق بينهاال
سواء تم لحسم مسألة أولية ، ومنها ما يأتي من حكم المحكمة وقرارها "الوقف القضائي"

أو جاء عقابا للمدعي الذي تقاعس ، يتوقف الفصل في الدعوى عليها "الوقف التعليقي"
وأخيرا فمن صور الوقف ما يقرر ، المحكمة "الوقف الجزائي" عن تلبية ما أمرته به

حين يقرر القانون ذاته وقف الخصومة مدة معينة مراعاة لما يراه موجبا ، بنص القانون
  وقف الإجراءات.

بفكرة الوقف  -في مجال الخصومة القضائية- هذا: ولم تأخذ جميع القوانين محل الدراسة 
هج القانون المصري قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فقد سار على نفس ن، الجزائي

مع جعل مدته ثلاثة أشهر بخلاف القانون المصري الذي جعل المدة شهرا  ٧١في المادة 
  واحدا.

أما نظام المرافعات الشرعية السعودي فلم يتضمن النص على الوقف الجزائي؛ وهو ما 
والوقف ، ثة أنواع هي الوقف بقوة النظاميتنوع إلى ثلا - وفق هذا النظام-يعني أن الوقف

 والوقف التعليقي.، الاتفاقي
 .٢٥٤ص - البطلان المؤثر في حكم التحكيم -راجع عادل النجار ٣
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وأن ، : لو سلمنا بأن مناط إعمال الوقف الجزائي التمتع بسلطة الأمرثانيـا 
هذه السلطة منتفية عن هيئة التحكيم لكان مـن الأحـرى القـول بالاسـتعانة     

، بدلًا من القول بعدم تطبيقه، يمبالقضاء لإعمال الوقف الجزائي في مجال التحك
كما هو الحال في باقي احتمالات تـدخل القضـاء فـي    ، متى تحققت موجباته
  التحكيم بالمساعدة.

وأرى أن سبب استبعاد الوقف الجزائي من مجال التحكـيم يتمثـل فـي    
  أمرين:

ذلك أن مفترض الوقف الجزائي أن ، الأمر الأول: انتفاء موجبات توقيعه
تَكحا في إجـراءات التحكـيم نحـو    المم هو صاحب المصلحة في المضي قدم

 -دون عذر مقبـول -ورغم ذلك يتقاعس ، غايتها بالفصل في موضوع النزاع
ولأن ، فيعاقـب بتعطيـل الإجـراءات   ، عن مباشرة الإجراءات بصورة جادة

المحتَكم هو المقصود بهذا الجزاء فيجب على هيئة التحكيم قبل توقيع الوقـف  
وهو مـا  ، جزائي سماع المحتَكَم ضده للتأكد من عدم تضرره من هذا الوقفال

ويكفي تدليلًا على ذلك الإشارة إلى تـوافر  ، لا يمكن تصوره في مجال التحكيم
، مصلحة جدية لهيئة التحكيم في المضي قـدما بـالإجراءات نحـو نهايتهـا    

من الفصـل فـي    وبخاصة لو كان لها جزء من الأتعاب متبقي لحين الانتهاء
، وذلك خلافًا للقاضي الذي لا مصلحة له في إتمام الفصل في النـزاع ، النزاع

فضلًا عن أن الخصم الآخر بـلا  ، كما لا يضار من تأخر هذا الفصل أو تعطله
شك سيتضرر من وقف الإجراءات؛ ولذا فقد هرب من إجـراءات التقاضـي   

فلا يمكن مع هذا تصور عـدم  ، ياالتقليدية والتجأ إلى التحكيم كوسيلة مكلفة ماد
  إصابته بضرر من الوقف الجزائي.

محددة قانونًا أو اتفاقًا أو -أضف إلى هذا وذاك أن لخصومة التحكيم مهلة 
وإلا سـتذهب كـل   ، يتعين إصدار الحكم المنهي للإجراءات خلالهـا  -قضاء

أول  ويبدأ الخصوم في الإجراءات التقليدية أمـام القضـاء مـن   ، الجهود سدا
ولا وجود لمثل هذا التخوف أمام ، وهو ما يتعين تجنبه بشتى الوسائل، المطاف

  القضاء؛ ولذا فلا غرو في تجنب إعمال الوقف الجزائي في خصومة التحكيم.
فمـن  ، الأمر الثاني: وجود تدبير إجرائي آخر بديلًا عن الوقف الجزائـي 

جرائـي آخـر بجـزاء    الواضح أن قوانين التحكيم قد قررت استبدال تـدبير إ 
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من قانون التحكيم المصري إذ يقرر أنه  ٣٥يتضح هذا من نص المادة ، الوقف
"إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه 
من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم 

  .١الموجودة أمامها"في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات 
والخطأ الإجرائي المنسوب للخصم في هذا النص هو ذاته الخطـأ الـذي   
، جعلت منه قواعد المرافعات أساسا للوقف الجزائي في الخصـومة القضـائية  

وهو ما يعبر عن الرغبة في العدول عن جزاء الوقف فـي مجـال التحكـيم    
  ات.وهو الاستمرار في الإجراء، واستبدال بعكسه تماما

أما الوقف بنص القانون فلا وجود له لسبب منطقي هو عدم وجود نـص  
بل إنه رغم تحقـق نفـس   ، في قوانين التحكيم محل الدراسة يقرر هذا الوقف

الموجبات التي دعت قواعد المرافعات إلى تقرير وقـف الإجـراءات ذكرهـا    
ففـي  ، قانون التحكيم ونص صراحة على عدم وقف الإجراءات حال تحققهـا 

خصوص تقديم طلب الرد للمرة الأولى كموجب لوقف الإجراءات تنص المادة 
من قانون المرافعات المصري على أنه "يترتب على تقديم طلـب الـرد    ١٦٢

مـن   ١٩/٣بينما تـنص المـادة   ، وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه..."
 ـ  رد قانون التحكيم في هذا الخصوص على أنه "لا يترتب على تقديم طلـب ال

  .٢ وقف إجراءات التحكيم..."
أما في خصوص الوقف التعليقي فقد وردت الإشارة إليه بصورة ضـمنية  

  في مواضع ثلاثة في القوانين محل الدراسة:  

                                                
والمادة رقم ، من نظام التحكيم السعودي ٣٥وهو ما تضمنته بصورة حرفية المادة رقم  ١

قوانين التحكيم محل ولم تتضمن هذا الحكم باقي ، من قانون التحكيم العماني ٣٥
 الدراسة.

وإلى نحو هذا ذهب ، من قانون التحكيم العماني بنفس الحكم ١٩/٤جاء نص المادة رقم  ٢
منه التي تجيز لهيئة التحكيم الاستمرار في  ١٣/٣قانون التحكيم البحريني في المادة رقم 

  الإجراءات بعد تقديم طلب الرد.
التي تنص على أن  ١٧/٣ي في المادة رقم وإلى عكس هذا ذهب نظام التحكيم السعود

  "يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم".
، بيد أن القانون الكويتي جاء متجاهلاً لتنظيم أثر تقديم طلب الرد على إجراءات التحكيم

 والقانون القطري.، وهو ما انتهجه القانون الإماراتي
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ويلاحظ على ، فعند تناول التنظيم الإجرائي لرد المحكَّم الموضع الأولأما 
رد المحكَّم علـى   في تحديدها لأثر تقديم طلب-موقف القوانين محل الدراسة 

  التباين والاختلاف إلى اتجاهات ثلاث: -سير إجراءات التحكيم
: توحيد الأثر المترتب على رد المحكَّم مع الأثـر المترتـب   الاتجاه الأول
وهـذا  ، بتقرير وقف الإجراءات لحين الفصل في طلب الرد، على رد القاضي

وهـو  ، لقانون القطري ضمنًاوا، الموقف تبناه القانون النظام السعودي صراحة
  .١ما ينفي خصوصية إجراءات التحكيم في هذا الصدد

: السكوت عن بيان أثر تقديم طلب الرد على سير إجراءات الاتجاه الثاني
، والنظام الإجرائـي لـه  ، وبيان أسبابه، بالغرم من تنظيم رد المحكَّم، التحكيم

وهو ما يفتح بـاب  ، ون الكويتيوهو ما انتهجه كل من القانون الإماراتي والقان
الرأي لبيان مدى إخضاع إجراءات التحكيم في هذا الصـدد لـنفس التنظـيم    

  .٢الإجرائي المقرر أمام القضاء
: التمييز في الحكم بين الأثر المترتـب علـى رد المحكَّـم    الاتجاه الثالث

 ،وهذا هو موقف القـانون المصـري  ، مقارنة بالأثر المترتب على رد القاضي
على أنه  ٣من قانون التحكيم المصري ١٩/٣إذ تنص المادة ، والقانون العماني

خلافًـا لمـا تقـرره    ، "لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم"
مـن قـانون    ١٦٢إذ تنص المـادة  ، قواعد المرافعات فيما يتعلق برد القاضي

قـف الـدعوى   المرافعات المصري على أن "يترتب على تقديم طلب الـرد و 
                                                

يترتب على تقديم طلب الرد أمام نظام التحكيم السعودي على أنه " من ١٧/٣تنص المادة  ١
  ".هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم

التي  ١٩٤فبالرغم من عدم نصه على أثر تقديم طلب الرد في المادة ، أما القانون القطري
إلا أنه أورد ما يمكن اعتباره ضمنًا تقرير وقف ، تولت تنظيم مسألة رد المحكم

إذ إنه ، على غرار ما هو مقرر في خصوص القاضي، ءات حال تقديم طلب الردالإجرا
على أنه "وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم  ١٩٧/٤ينص في المادة 

طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا 
 .م طلب الرد مانع توقف بسببه الإجراءاتبما يفيد باعتبار مجرد تقدي، المانع"

في خصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فبالرغم من تنظيمه لرد المحكم في  ٢
وتحديدا أثر هذا ، إلا أنه لم يتعرض للأثر الإجرائي لتقديم طلب الرد، ٢٠٧/٤المادة 

ويتي في المادة وهو نفس ما انتهجه قانون المرافعات الك، الطلب على سير الإجراءات
١٧٨/٤. 

 .١٩/٤النص القانوني المقابل لهذا النص في قانون التحكيم العماني هو نص المادة  ٣
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وهو ما يعد من أوجـه خصوصـية إجـراءات    ، الأصلية إلى أن يحكم فيه..."
  .١التحكيم في هذا الصدد

إذا تقـرر  ، بتنظيم دعوى بطلان حكم التحكيم الموضع الثانيبينما يتعلق 
  .٢نصوص التحكيم عدم وقف إجراءات تنفيذ الحكم لمجرد رفع دعوى ببطلانه

قف إجراءات التحكيم إذا ما تعلـق الأمـر   فيتعلق بو الموضع الثالثوأما 
إذ ، بمسألة من المسائل الأولية التي تخرج عن سلطة واختصاص هيئة التحكيم

توجب القوانين محل الدراسة على هيئة التحكيم وقف الإجراءات حتى يصـدر  
، ثم تعاود السير في إجراءات التحكـيم ، القرار القضائي من القاضي المختص

                                                
 - قانون المرافعات - راجع في تفصيل ذلك في خصوص إجراءات التقاضي أحمد هندي ١

علي رمضان علي ، ٦٧٢ص -أصول التقاضي -راجع سيد أحمد محمود، ٩٩ص
لسنة  ٧٨في شرح نظام القضاء السعودي الجديد رقم الوسيط  -رمضان علي بركات

 .١٥٦ص - م٢٠١٢هـ/ ١٤٣٣ -مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض -هـ١٤٢٨
من قانون التحكيم المصري على أنه "لا يترتب على رفع دعوى البطلان  ٥٧تنص المادة  ٢

طلب المدعي ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ، وقف تنفيذ حكم التحكيم
ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية. وعلى المحكمة الفصل في 
طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره. وإذا أمرت بوقف 

وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ ، التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي
  وى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر".الفصل في دع

من قانون  ١٨٨/١والمادة ، من قانون التحكيم العماني ٥٧وهو نفس ما قررته المادة 
  من نظام التحكيم السعودي. ٥٤والمادة ، المرافعات الكويتي

ب التي تنص على أن "يترت ٢٠٨وإلى عكس هذا ذهب قانون المرافعات القطري في مادته 
على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه ما لم تقض المحكمة باستمرار 

منه  ٣٥/٣وقد ذهب قانون التحكيم البحريني إلى أبعد من هذا إذ ينص في المادة ، التنفيذ"
على أن "لا يقبل طلب تــنفيذ قرار تحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد انقضاء 

  طال دون رفعها أو بصدور حكم بعدم قبولها أو رفضها".ميعاد رفع دعوى الإب
غير ، ٢١٦أما القانون الإماراتي فبالرغم من تنظيمه لدعوى بطلان حكم التحكيم في المادة 

  أنه لم يتناول أثر هذه الدعوى على إجراءات تنفيذ الحكم.
لا يخضع بل و، ولكون وقف إجراءات تنفيذ حكم التحكيم مما يخرج عن إجراءات التحكيم

لكونه يباشر من قضاء الدولة وفقًا لإجراءات المرافعات؛ فلن أتناوله ، لحكام التحكيم
وأقتصر على تناول مسألة وقف إجراءات التحكيم على ، لخروجه عن حدود هذه الدراسة

 نحو ما سيرد بالمتن.
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وفي هذا الموضع "الوقف التعليقـي"  ، ١لوقف من مهلة التحكيممع استبعاد مدة ا
  تبرز خصوصية إجرائية للتحكيم.

وهكذا يبدو لنا حصر حالات الوقف في مجـال التحكـيم علـى الوقـف     
، مع اختلاف بسيط بين النظم القانونية محل الدراسة، التعليقي والوقف الاتفاقي

غير أن هناك وجها ، التحكيموهذا من ملامح الخصوصية الإجرائية في مجال 
آخر لهذه الخصوصية وهو أن للوقف في مجال التحكيم حال تقريره قدرا مـن  

وهـو مـا نتناولـه    ، الخصوصية مقارنة بما هو مقرر في شأنه أمام القضـاء 
  تفصيلًا الفرع التالي:

  الفرع الثاني
  خصوصية الوقف في مجال التحكيم

  أولًا: الوقف الاتفاقي
وقد يحدث هـذا  ، في الخصومة باتفاق الخصوم لمدة محددة هو عدم السير

أو لأمـر آخـر يقـدره ذوو    ، الاتفاق بهدف التوصل إلى صلح بين الخصوم
  .٢ولا يؤثر الوقف على المواعيد الحتمية المقررة نظاما، الشأن

                                                
من قانون التحكيم المصري على أنه "إذا عرضت خلال إجراءات  ٤٦تنص المادة  ١

تحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو ال
جاز لهيئة التحكيم ، اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر

الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير 
وإلا أوقفت ، لازما للفصل في موضوع النزاع الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس

ويترتب على ذلك وقف سريان ، الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن
  الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم".

 ٢٠٩/٢أما عن نصوص القوانين الأخرى محل الدراسة التي تبنت نفس الحكم فهي المادة 
والمادة ، من قانون التحكيم العماني ٤٦والمادة ، اتيمن قانون الإجراءات المدنية الإمار

، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠/٢والمادة ، من قانون المرافعات القطري ١٩٩
 من نظام التحكيم السعودي. ٣٧والمادة 

من قانون المرافعات المصري على أنه "يجوز وقف الدعوى بناء على  ١٢٨تنص المادة  ٢
م السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار اتفاق الخصوم على عد

المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد يكون القانون قد حدده 
  لإجراء ما".

) على أنه "يجوز وقف الدعوى بناء على ٨٦/١بينما ينص نظام المرافعات الشرعية (م
لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار  اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة
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في اتفاق جميـع الخصـوم (أصـليين     أما شروط الوقف الاتفاقي فتتمثل
وألا تزيد مدة الوقـف  ، يكون سبب الوقف مشروعاوأن ، ومتدخلين ومدخلين)

بالإضـافة  ، فإن زادة عن هذه المدة كان صحيحا في حدودها، عن مدة محددة
فقد ترفضه إذا رأت أنه سيؤدي إلى طـول أمـد   ، إلى إقرار المحكمة للاتفاق

أو أن الدعوى قَربتْ مـن  ، أو أن أسبابه واهية، التقاضي بصورة غير مبررة
  .م في موضوعهاإصدار حك

هذا: ولم تتضمن نصوص التحكيم في القوانين محـل الدراسـة تنظيمـا    
  .١للوقف الاتفاقي في مجال خصومة التحكيم

ذلك أن فلسفة التحكـيم  ، غير أن هذا لا يعني امتناعه في هذا الخصوص
فقد يضمن ذوو الشأن اتفاقهم على التحكيم جواز الوقف ، تجعل دستوره الاتفاق

ولا ، كما قد يوجد هذا الاتفاق أثناء سير إجراءات التحكيم، اقي للإجراءاتالاتف
إذ كيف يمكن إقـرار حـق   ، ملزم ومعتبر -في صورتيه-شك أن هذا الاتفاق 

الخصوم في الوقف الاتفاقي في خصوص إجراءات التقاضـي وحظـره فـي    
  مجال التحكيم الذي ينطلق من مبدأ سلطان الإرادة ويتولد عنه؟!.

نجد إجماعا فقهيا على تطبيق الوقف الاتفاقي في إجراءات التحكـيم   ولذا
بل إنهم يرون عدم التقيد بالمـدة المحـددة   ، دون حاجة إلى نص قانوني بذلك

نزولًا على إطـلاق مبـدأ   ، كحد أقصى للوقف الاتفاقي وفق قواعد المرافعات
  .٢ومدا لهيمنته على مجريات التحكيم، سلطان الإرادة

                                                                                                                
ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ، المحكمة اتفاقهم

 ٦٧/٢والمادة رقم ، من قانون المرافعات البحريني ١٦٤وهو ما قررته المادة رقم ، ما"
إجراءات مدنية  ١٢٧/١والمادة رقم ، مرافعات كويتي ٩١والمادة رقم ، مرافعات قطري

 إجراءات مدنية إماراتي. ١٠١/١والمادة رقم ، عماني
فالقانون اليمني على سبيل المثال ينص في ، ليس هذا هو السائد في كل الدول العربية ١

مادته العاشرة صراحة على أنه "يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في 
وعلى المحكم أو لجنة التحكيم ، المدة التي يرونهاالخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم 

البطلان المؤثر في حكم  -راجع في تفصيل ذلك عادل النجار، إقرار هذا الاتفاق"
 .٥٢٤ص -التحكيم

 - أحمد السيد صاوي، ٣٧٩ص -قانون التحكيم -في تأكيد هذا الإجماع راجع فتحي والي ٢
سيد أحمد ، ٣٢٠ص -تحكيمخصومة ال -علي رمضان علي بركات، ١٦٤ص -التحكيم
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السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو هل يحتاج الأمـر  غير أن 
  وفي الإجابة على هذا السؤال يجب التمييز بين فرضين:، موافقة هيئة التحكيم؟

الفرض الأول: إذا كان الاتفاق على الوقف الاتفاقي من بنـود الاتفـاق   
 لأن قبـول ، إذ لن يكون هناك محل لطرح هذا السـؤال ، على التحكيم الأصلي

هيئة التحكيم مهمتها التحكيمية لا يكون إلا بعد إطلاعها على اتفاق التحكيم بين 
وعليه فإن قبولها التحكيم وقد تضـمن الاتفـاق   ، والتسليم بمحتواه، المحتَكمين

عليه أحقية الأطراف في وقف الإجراءات يعني امتناع اعتراضها علـى هـذا   
م تطلب موافقتها لإعمال مقتضـى  وهو ما يعني عد، الوقف حال الاتفاق عليه

  هذا الاتفاق حال حدوثه بين طرفي التحكيم أثناء سير الإجراءات.
عنـد  -طرح فكرة الوقـف ودوافعهـا    -في تصوري-وإن كان الأولى 

فلعلها تطلع الأطراف علـى مـا   ، على الهيئة قبل الاتفاق -الرغبة في تفعيلها
ي قدما في إجـراءات التحكـيم   إذا كان المض، يجعلهم يعدلون عن هذا الاتفاق

وهو ما لا يعطي هيئة التحكيم أي سلطة في منع ، يحقق مصلحتهما عن الوقف
  فرأيها فقط للاسترشاد.  ، ومن ثم إقراره أو رفضه، الاتفاق أو السماح به

الفرض الثاني: خلو اتفاق التحكيم الأصلي من الإشـارة إلـى الوقـف    
وفي الإجابة عليه أعتقد عـدم توقـف   ، وهنا مناط السؤال المطروح، الاتفاقي

  وذلك لأسباب:، سريان أثر الاتفاق على إقرار هيئة التحكيم له
: القول بغير ذلك يتعارض مع فلسفة التحكيم القائمـة علـى   السبب الأول

  مبدأ سلطان الإرادة.
: لا أرى وجود مبرر منطقي وموضـوعي يجعـل هيئـة    السبب الثـاني 

فـإذا مـا   ، وى الخشية من انتهاء مهلة التحكيمالتحكيم تعترض على الوقف س
لكـون  ، إلى أن الوقف لن يؤثر على هذه المهلة -كما سأذكر بعد قليل-انتهينا 

فلا يكون هناك مبررا موضوعيا يمكـن اسـتناد   ، مدته تستبعد من مدة التحكيم
وإذا انتفى وجود هذا المبرر فعلى أي أساس ، هيئة التحكيم عليه لرفض الوقف

  نح لهيئة التحكيم سلطة رفض الوقف الذي اتفق عليه الأطراف؟.يم
                                                                                                                

 - التحكيم الاختياري والإجباري - أحمد أبو الوفا، ٣٤٧ص -نظام التحكيم - محمود
 .٣٣٣ص -النظام الإجرائي لخصومة التحكيم -عاشور مبروك، ٢٣٣ص
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: بالرغم من وجود نص فـي قـانون المرافعـات يتحـدث     السبب الثالث
إلا أن رأيـا قويـا فـي الفقـه     ، صراحة عن إقرار المحكمة للوقف الاتفاقي

لكون اتفـاق  ، الإجرائي يذهب إلى أن المحكمة لا تملك رفض وقف الخصومة
ويرى صـاحب ذات  ، الوقف يعد تصرفًا إجرائيا ملزما لأطرافه الخصوم على

الرأي أن استلزام القانون إقرار المحكمة إنما جاء للتحقق من صـحة الاتفـاق   
ومدته قبل وقف الخصومة؛ وهو ما يستتبع التزام المحكمة بالوقف متى تحققت 

  .١شروطه وكان صحيحا
ك أن إعمال منطق هذا الـرأي  فإذا كان هذا هو الحال أمام القضاء فلا ش

القائمـة  ، لكونه أكثر اتساقًا مع فلسفة التحكيم، أمام التحكيم يأتي من باب أولى
  مبدأ سلطان الإرادة. -بل وتعظيم-على احترام وتفعيل 

: تستمد هيئة التحكيم صلاحياتها وسلطاتها مـن مصـدرين   السبب الرابع
وأمـا المكمـل   ، ق التحكـيم أما الأصلي فاتفـا ، أحدهما أصلي والثاني مكمل

وقد خلت نصوص التحكيم من تخويل هيئة التحكيم سـلطة  ، فنصوص القانون
فضلًا عن توقـف سـريان   ، إقرار اتفاق الأطراف على وقف إجراءات التحكيم

فإذا خلا المصدر الأول لسلطات هيئة التحكـيم  ، هذا الاتفاق على ذلك الإقرار
الصلاحية؛ فلا يمكن بعد ذلك القول بتوقف "اتفاق التحكيم" من منح الهيئة هذه 

  تفعيل اتفاق الأطراف في هذا الخصوص على موافقة الهيئة أو إجازتها.
أن هيئة التحكيم لا تتمتع بصلاحيات تذكر حيـال اتفـاق    خلاصة القولو 

سواء من حيث مبدأ الوقف أو مدتـه إلا إذا  ، الأطراف على وقف الإجراءات
وإن كان هـذا لا ينفـي   ، ة مسبقًا في اتفاق التحكيممنحها الأطراف هذه السلط

  أفضلية استطلاع رأيها لما يحققه ذلك من فائدة على نحو ما ذكرت منذ قليل.
وذلـك  ، إذ لا تحتسب منهـا ، هذا: ولا تؤثر مدة الوقف على مهلة التحكيم

  تتمثل في:، لعدة أمور

                                                
على أن تبدأ هذه المدة من "تاريخ  -في تحديدها لمدة الوقف-مرافعات  ١٢٨تنص المادة  ١

  إقرار المحكمة لاتفاقهم".
وفي ، ٦٤٦ص - مبادئ القضاء -في عرض الرأي المذكور راجع وجدي راغب فهمي

 .٦٥٩ص - ١٩٨١ -الوسيط -عكس ذلك راجع فتحي والي



 

 

  -         - 
 

١٠٩ 

 
  

  
 

لا تؤثر علـى   : إذا كانت مدة الوقف وفقًا لنصوص المرافعاتالأمر الأول
لتحقق ، المواعيد الحتمية فإن إعمال هذا الحكم في مجال التحكيم أولى وأوجب

فإذا كان فوات الميعاد الحتمي في خصوص إجراءات ، ذات العلة بدرجة أكبر
وهو ما دعـا إلـى تبنـي الحكـم     -التقاضي يستتبع جزاء قاسيا هو السقوط 

تحكـيم يـؤدي إلـى تضـاءل     فإن احتساب مدة الوقف من مهلة ال -المذكور
بل إنه يبدد هذه الاحتمالية ، احتمالات تمكن هيئة التحكيم من الفصل في النزاع
  .١حين تستغرق مدة الوقف ما تبقى من مهلة التحكيم

: تقوم فلسفة التحكيم على تبسيط الإجراءات والتخفيـف مـن   الأمر الثاني
  المذكور.الشكلية الإجرائية بقدر الإمكان وهو ما يدعم الرأي 

: إن القوانين التي تعرضت للوقف كعارض لخصومة التحكيم الأمر الثالث
ويستفاد هذا من القانون اليمنـي  ، تفيد بعدم تأثير مدة الوقف على مهلة التحكيم

الذي ينص على أحقية الأطـراف الاتفـاق علـى وقـف     ، على سبيل المثال
ة الوقف من مهلة التحكيم ولو قيل باحتساب مد، الإجراءات "المدة التي يرونها"

ولكان من المتعين تقييد هذه المدة بألا تتجاوز حدود مهلة ، لأدت إلى استهلاكها
  .٢التحكيم وهو ما لم يحدث

  ثانيا: الوقف التعليقي 
يقصد بالوقف التعليقي عدم السير في الخصومة بناء على حكم المحكمـة  

الـدعوى تخـرج عـن     تعليقًا على الفصل في مسألة مؤثرة في الحكـم فـي  
  اختصاص المحكمة.

وكانت تخـرج  ، فإذا ما أثيرت مسألة أولية يتوقف الفصل في الموضوع عليها
، تعين على المحكمة أن تأمر بوقف الخصـومة ، من ولاية أو اختصاص المحكمة

                                                
من قانون  ٤٥للوقوف على مهلة التحكيم في القوانين محل الدراسة راجع نص المادة  ١

من  ٤٥لمادة وا، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٠والمادة ، التحكيم المصري
من  ١٨١والمادة ، من قانون المرافعات القطري ١٩٧والمادة ، قانون التحكيم العماني

  من نظام التحكيم السعودي. ٤٠والمادة ، قانون المرافعات الكويتي
ويترتب على عدم إصدار الحكم ، حيث تتراوح هذه المدة بين ستة أشهر وثمانية عشر شهرا

 اء على طلب أي من الأطراف.خلالها انتهاء الإجراءات بن
البطلان المؤثر في حكم  -في تفصيلات ذلك في القانون اليمني راجع عادل النجار ٢

 .٥٢٢ص -التحكيم
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وتمنح أجل للمتمسك بهذه المسألة لرفع دعواه بها أمام المحكمة صـاحبة الولايـة   
  .١ثم تعاود الخصومة سيرها مرة أخرى، على حكم فيها للحصول، والاختصاص

، وقد تضمنت القوانين محل الدراسة تنظيما صـريحا للوقـف التعليقـي   
وبمقارنة هذا التنظيم بما هو مقرر في ، والأحكام المتعلقة به في مجال التحكيم

خصوص إجراءات التقاضي يتضح لنا وجه الخصوصية للوقف التعليقي فـي  
  وذلك على النحو التالي:  ، ٢يممجال التحك

  اتساع نطاق الوقف التعليقي في خصوص التحكيم عنه في مجال القضاء -١
على كل من القاضي والمحكَّم إيقاف الإجراءات إذا ما عرضت له مسـألة  
أولية يتوقف الفصل في الموضوع على حسمها وكانت مما يخرج عن نطـاق  

للمسائل الأولية التي تخرج عن ولاية غير أن النطاق الموضوعي ، اختصاصه
ذلك أن ولايـة المحكَّـم   ، هيئة التحكيم أوسع بكثير منه في خصوص القضاء

أمـا الاختصـاص القضـائي    ، منحصرة فيما تضمنه اتفاق التحكيم دون سواه

                                                
قضت المحكمة الجزائية بالأحساء بتعليق الفصل في الدعوى الجزائية وموضوعها خيانة  ١

لية التي يتحدد بناء وذلك لحين الفصل في الدعوى الما، أمانة بملأ شيك بخلاف الاتفاق
وهذه الدعوى الأخيرة من اختصاص ، عليها مدى تحقق فعل الإخلال بالثقة من عدمه

  وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية.، المحكمة العامة
بتاريخ  -٣٣٤٤٥٦٥٩بالصك رقم  - ٣٢٦٠٨١٨٩راجع حكمها في الدعوى رقم 

بتاريخ  ٣٤١٩٤٤٨مصدق عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم  -٣/١١/١٤٣٣
  .٢٨١ص -المجلد الثامن والعشرون -منشور بمجموعة الأحكام -٢١/١/١٤٣٤

وفي واقعة مماثلة قضت المحكمة العامة بمحافظة أحد رفيدة بـ "وقف النظر في الدعوى 
حيث كانت الدعوى الأخرى تتعلق بملكية ، تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الأخرى"

لتي تتعلق هي الأخرى بملكية ذات الأرض؛ الأرض محل الدعوى المعروضة وا
وبالتالي كانت بمثابة مسألة أولية يتوقف الفصل في الدعوى المعروضة على الفصل فيها 

بتاريخ  -٣٤٣٠٣٣٧٩بالصك رقم  -٣٤٢٦٤٨٢٥راجع حكمها في الدعوى رقم ، أولًا
بتاريخ  ٣٤٣٧٧٦٧٣مصدق عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم  -٢٣/٨/١٤٣٤
 .٢٩٩ص -المجلد الثامن والعشرون -منشور بمجموعة الأحكام -٣/١٢/١٤٣٤

من القانون  ٢٠٩/٢، من القانون المصري ٤٦ورد هذا التنظيم في نصوص المواد  ٢
من القانون  ١٨٠/٢، من القانون القطري ١٩٩، من القانون العماني ٤٦، الإماراتي
  من النظام السعودي. ٣٧والمادة ، الكويتي

مرافعات  ١٢٩لمتعلق بالوقف التعليقي أمام القضاء فورد في نص المادة رقم وأما التنظيم ا
، مرافعات كويتي ٩٠والمادة رقم ، مرافعات شرعية سعودي ١٢٩والمادة رقم ، مصري

والمادة رقم ، مرافعات بحريني ١٦٣والمادة رقم ، مرافعات قطري ٨٤/١والمادة رقم 
 إجراءات مدنية عماني. ١٢٨والمادة رقم ، إجراءات مدنية إماراتي ١٠٢
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بل ، للمحكمة لا ينحصر فيما تضمنه الطلب القضائي محل الدعوى المعروضة
ولو لم تكن بحسب الأصـل  ، المرتبطة بهذا الطلبيتسع ليشمل جميع الطلبات 

وفقًـا لقواعـد امتـداد    ، من اختصاص المحكمة المرفوع أمامهـا الـدعوى  
  .١والمبدأ الذي يقرر أن قاضي الأصل قاضي الفرع، الاختصاص

وهو ما يعني أن احتمالات وجود مسائل أولية عن ولاية هيئـة التحكـيم   
وهو ما يعني أن نطـاق  ، القضاء أكثر بكثير من احتمالات ذلك في خصوص

  الوقف التعليقي في مجال التحكيم أوسع بكثير منه في خصوص القضاء.
أفضلية التنظيم القانوني للوقف في خصوص القضاء عنـه فـي مجـال     -٢

  التحكيم:
، فقد عددت القوانين محل الدراسة حالات الوقف التعليقي مع عدم حصرها

إذ لم يتضـمن ذكـر   ، د المرافعات للوقف التعليقيخلافًا للتنظيم الوارد بقواع
  حالات بعينها.

إذا علـى هـذا النحـو"    ٤٦ففي قانون التحكيم المصري جاء نص المادة 
إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن عرضت خلال 

بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عـن  
جاز لهيئة التحكيم  الاستمرار في نظر موضوع النـزاع إذا  ، نائي آخرفعل ج

رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعـل الجنـائي   
الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجـراءات حتـى   

لمحدد يصدر حكم نهائي في هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد ا
  .٢لإصدار حكم التحكيم"

                                                
نحو نظرية  -ي تفصيلات امتداد الاختصاص القضائي راجع أحمد سيد أحمد محمودف ١

جامعة عين  -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه - للامتداد الإجرائي في قانون المرافعات
فكرة الاختصاص التبعي ونظامه  - حنان صبحي محمد السيد، ١٣٧ص -٢٠١١- شمس

 - ٢٠٠٩/٢٠١٠ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -دكتوراهرسالة  -القانوني
 .٦٢٨ص

جاءت النصوص المنظمة للوقف التعليقي في مجال التحكيم في القوانين الأخرى محل  ٢
من  ٢٠٩/٢، من نظام التحكيم السعودي ٣٧وهي المواد ، الدراسة على ذات النسق

مرافعات  ١٩٩، العمانيمن قانون التحكيم  ٤٦، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
 مرافعات كويتي. ١٨٠/٢، قطري
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من قانون المرافعات المصري على هذا النحـو  ١٢٩بينما جاء نص المادة 
في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جـوازا  "

يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضـوعها علـى   
الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها 

  .١"للخصوم تعجيل الدعوى
ولا شك أن المضمون واحد في النصين رغم الاخـتلاف الواضـح فـي    

وأرى دقة صياغة النص المنظم للوقف التعليقي أمام القضـاء عمـا   ، الصياغة
فالحالات التي تضمنها ، جاء به النص المنظم للوقف التعليقي أمام هيئة التحكيم

ا الأخير لا يمكن التشكيك في خروجها عن ولاية هيئة التحكيم فما الحكمـة  هذ
وكان إعمـال الكـلام   ، وإذا كان تنزيه القانون عن اللغو واجب، من إيرادها؟

وإذا كان تعداد حالات الوقف على النحو المـذكور لا يمكـن   ، خير من إهماله
ا للنص بأي حال من الأحوال حمله على مضمون يضاف من خلاله حكما جديد

  .٢فمن المتعين استبعاده
اختلاف مضمون الصياغة القانونية للوقف التعليقي في خصوص التحكيم  -٣

  عنه في مجال القضاء:
فـي جميـع   -تضمنت النصوص المنظمة للوقف التعليقي في مجال بـالتحكيم  

، بيان أثر الوقف التعليقي على المواعيد الإجرائية -القوانين محل الدراسة
ولـم  ، قررت أنه يرتب وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيمف

                                                
جاءت النصوص المنظمة للوقف التعليقي أمام القضاء في جميع القوانين الأخرى محل  ١

 ١٠٢، من نظام المرافعات الشرعية السعودي ٨٧وهي المواد ، الدراسة على ذات النسق
راءات المدنية والتجارية من قانون الإج ١٢٨، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

من  ١٦٣، من قانون المرافعات الكويتي ٩٠، من قانون المرافعات القطري ٨٤، العماني
 قانون المرافعات البحريني.

حذف عبارة "أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو  -استنادا لما ورد بالمتن- يتعين ٢ 
" من الموضعين التي آخراتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي 

إذا عرضت خلال إجراءات ليصبح النص بعد الحذف "، وردت بهما في النص المذكور
جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر ، التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم

موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازما للفصل في موضوع 
ويترتب على ذلك ، قفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأنوإلا أو، النزاع

  ".وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم
وبالطبع اتباع ذات المنطق في تعديل النصوص المنظمة للوقف التعليقي في مجال التحكيم 

 في القوانين الأخرى محل الدراسة المشار إليها في الهامش قبل السابق.
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، يرد مثل هذا الحكم في النصوص المنظمة للوقف التعليقي أمام القضـاء 
على خـلاف  -ذلك أن إجراءات التحكيم ، وهذا الاختلاف منطقي ومبرر

مرتبطة بمدة زمنية "مهلة التحكيم كميعـاد نـاقص"    -إجراءات التقاضي
وتعـين  ، إصدار حكم التحكيم خلالها وإلا زالت جميع الإجـراءات يتعين 

رفع الدعوى من جديد أمام القضاء؛ ولذا تعين الحفاظ على هذه المهلة من 
  وقد يطول أمده.، خاصة وأن الوقف التعليقي لا يعلم متى ينتهي، الإهدار

  المبحث الثاني
  خصوصية الإثبات في مجال التحكيم

ر حول إقامة الدليل أمام القضاء على وجود أو انتفـاء  إذا كان الإثبات يدو
وهو ما قد يحتاج إلى إلزام غيـر الخصـوم بتقـديم أدلـة     ، واقعة أو تصرف

فإن إجـراءات التحكـيم فـي هـذا     ، يحوزونها مما يكون منتجا في الدعوى
الخصوص تتسم بذاتية بالدرجة التي تجعل من الإثبات أبرز مميز لإجـراءات  

  .١جراءات التقاضيالتحكيم عن إ
وقد سبقت ، ومحور هذا التمييز اختلاف سلطة المحكَّم عن سلطة القاضي

وما يعنينا في هذا المقام الإشارة ، الإشارة إلى هذا الأمر في صدر هذا المؤلف
وذلـك  ، إلى ما يتمتع به القاضي من سلطات وصلاحيات لا يتمتع بها المحكَّم

استدعى الفصل في الدعوى إلزام أحـد هـؤلاء   إذا ، فيما يتعلق بغير الخصوم
كمحرر أو شهادة؛ وهذا هو ما اسـتدعى تـدخل   ، الأغيار بتقديم دليلًا تحت يده

  .٢القضاء بالمساعدة في مجال التحكيم
ويمكن إبراز أوجه خصوصية الإثبات في مجال التحكيم من خلال إطلاله 

لطة المحكَّـم فـي   ثم الوقوف على س، موجزة على سلطة القاضي في الإثبات
  وذلك على النحو التالي:، مجال الإثبات

                                                
ذلك أن وقائع الدعوى تشمل ما يعرف بالواقعة القانونية وتتمثل في "الأحداث المادية التي  ١

بمعنى الأحداث المعنوية التي تتمثل ، يرتب القانون عليها قيام الحق أو المركز القانوني
ومحل الإثبات ، في مجرد إرادة من شخص أو أكثر يرتب القانون عليها هذا الأثر

بمعنى ، أو كانت تصرفات قانونية، الدعوى سواء كانت وقائع ماديةالأساسي هو وقائع 
أن على الخصوم إثبات ما يذكرونه منها أساسا لادعاءاتهم". مصطفى محمد الجمال 

 .٦٨٣ص -التحكيم -وعكاشة عبدالعال
في بيان أدلة الإثبات في خصومة التحكيم بصفة عامة وفي النظام السعودي على وجه  ٢

 .١٤١ص -المشكلات العملية - حمد هنديالخصوص راجع أ
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  المطلب الأول
  سلطة القاضي في الإثبات

إن تحديد دور القاضي في الإثبات من الموضوعات التي يحتاج بيانها إلى 
غير أنه يكفينا في هذا المجال تناول أهم وأبرز محددات ، ١العديد من المؤلفات

التي نستطيع من خلالهـا التمهيـد   ، جال الإثباتالدور الإجرائي للقاضي في م
  وهو ما يمكن تناوله فيما يلي:، لبيان خصوصية الإثبات في مجال التحكيم

  الفرع الأول
  تطور سلطة القاضي في الإثبات في النظم الوضعية

في بداية الأمر كان دور القاضي في الإثبات مقيد بالعديد مـن المبـادئ   
-ولأن الدعاوى ، وحياد القاضي، ة ملك لأطرافهاالإجرائية منها أن الخصوم

ولا تمس الصالح العـام الـذي ينـاط    ، تتعلق بحقوق خاصة لأطرافها -عادة
 -تبعا لـذلك  -بالقاضي السهر عليه دون طلب؛ فإن جميع إجراء الإثبات هي 

إذ يقتصر دوره علـى إعمـال القيمـة    ، ولا دخل للقاضي بها، ملك للخصوم
  إذا ما طُرح عليه.القانونية للدليل 

وقد أيد هذا التصور مذهب الإثبات المقيد الذي يفرض تحديد طرق معينة 
مع تحديد القيمة القانونية لكل دليل مـن أدلـة   ، سلفًا للإثبات لا يمكن تجاوزها

وهو ما يجعل للقاضي دورا سلبيا ، وتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، الإثبات
دون أن ، ع الأدلة التي يتمسـك بهـا الخصـوم   في تسيير الإجراءات واستجما

  .٢يكون له الأمر باتخاذ أي من إجراءات الإثبات
ثم أصبح من غير المستساغ قصر دور القاضي على مجرد الحكـم فـي   

إذ تحتم منح القاضي دورا إيجابيا في البحـث عـن   ، ضوء ما يقدم له من أدلة
ويتمتـع بالعديـد مـن    ، ضائيوبخاصة أنه يمثل الدولة في المجال الق، الحقيقة

الوسائل الفاعلة التي تمكنه من الوصول إلى الأدلة في الكثير مـن الفـروض   
بطرق أيسر وأسرع من الخصوم كأفراد عاديين؛ ولذا أضحى لزامـا تطـوير   

                                                
بالفعل كان موضوع دور القاضي في الإثبات محلًا للعديد من الرسائل العلمية  ١

سحر عبدالستار إمام ولعل من أبرزها رسالة الدكتوراه للزميلة الدكتورة/ ، المتخصصة
ن جامعة عي -كلية الحقوق -بعنوان دور القاضي في الإثبات "دراسة مقارنة" يوسف
 .١٤٢٢/٢٠٠١ - شمس

 .١٧ص -دور القاضي في الإثبات -سحر عبد الستار إمام ٢
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والحيلولة دون جعله عائقًا في سبيل مباشـرة  ، المفهوم التقليدي لحياد القاضي
  نحو مرضٍ.القاضي لوظيفته القضائية على 

وهو ما أدى عملًا إلى ظهور مصطلح "الإثبات القضائي" إذ لا ينصـرف  
معنى هذا المصطلح إلى مجرد إقامة أدلة الإثبات مـن قبـل الخصـوم أمـام     

مؤشر إلى الدور الإيجـابي للقاضـي فـي     -فضلًا عن ذلك-بل إنه ، القاضي
الفاعلة في مجال  حيث أصبح القاضي يتمتع بالعديد من الأدوار، مجال الإثبات

أو ما يتعلق بمشاركته في استقصاء ، أو التقديري، سواء الرقابي منها، الإثبات
  .  ١الحقيقة

ثم آل الأمر في النظم القانونية المقارنة إلى تفعيل دور القاضي في مجـال  
ففي ، فأصبح له دور بارز في جميع أدلة الإثبات، وتطوير هذا الدور، الإثبات

من حيث ، أصبح له سلطة مراقبة شروط الواقعة محل الإثباتاليمين الحاسمة 
وفـي  ، ومنتجة فيها، متعلقة بالدعوى، متصورة الحدوث، كونها جائزة الإثبات

وتـوافر  ، مجال الإقرار القضائي يتمتع القاضي بسلطة مراقبة صحة الإقـرار 
فضلًا عن تفسيره وتحديد قيمتـه القانونيـة فـي ضـوء     ، الشروط اللازمة له

  .٢وهكذا في خصوص جميع أدلة الإثبات، ظروف والملابساتال
والخلاصة أنه أصبح للقاضي حق طلب دليل إثبات وإلزام مـن يحـوزه   

كما هو الحال ، عدا الأدلة التي تحتاج إلى إرادة ذاتية من غير القاضي، بتقديمه
ومـن ناحيـة ثانيـة يحـق     ، إذ لا يملك القاضي توجيهها، في اليمين الحاسمة

ولا يتقيد في ذلك إلا بتبرير ، ي العدول عما أمر به من إجراءات الإثباتللقاض
ومن ناحية ثالثة يتمتع القاضي بحرية تقييم أدلة الإثبات المقدمـة لـه   ، عدوله

أو من حيث تحديد قيمتهـا الثبوتيـة   ، سواء من حيث كونها منتجة في الدعوى
ف في استعماله سـلطة  ولا يرد عليه سوى قيد عدم التعس، ووزنها في الإثبات

، إلا إذا كانت القوة الثبوتية للدليل مطلقة لا تخضع للسـلطة التقديريـة  ، التقدير
سـلطة تقديريـة    -حال صحة الإقرار-إذ لا تكون للقاضي ، كما في الإقرار

  .٣لتحديد قيمته القانونية المتمثلة في قوته الثبوتية

                                                
دور  -في تفصيل هذا الأمر في القانون المصري والمقارن راجع سحر عبد الستار إمام ١

 .٦٤ص -القاضي في الإثبات
 .٦٤ص -دور القاضي في الإثبات -في تفصيل ذلك راجع سحر عبد الستار إمام ٢
 .٦٩ص - التحكيم -اجع مصطفى الجمال وعكاشة عبد العالفي تفصيل ذلك ر ٣
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  الفرع الثاني
  الإسلاميسلطة القاضي في الإثبات في الفقه 

في بيانه لأحكام القضاء انتهج الفقه الإسلامي نهجا مايز فيه بين الحقـوق  
لكون الأولـى قائمـة علـى المشَـاحة     ، المتعلقة بذمة آدمي وحقوق االله تعالى

وفـي بيانـه لـدور    -وانطلاقًا من هذا التمييز ، والثانية قائمة على عكس ذلك
مي إلى مذهبين بين موسع لهذا الدور اختلف الفقه الإسلا -القاضي في الإثبات

  .١ومضيق له
ودون خوض في هذا الخلاف الفقهي يلاحظ أن هذا الفقه العتيـق أولـى   

وجمع بين تقييد حرية القاضي في الإثبات والتوسع فيها ، الإثبات أهمية عظمى
فكلمـا تعلقـت الـدعوى بحقـوق     ، بحسب ما يقتضيه الوصول للحق والعدل

مسـاعدةً للخصـوم فـي    ، لإرادة القاضي في الإثبات الأشخاص أفسح المجال
ولتمكين القاضي من الصـلح  ، ومختلف الوسائل، إثبات دعاويهم بشتى الطرق

أما حقوق االله تعالى الخالصة فالمعتمد لدى الفقه الإسلامي فـي  ، بين الخصوم
ذلك أن الشريعة حددت طرقًا وضـوابطَ وشـروطًا   ، شأنها مبدأ الإثبات المقيد

ولكونها تقـوم علـى   ، ومن ثم تشدد هذا الفقه فيما يتعلق بإثباتها، الحقوقلهذه 
والحث على العفو؛ ولذا ذهب جمهور الفقـه  ، ودرء الحد، ودفع الشبهة، الستر

  .  ٢الإسلامي إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه في خصوص هذه الحقوق
التي ، قديريةوعموما يتمتع القاضي في الفقه الإسلامي بقدر من السلطة الت

يعرفونها بأنها "قدر من الحرية يتاح للقاضي بمقتضـى الـنص الصـريح أو    

                                                
 - المبسوط - في بيان هذا الخلاف الفقهي راجع محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ١

محمد بن أبى بكر الزرعي ، ١٠٤ص -١٦ج -م١٩٩٣ه/١٤١٤ -بيروت - دار المعرفة
 - ربية السوريةالجمهورية الع -دمشق - مكتبة دار البيان -الطرق الحكمية –"ابن القيم"

حاشية رد المحتار على الدر  -محمد أمين بن عمر "ابن عابدين"، ٢٢٨ص - د.ت
 - د.ت -دار الفكر - المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب أبي حنيفة النعمان

 .٤٣٣ص - ٥ج
قضاء القاضي بعلمه في الفقه  - في تأكيد هذا المعنى راجع صبري السعداوي مبارك ٢

ربيع  -٢٢ع - تصدر عن وزارة العدل السعودية -شور بمجلة العدلبحث من - الإسلامي
 .١٠٢ص - ه١٤٢٥آخر 
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ليتمكن من خلاله من النظر والتروي والتفكير لعمل ، يستمد منه القوة، الضمني
  .١الأصلح لبلوغ الحقيقة ومعرفة كنهها"

وبالرغم من أن توجيههـا وردهـا أو   ، فعلى سبيل المثال في مجال اليمين
يتمتع القاضي بسلطة تقديرية فـي  ، ة عليها من إطلاقات سلطة الخصومالإجاب

كما أن للقاضي ، أو أي من مستلزماتها، منع توجيهها حال تخلف أحد شروطها
  .٢سلطة تعديل صيغة اليمين ضبطًا لمدلولها وتأكيدا لمعناها

وأيضا من تطبيقات الدور الإيجابي للقاضي في الفقه الإسـلامي سـلطته   
وأكثـر  ، حتى يكون اليمين أوقع في قلب الخصـم ، يرية في تغليظ اليمينالتقد

فضلًا عن سلطته ، وحمله على الحق، لمنعه من الكذب، زجرا وتخويفًا ومهابة
التقديرية في قبول العذر عن عدم الحضور في الموعد المحـدد لتقـديم دليـل    

  .٣وكذا إمهال الخصم في وقت تقديم الدليل، الإثبات
  لثانيالمطلب ا

  أوجه خصوصية الإثبات في مجال التحكيم
يتمتع المحكَّم بلا شك بمعظم ما يتمتع به القاضي من سلطات في مجـال  

ذلك أنه يقوم بدور بديل لدور القاضي وموازٍ له؛ ولذا وجب منحه من ، الإثبات
الصلاحيات والسلطات ما يمكنه من أداء دوره المذكور ووظيفته المنوطة بـه  

بـل إن  ، بما يضمن الحفاظ على مقتضيات العدالة الإجرائية، مرضٍعلى نحو 
  هذا ضرورة لتمكينه من إتمام دوره وأداء مهمته.

                                                
بحث منشور  -سلطة القاضي التقديرية في اليمين القضائية -سعد بن عمر الخراشى ١

 .٨٦ص -ه١٤٣٣رجب  -٤ع -تصدر عن وزارة العدل السعودية -بمجلة القضائية
  .٩٩ص -سلطة القاضي -راجع سعد بن عمر الخراشى ٢

ومن تطبيقات ذلك في القضاء الإسلامي ما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية من أن "إياس 
استودع أحدهما صاحبه وديعة؛ فقال صاحب الوديعة: ، بن معاوية اختصم إليه رجلان

استحلفه باالله ما لي عنده وديعة فقال إياس: بل أستحلفه باالله مالك عنده وديعة ولا 
  غيرها.

ن الفراسة؛ فإنه إذا قال: "ما له عندي وديعة" احتمل النفي؛ واحتمل الإقرار وهذا من أحس
أو أعطاني ماله؛ أو يجعل "ما" ، فينصب "ماله" بفعل محذوف مقدر؛ أي دفع ماله إلى

موصولة والجار والمجرور صلتها ووديعة خبر عن "ما" فإذا قال: "ولا غيرها" تعين 
 .٣٠ص -راجع الطرق الحكمية، لحاكم"وبوب لذلك بعنوان "فراسة ا، النفي"

 .١٠٤ص -سلطة القاضي -راجع سعد بن عمر الخراشى ٣
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غير أن هذا لا ينفي وجود العديد من أوجه الخصـومة يتميـز بهـا دور    
وهذه الخصوصية وإن كانت ترتكز على ، المحكَّم عن دور القاضي في الإثبات

م مقارنة بسلطة القاضي فإن مضمونها يتوقف علـى اتفـاق   تميز سلطة المحكَّ
قد  -خلافًا لما قد يظن البعض-وأرى أن هذا المحدد الأخير ، أطراف التحكيم

يمنح المحكَّم من السلطات والصلاحيات في مجال الإثبات أكثر مما يتمتع بـه  
  القاضي في هذا المجال.

  مجال التحكيم فيما يلي: هذا ونستطيع رصد أوجه خصوصية الإثبات في
  الفرع الأول

  طرح الأدلة على هيئة التحكيم
  أولًا: تقييم أدلة الإثبات

تتوقف سلطة المحكَّم في تحديد القوة الثبوتية لأدلة الإثبات علـى اتفـاق   
فقد يتفـق الأطـراف   ، وما يمنحه من صلاحيات في هذا الخصوص، التحكيم

كـأن يتَّفَـق علـى أن    ، حددة لا يتعداها لغيرهاعلى تقييد المحكَّم بأدلة إثبات م
أو أنه لا يجوز سـماع شـهادة   ، الكتابة هي الدليل الوحيد المعتبر في الإثبات

، وهنا تتقيد سلطة المحكَّم بهذا القيـد ، الشهود أو تأسيس القرار التحكيمي عليها
  وهذا بالطبع ما لا يمكن تصوره في خصوص القاضي.

الطرفان على خلاف ما تقرره قواعد الإثبـات فيمـا   كما يتصور أن يتفق 
، يتعلق باستلزام الكتابة لإثبات التصـرفات التـي تخـالف الثابـت بالكتابـة     

بإلزام المحكَّـم بطلـب الـدليل    ، والتصرفات التي تزيد عن قيمة مالية معينة
أو ، الكتابي على كل تصرف ولو كانت قيمته مما لا تستلزم الـدليل الكتـابي  

سلطة قبول دليل غير كتابي لإثبات تصرف ثبت عكسه كتابيـا أو زادت  منحة 
كما يجوز الاتفاق علـى قبـول   ، قيمته عن الحد الأدنى لاستلزام الدليل الكتابي

أو اسـتبعاد فكـرة   ، الإقرار واليمين الحاسمة بدلًا من الكتابة في حالات تطلبها
وإجمالًا يجوز الاتفاق على ، املمبدأ الثبوت بالكتابة باستلزام الدليل الكتابي الك

، خلاف ما تقرره القواعد العامة للإثبات فيما لا يتعارض مـع النظـام العـام   
، بما يؤثر على سلطته في اختيار أدلـة الإثبـات  ، ويلتزم المحكَّم بهذا الاتفاق

  .١وذلك بتقييد هذه السلطة أو تعظيمها، وتحديد القوة الثبوتية لها

                                                
 .٦٩٤ص -التحكيم - مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبدالعال ١
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تفاق بين المحتَكمين فيما يتعلق بالإثبات فإن سلطة وفي فرض عدم وجود ا
المحكَّم في تحديد أدلة الإثبات تتوقف على نوع التحكيم وما إذا كان تحكيم حر 

أو تحكيم مقيد من ناحية ، أو كان تحكيم بالصلح "مطلق"، أو مؤسسي من ناحية
مجال الإثبـات   فإذا كان التحكيم مؤسسي فلا شك أن سلطة المحكَّم في، أخرى

وإذا ما كان التحكيم حـر فـإن   ، ستحدد وفق ما تتضمنه لوائح مؤسسة التحكيم
سلطة المحكَّم ستكون مقيدة بقواعد القانون واجب التطبيق على النـزاع فـي   

عـدا مراعـاة قواعـد    -بينما ستتحرر هذه السلطة من كل قيد ، التحكيم المقيد
  .  ١إذا ما كان التحكيم بالصلح -العدالة والإنصاف وتوخي مصلحة التحكيم

  ثانيا: الإلزام بتقديم الدليل
تختلف سلطة هيئة التحكيم في الإلزام بتقديم أدلة الإثبات بحسب شـخص  

  وما إذا كان من أطراف التحكيم أم من غيرهم:، المراد إلزامه بتقديم الدليل
  إلزام أطراف التحكيم بتقديم أدلة الإثبات: -١

يم بسلطة إلزام أي من الخصوم أمامها بتقديم ما تراه من تتمتع هيئة التحك
وبغـض  ، أو بناء على طلب الخصم الآخر، سواء من تلقاء نفسها، أدلة الإثبات

 -من أوراق أو مسـتندات -متى رأت أن هذه الأدلة ، النظر عن نوع التحكيم
  .٢منتجة في الدعوى التحكيمية

ة متأنية في واقع التحكـيم  وقراء، غير أن مطالعة نصوص قانون التحكيم 
  تقتضي التمييز بين فرضين:

بمعنى إلزام الخصم بتقـديم  ، : إذا تعلق الإثبات بالخصم ذاتهالفرض الأول
حيث تتمتع هيئة التحكيم بوسيلة ضغط تتمثـل فـي   ، أدلة الإثبات الخاصة به

الاستمرار في نظر الدعوى وإصدار الحكم دون توقف الإجراءات أو الحكـم  
وهو ما يهـدد هـذا   ، ديم أدلة الإثبات من الخصم المتقاعس في تقديمهاعلى تق

                                                
والتركيز على سلطات المحكم في مجال الإثبات إذا ما كان التحكيم بالصلح ، في بيان ذلك ١

 .٢١٢ص -التحكيم بالصلح -راجع رشا أحمد حسين إبراهيم
 - ٢٠٠٦ -دار النهضة العربية - المركز القانوني للمحكم -سحر عبدالستار إمام ٢

 .١٦٨ص
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مع عدم أحقيته في الاعتراض علـى  ، الخصم بإصدار الحكم في غير صالحه
  .١الحكم لهذا السبب

غير أن تفعيل سلطة هيئة التحكيم في هذا الخصـوص تـزداد إذا اتفـق    
نداته فـي الوقـت   الأطراف على اعتبار امتناع الخصم عن تقديم أدلته ومسـت 

  .  ٢المحدد إقرارا منه بطلبات خصمه تجاهه
: إذا تعلق الأمر بدليل إثبات يحوزه أحد الخصوم يتضـمن  الفرض الثاني

فيطلب هذا الأخير من هيئة التحكـيم إلـزام   ، فائدة في الإثبات لصالح خصمه
 ولا، أو أن ترى هيئة التحكيم ذلك من تلقـاء نفسـها  ، خصمه بتقديم هذا الدليل

شك في تمتع الهيئة بسلطة إلزام الخصم بتقديم ما لديه من أدلة ثبـت للهيئـة   
  .٣وذلك وفقًا للقواعد العامة في الإثبات، وجدواها في الإثبات، حيازته لها

غير أن السؤال المطروح ماذا لو امتنع الخصم عن تلبية ما طلبتـه منـه   
الفاعلة التي تمتلكها هيئـة  أو بمعنى آخر ما الوسائل الإجرائية ، هيئة التحكيم؟

  التحكيم لإلزام الخصم بتقديم ما لديه من أدلة أو مستندات؟.

                                                
من قانون التحكيم المصري على أنه "إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور  ٣٥تنص المادة  ١

إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في 
  م وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها".إجراءات التحكي

وقانون التحكيم العماني في المادة ، ٣٥وهو ما قرره نظام التحكيم السعودي في نص المادة 
ولم تنص عليه القوانين الأخرى محل ، /ج٢٥والقانون البحريني في المادة رقم ، ٣٥رقم 

 الإماراتي).الدراسة (الكويتي والقطري و
من قانون التحكيم المصري على أنه "إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة  ٣٤/٢تنص المادة  ٢

من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في  ٣٠بدفاعه وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 
لم ما إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي 

  ".يتفق الطرفان على غير ذلك
وقانون التحكيم العماني في ، ٣٤/٢وهو ما قرره نظام التحكيم السعودي في نص المادة 

ولم تنص عليه القوانين الأخرى محل الدراسة (الكويتي والقطري ، ٣٤/٢المادة رقم 
 والبحريني والإماراتي).

مصري على سبيل المثال يجوز للخصم أن وفقًا للقواعد العامة في الإثبات وفقًا للقانون ال ٣
يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا كان القانون 

ويعتبر المحرر ، أو إذا كان مشتركًا بينه وبين خصمه، يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه
تزاماتهما مشتركًا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتًا لال

أو إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. (المادة ، وحقوقهما المتبادلة
 م).١٩٦٨لسنة  ٢٥من قانون الإثبات المصري رقم  ٢٠رقم 
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في الواقع لا توجد إجابة على هذا التساؤل فـي قـوانين التحكـيم محـل     
، الدراسة رغم اتفاقها على عدم تمتع المحكَّم بأية صلاحيات في هذا الخصوص

إذ ، ة قضاء الدولة في هذا الفـرض فهي حتى لا تمنح للمحكَّم حق طلب مساعد
تحصر حالات طلب تدخل القضاء لمساعدة هيئة التحكيم في أمور لـيس مـن   

  .  ١بينها إلزام الخصم بتقديم دليل تحت يده
وإن كان رأي قد ذهب إلى أن هيئة التحكيم تملك وسيلة فاعلة فـي هـذا   

مستند الذي حيث يرى أنه "إذا أمرت هيئة التحكيم الخصم بتقديم ال، الخصوص
تحت يده فلم يمتثل لأمرها كان لها أن تعتمد على أقوال الطرف الآخـر فـي   

  .٢صدد وجود هذا المستند ومحتوياته إذا ما ترجح لديها صدق دعواه"
  غير أن هذا القول محل نظر من عدة نواحٍ:

إذ إن هذا الحكم مقرر ، : أنه يفتقد إلى أساس قانوني يبررهالناحية الأولـى 
امتناع الخصم عن تقديم أدلة الإثبات أو المستندات الخاصة به هـو  في فرض 

ولا يمكن مده إلى الفرض القائم عنـدما  ، وفقًا للفرض الأول المذكور منذ قليل
  يتعلق الأمر بإلزام الخصم بتقديم مستند لصالح خصمه.

: أن الرأي المذكور يدعو للتساؤل كيـف يتـرجح لهيئـة    الناحية الثانية
ألا يسـتدعي  ، ق دعوى الخصم في خصوص المستند المطلـوب؟ التحكيم صد

وهـو مـا   ، الأمر أن يثبت الخصم طالب المستند مضمون المستند ومحتواه؟!
مستحق للحكم لصالحه دون حاجة إلى تقديم المستند من  -عند القيام به-يجعله 

فالقيد الذي أورده صاحب الرأي المذكور ينطوي على مصادرة ، الخصم الآخر
طلوب؛ إذ إن المطلوب الحصول على المستند من الخصم لإثبـات دعـوى   للم

فإذا ما قيل للخصم الطالب إن أثبـت محتـوى المسـتند ومضـمونه     ، الطالب
                                                

تنحصر حالات تدخل القضاء بالمساعدة في القوانين محل الدراسة على إجبار الغير على  ١
ى الحضور والحكم على من يتخلف من الشهود إجبار شاهد عل، تقديم مستند تحت يده

  والإنابة القضائية.، عن موجبات الشهادة بالجزاءات المقررة
من نظام التحكيم  ٣و ٢/ ٢٢و، من قانون التحكيم المصري ٣٧راجع نصوص المواد 

من قانون  ٢٠١و، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢٠٩/٢و، السعودي
من قانون المرافعات  ١٨٠/٢و، من قانون التحكيم العماني ٣٧و، المرافعات القطري

  الكويتي.
 -رسالة دكتوراه -ولاية القضاء على التحكيم -وفي تفصيل ذلك راجع علي سالم إبراهيم

 . ٢٥٣ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق
 .٦٩٧ص -التحكيم - مصطفى محمد الجمال وعكاشة عبدالعال ٢
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-إذ كيـف سـيثبت   ، سيصدر الحكم لصالحك فقد تمت المصادرة على طلبـه 
وإن فُرِض جدلًا أنه استطاع ، محتوى مستند امتنع خصمه عن تقديمه؟! -عملًا

بل إن الحكم لصـالحه  ، ك فلم يعد في حاجة إلى المستند الذي يحوزه الخصمذل
بل سيؤسس على ما ، لن يؤسس على تصديقه فيما بزعمه من أمر هذا المستند

  أثبته بالفعل.
وأمام هذا القصور لا مفر من تعديل لقانون التحكيم بإضافة هذا الفـرض  

وإن كـان  ، ى أقـل تقـدير  عل، إلى حالات طلب هيئة التحكيم مساعدة القضاء
الأولى أن يتضمن التعديل منح هيئة التحكيم سلطة إلزام الخصم بتقديم ما تحت 

فإذا امتنع دون عذر كان للهيئة العمـل وفـق   ، يده من مستندات طلبها خصمه
  .١مقتضى هذا الامتناع

  إلزام الغير بتقديم أدلة إثبات:  -٢
 ـ ديمها لا تخـرج عـن أحـد    أدلة الإثبات المتصور طلب إلزام الغير بتق

أو أن يتمثل الدليل فـي  ، احتمالين فإما أن تكون محرر أو مستند يحوزه الغير
ونعرض لهـذين الفرضـين   ، شهادة يطْلَب من الغير أداءها أمام هيئة التحكيم

  على النحو التالي:
  الفرض الأول: إلزام الغير بتقديم مستند

ا يتعلق بسلطة هيئة التحكـيم  لم تتضمن أنظمة التحكيم محل الدراسة حكم
وبالطبع لا يملك أطراف التحكيم الاتفاق علـى  ، في طلب مستند تحت يد الغير

منح هيئة التحكيم أي صلاحيات في هذا الخصوص إعمالًا لمبدأ نسـبية أثـر   
ومما لا شك فيه ، إذ لا يجوز تحمل الغير أي التزامات في اتفاق التحكيم، العقد

، على خـلاف القاضـي  ، تتمتع بأية صلاحيات تجاه الغيرأن هيئة التحكيم لا 

                                                
ي "إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي إثبات مصر ٢٤وفقًا لنص المادة  ١

فإن لم ، حددته المحكمة ... اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها
  يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ فيما يتعلق بشكله وموضوعه".

التي تقرر أنه إذا تخلف ، والاقتراح الوارد بالمتن يجد له تطبيقًا في بعض القوانين الأجنبية
الخصم عن تقديم المستند المطلوب منه دون عذر يحق لمحكمة التحكيم طلب إلزام 

  القاضي لهذا الخصم بتقديم المستند المطلوب إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
 .٢٦٨ص - إجراءات التحكيم -راجع في تفصيل هذا الأمر صبري الذيابات
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الذي يتمتع بصلاحيات إلزام الغير بتقديم مستند تحـت يـده بوصـفه ممثلًـا     
  .١لسلطات الدولة في المجال القضائي

ويبقى السؤال هل يحق لهيئة التحكيم الاستعانة بالقضاء لإلزام الغير بتقديم 
  ية؟.مستند تحت يده منتج في الدعوى التحكيم

إذ ذكـرت أن تـدخل القضـاء    ، والإجابة سبقت الإشارة إليها منذ قليـل 
بالمساعدة محصور في حالات محددة لا تشمل إلـزام الغيـر بتقـديم مسـتند     

لـيس لأن الاسـتعانة   ، ولا يمكن التوسع فيها إلا بنصوص صـريحة ، يحوزه
ن قضـاء  إذ إ، بالقضاء في مجال التحكيم يعد استثناء يتعين عدم التوسع فيـه 

، والتحكيم ما هو إلا وسيلة بديلة من وسائل حل المنازعات، الدولة هو الأصل
واستبعاد الولايـة القضـائية للدولـة؛    ، وإنما لأن لجوء الأطراف إلى التحكيم

  يستتبع حصر حالات تدخل القضاء في مجال التحكيم.
من قانون التحكيم المصري تصـدرت   ٣٧أضف إلى هذا أن نص المادة 

) من هذا القانون بناء على ٩رة "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في م(بعبا
وهو ما يعنـي تعلـق الأمـر بالاختصـاص     ، طلب هيئة التحكيم بما يأتي..."

ومما لا خلاف فيـه أن الاختصـاص   ، وتحديدا الاختصاص النوعي، القضائي
أو ، هـي النوعي من النظام العام؛ فلا يسلب منه ولا يضاف إليـه باجتهـاد فق  

  .٢أو لضرورة ملجئة، مراعاة لحاجة ملحة
وعلى ذلك يحتاج الأمر إلى تعديل في أنظمـة التحكـيم محـل الدراسـة     

  بإضافة هذه الحالة إلى حالات تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة.

                                                
فعات مصري على أن "للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر مرا ١١٨/١تنص المادة  ١

إثبات  ٢٦وتنص المادة ، بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة"
مصري على أنه "يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن 

  في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده...".
والمادة رقم ، من نظام المرافعات الشرعية السعودي ٨٠إلى نحو هذا ذهبت المادة رقم و

، من قانون المرافعات الكويتي ٨٨/١والمادة رقم ، من قانون المرافعات القطري ٧٦/١
من قانون الإجراءات  ٩٦/١والمادة ، من قانون الإجراءات المدنية العماني ١١٧والمادة 

 من قانون المرافعات البحريني. ٧٦/٢لمادة رقم وا، المدنية الإماراتي
 ٢٠٩/٢و، من نظام التحكيم السعودي ٣و ٢٢/٢راجع في ذات المعنى نصوص المواد ٢

من  ٣٧و، من قانون المرافعات القطري ٢٠١و، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي
 من قانون المرافعات الكويتي. ١٨٠/٢و، قانون التحكيم العماني
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-مـن قـانون التحكـيم المصـري      ٣٧ومن الممكن تعديل نص المادة 
تعديلًا واحدا يغني عن إضـافة   -دراسةوالنصوص المقابلة في القوانين محل ال
، كإلزام الغير بتقديم مستند تحـت يـده  ، عدة فروض لتدخل القضاء بالمساعدة

وغيـر ذلـك مـن الحـالات أو     ، وإلزام الخصم بتقديم مستند لصالح خصمه
الفروض العملية التي تستدعي تدخل القضاء بالمساعدة دون أن تكـون واردة  

  هذا التعديل ممكن بأحد صورتين:، ١ليهالمشار إ ٣٧في نص المادة 
على النحو التـالي:   ٣٧: إضافة فقرة (ج) إلى نص المادة الصورة الأولى

"اتخاذ أي إجراء يتوقف على اتخاذه الفصل فـي الـدعوى وفـق مقتضـيات     
بحيث يتسع اختصاص رئيس المحكمة المنصوص عليها فـي المـادة   ، العدالة"

يرهما من الفروض التي قد يتوقف الفصل ) ليشمل الفرضين المذكورين وغ٩(
في الدعوى التحكيمية فيها على اتخاذ إجراء معين مما يخرج عن سلطة هيئـة  

المتعلقـة   ٣٧ولا يدخل في الحالات المحددة حصرا في نص المـادة  ، التحكيم
  بالمساعدة القضائية في مجال التحكيم.

على النحـو التـالي:   كاملًا ليصبح  ٣٧: تعديل نص المادة الصورة الثانية
) من هذا القانون بناء على طلب ٩"يختص رئيس المحكمة المشار إليها في م (

هيئة التحكيم باتخاذ أي إجراء يتوقف على اتخاذه الفصل في الدعوى التحكيمية 
وفي هذه الصورة يستبعد النص الصريح على الإنابـة  ، وفق مقتضيات العدالة"

من الشهود عن أداء الشهادة علـى الوجـه    والحكم على من يتخلف، القضائية
  وإن دخلا في النص ضمنًا بحكم عموميته وشموله.، المقرر قانونًا

  الفرض الثاني: إلزام الغير بأداء الشهادة
قاطع رادةُ خَبره، وتحمل معنى الحضور، الشَّهضه أي حفهـو  ، يقال شَهِد

دشاه ،ورضأي ح قَال: شَهِ، والجمع شُهودـا   ويى مادةً أي أَدلزيد بِكَذَا شَـه د
ادةمن الشَّه هندادةَ، عسأَله الشَّه :هدواْ ، واستَشْهتَشْهِداسآن قال تعالى "ووفي الْقُر

  .٢شَهِيدينِ من رجالِكُم" أَي أَشْهِدوا شاهدينِ

                                                
من قانون التحكيم المصري في القوانين الأخرى محل  ٣٧صوص المقابلة لنص المادة الن ١

من قانون  ٢٠٩، من نظام التحكيم السعودي ٢٢/٢الدراسة هي نصوص المواد 
من قانون  ٣٧، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠/٢، الإجراءات المدنية الإماراتي

 لقطري.من قانون المرافعات ا ٢٠١، التحكيم العماني
  من سورة البقرة.  ٢٨٢الآية رقم  ٢
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  .١وفي عرف أهل الشرع هي "الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره"
، وأما حكم أداء الشهادة فيختلف تبعا للالتـزام باعتمادهـا دليلًـا معتبـرا    

، وذلك وفق المكلف بكل من التكليفين المذكورين، والالتزام بأدائها على وجهها
  على النحو التالي:

  بالنسبة للشاهد -١
  وهو على دربين:، ٢حكم أداء الشاهد للشهادة في الأصل الوجوب

وذلك في غيـر  ، من الشاهد دون طلب حسبة الله تعالى: بذلها الدرب الأول
وقوله عز شأنه ، لقول الحق سبحانه وتعالى "وأَقيموا الشَّهادةَ لِلَّه"، حقوق العباد

"يا أَيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين بِالْقسط شُهداء لِلَّـه ولَـو علَـى أَنْفُسـكُم أَوِ     
الِدالْو  ى أَنـووا الْها فَلَا تَتَّبِعلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهيرفَق ا أَويغَن كُني إِن بِينالْأَقْرنِ وي

  .٣تَعدلُوا وإِن تَلْووا أَو تُعرِضوا فَإِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا"

                                                                                                                
 -تاج العروس من جواهر القاموس -محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني وفي المعنى اللغوي الوارد بالمتن راجع

 .٢٥٤ص -٨ج - د.ت -الرياض -دار الهداية
  .٢٦٦ص -٦ج -د.ت -لبنان –بيروت –العلميةدار الكتب  - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -مسعود بن أحمد الكاساني بكر أبو ١

ذلك ، ويمتاز هذا التعريف بأنه لم يربط الشهادة بمجلس القضاء فصح إطلاقها أمام التحكيم
أن البعض عرفها بأنها "إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء". 

لكبرى الأميرية المطبعة ا -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -(عثمان بن علي الزيلعي
 .٢٠٦ص -٤ج -هـ ١٣١٤ -٢ط –ببولاق

أقول الأصل لأنه فيما يتعلق بالحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف فالشاهد  ٢
وبين أن يستر؛ لأن كل واحد منهما أمر مندوب ، مخير بين أن يشهد حسبة الله تعالى

صلى االله عليه - وقول رسول االله، جمعا بين الآيات القرآنية المشار إليها في المتن، إليه
وقد ، »ومن ستَر علَى مسلمٍ في الدنْيا ستَر اللَّه علَيه في الدنْيا والْآخرة...«...  -والسلام

وإن شاء ، إن شاء اختار جهة الحسبة فأقامها الله تعالى، ندبه الشرع إلى كل واحد منهما
، خيه المسلم. (الحديث عن أبي هريرة رضي االله عنهاختار جهة الستر فيستر على أ

تحقيق محمد  -مسند أبي داود الطيالسي -وروي عند أبو داود سليمان بن داود الطيالسي
 - ٤ج - م١٩٩٩هـ/ ١٤١٩ -١ط - مصر -دار هجر -بن عبد المحسن التركي

  )١٨٣ص
البحر  - م المصري"زين العابدين بن إبراهيم "ابن نجوفي التأصيل الفقهي لهذا الحكم راجع 

 .٢ص - ١ج -ـه١٣١٣ -١ط -دار الكتاب الإسلامي -الرائق شرح كنز الدقائق
  من سورة النساء على الترتيب. ١٣٥من سورة الطلاق و ٢الآيتان  ٣

المحيط البرهاني  - محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَوفي التأصيل الفقهي راجع 
 - ١ط - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية - دالكريم سامي الجنديتحقيق عب - في الفقه النعماني

 .٢٩٦ص - ٨ج -م٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤
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ك فيما يتعلق بحقوق وذل، : توقف الوجوب على طلب الشهادةالدرب الثاني
فإذا طلب وجـب عليـه   ، إذ لا بد من طلب المشهود له لوجوب الأداء، العباد
، ولو امتنع بعد الطلب يأثم لقوله تعالى "ولَا يأْب الشُّهداء إِذَا ما دعـوا" ، الأداء

وقد قال ، أي دعوا لأداء الشهادة؛ لأن الشهادة أمانة المشهود له في ذمة الشاهد
كما قال جل شأنه "إِن اللَّه يـأْمركُم  ، نه وتعالى "فليؤد الذي اؤتمن أمانته"سبحا

  .١أَن تُؤَدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها"
  بالنسبة للقاضي -٢

إذا كان وجوب الشهادة على الشاهد أداء فيه تفصيل على نحو ما ذُكر فإن 
عنـد اسـتجماع   -ن الشـهادة  لأ، حكمها بالنسبة للقاضي على الوجوب دائما

إعمالًا لقول الحـق  ، والقاضي مأمور بالقضاء بالحق، مظهرة للحق -شرائطها
وتعالى "يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ سبحانه 

بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيولَا تَتَّبِعِ الْهو     ـملَه ـبِيلِ اللَّـهس نع لُّونضي ينالَّذ إِن
  .٢"عذَاب شَديد بِما نَسوا يوم الْحسابِ

فقد ، أما بالنسبة للمحكَّم فقد سبقت الإشارة إلى تقيد سلطته باتفاق الأطراف
 يتضمن اتفاق التحكيم قيدا على حرية المحكَّم في الإثبات بألا يبني حكمـه إلا 
على أدلة كتابية أو ما يقوم مقامها من الإقرارات؛ وهنا يمتنع علـى المحكَّـم   

وقد لا يوجد مثل هذا الاتفاق فيخضـع  ، قبول الشهادة كدليل يؤسس عليه حكمه
المحكَّم في خصوص قبوله واعتماده الشهادة دليلًا معتبرا فـي الإثبـات لمـا    

  يخضع له القاضي سواء بسواء.
بالشهود أمام القضاء قد تكون بناء على طلب الخصم أو مـن  والاستعانة 

وذلك فـي  ، أو من تلقاء نفس الشاهد وفق التحديد السابق، تلقاء نفس المحكمة

                                                
  من سورة النساء على الترتيب. ٥٨من سورة البقرة و ٢٨٣و ٢٨٢الآيات  ١

 .٢٨٢ص -٦ج - وراجع في تفصيل ذلك بدائع الصنائع
  من سورة ص. ٢٦الآية  ٢

  .٢٨٢ص - ٦ج -ائع الصنائعوأما تأصيل الحكم الفقهي فيراجع في خصوصه بد
خاصة في بيان ما ، وفيما يتعلق بالرجوع عن الشهادة فالأمر يحتاج تفصيل ليس هنا محله

وما ، واختلاف الحكم إذا تعلق الأمر بمال أو نفس، يضمنه الشاهد إن رجع عن شهادته
راجع في ذلك ، إذا وقع الرجوع قبل الحكم أو بعده على تفصيل لدى الفقه الإسلامي

 .٢٤٢ص - ٤ج -بيين الحقائق شرح كنز الدقائقت
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فإن رأت المحكمـة الاستشـهاد حـددت جلسـة     ، واقعة يجوز إثباتها بالشهادة
  .١لإحضار الشاهد

 ـ دم الشـاهد  وكما هو الحال في القضاء يتصور في مجال التحكيم أن يتق
لا ، وإن كان هذا الفرض نظري محـض ، لهيئة التحكيم بشهادته من تلقاء نفسه

لأنه لا يعلم بمكان ولا ، بل قد يكون من الصعب تصوره، يجد له تطبيقًا عمليا
، وذلك خلافًا للقضـاء ، بزمان ولا بهيئة التحكيم لسرية التحكيم كما هو معلوم

لأداء الشهادة من تلقاء نفسـه أمـام هيئـة    ولكن لو افترضنا جدلًا تقدم الغير 
ولا يحتاج الأمر إلى وجود اتفاق بـين ذوي  ، وتصح شهادته، التحكيم فلا مانع

لكونه من مسائل الإثبات التي تخـتص بهـا هيئـة    ، الشأن في هذا الخصوص
ولا يرد على سلطتها في هذا الخصـوص قيـد   ، التحكيم دون حاجة إلى اتفاق

بإطلاع الخصوم على مضـمون الشـهادة لمناقشـته     سوى احترام حق الدفاع
  وإبداء ما قد يبديه أي من الخصمين من اعتراضات عليه.

غير أن التساؤل الأكثر تصورا في الواقع العملي يتعلق بمن لـه سـلطة   
استدعاء الشهود وحملهم على أداء الشهادة إن لـم يتقـدموا لأدائهـا طوعـا     

  واختيارا؟.
ولانحصـار سـلطان إرادة   ، غير عن هيئة التحكـيم ولانتفاء سلطة أمر ال

الأطراف عن منح المحكَّمين سلطة على غيرهم؛ لزم تـدخل القـانون بمـنح    
القضاء اختصاصا بمساعدة هيئة التحكيم على حمل الغير لأداء الشهادة أمـام  

  هيئة التحكيم وفقًا لموجبها.
إن كان قـادرا  وموجب الشهادة يقتضي حضور الشاهد أمام هيئة التحكيم 

وممـا يخـرج عـن موجبهـا     ، وإدلائه بالشهادة على وجه الصدق، على ذلك
أو ، أو الامتناع عن الشهادة رغم الحضـور ، الامتناع عن الحضور دون عذر

  الإدلاء بشهادة زور وكذب.
إذ يملك ، ويختص القضاء بحمل الغير على أداء الشهادة في مجال التحكيم

وأداء الشـهادة علـى وجـه الحـق     ، يئة التحكيمسلطة أمره بالحضور أمام ه

                                                
من قانون  ٧٧والمادة ، من نظام المرافعات الشرعية السعودي ١٢٢و ١٢١المادتان  ١

 من قانون المرافعات البحريني. ١٠٨و ١٠٧المادتان ، المرافعات القطري
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فإن قصر في أداء ما توجبه عليه أحكام الشهادة وفق ، والصدق بين يدي الهيئة
  .١هذا التحديد تختص المحكمة بإنزال الجزاء المقرر في نصوص القانون
حـال  -ويلاحظ على النصوص المنظمة لأداء الشهادة أمام هيئة التحكـيم  

  أمران: -ضائية في شأنهاتفعيل المساعدة الق
أن سماع الشهود والخبراء في بعض النظم محـل الدراسـة    الأمر الأول:

وهو ما يتميز به أداء الشهادة أمام التحكيم عمـا هـو   ، يكون بدون أداء يمين
فامتناع الشاهد عن أداء اليمين أمـام هيئـة   ، مقرر أمام القضاء في هذه النظم

 يجوز تحليفه اليمين أصلًا؛ ولذا لا يمكن بل لا لأنه لا، التحكيم لا يعد خطأ منه

                                                
 في تعدادها لاختصاصات القضاء في مجال- من قانون التحكيم المصري  ٣٧تنص المادة  ١

على "(أ) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو  -مساعدة هيئة التحكيم
من قانون الإثبات  ٨٠و ٧٨يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 

  في المواد المدنية التجارية".
نية من قانون الإجراءات المد ٢٠٩، من نظام التحكيم السعودي ٢٢/٢وهو ما قررته المواد 

 ٢٠١، من قانون التحكيم العماني ٣٧، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠/٢، الإماراتي
  من قانون المرافعات القطري.

إثبات على أنه "إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفًا صحيحا ولم يحضر  ٧٨وتنص المادة 
كم في حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعة آلاف قرش ويثبت الح

  المحضر ولا يكون قابلًا للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمرا بإحضار 

  الشاهد".
راجع في تأكيد ذلك ، وقد سارت القوانين محل الدراسة في ذات الاتجاه وتبنت نفس المنهج

من قانون  ٢٠٩، ديمن نظام التحكيم السعو ٢٢/٢والوقوف عليه نصوص المواد 
من قانون  ٣٧، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠/٢، الإجراءات المدنية الإماراتي

  من قانون المرافعات القطري. ٢٠١، التحكيم العماني
وفي خصوص مسئولية الشاهد وما ينتظره من جزاء حال خروجه عن مقتضيات الشهادة 

ر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من هذا القانون على أنه "إذا حض ٨٠تنص المادة 
من أداء اليمين أو الإجابة حكم عليه طبقًا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي 

  جنيه".
كل من أدى شهادة  من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن "... ٢١١وتنص المادة 

وإلى نحو هذا ذهب قانون ، "كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور
 .٢٠٠المرافعات القطري في المادة رقم 
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معاقبة الشاهد علـى   -حال تدخله للمساعدة في هذا الفرض-يتصور للقضاء 
  .١وذلك خلافًا لما هو مقرر أمام القضاء، هذا الامتناع

التـي تتعلـق بتـدخل    -: أن نصوص التحكيم محل الدراسة الأمر الثاني
عن القيام بمقتضى الشـهادة فـي مجـال     القضاء لمعاقبة الشهود المتقاعسين

وهو ما يثيـر  ، ٢تضمنت عبارة "الحكم على من يتخلف من الشهود" -التحكيم
فهل يدخل هـذا الأمـر فـي    ، التساؤل عن تحديد من يملك استدعاء الشهود؟

  السلطة المقررة لهيئة التحكيم؟.
القضـاء  لأنها تتحدث عن تدخل ، لا شك أن العبارة المشار إليها تفيد بذلك

والامتناع لا يكون إلا ، لعقاب الشاهد الممتنع عن الحضور أو عن أداء الشهادة
ولو كان التكليف مما يختص به القضاء حال تدخله فـي  ، بعد تكليف بالحضور

ولجاء على النحو التالي: "تكليف الشـاهد  ، التحكيم بالمساعدة لتصدر به النص
وهو ما يعني عدم دخـول  ، .."بالحضور والحكم على من يتخلف من الشهود.

ولافتراض وجـود هـذا   ، تكليف الشاهد بالحضور ضمن اختصاصات القضاء
 -وإلا ما كان هناك وجها للتخلف عن الحضور إن لم يوجد تكليـف -التكليف 

  تأسيسا على المعنى الضمني للنص.، فلا مناص من إسناده لهيئة التحكيم
 وهو: على أي أساس تمنح هيئـة  غير أن هذا التفسير ينشئ سؤالًا آخر ألا

أو بمعنى آخر هـل  ، التحكيم سلطة تكليف الغير بالمثول أمامها لأداء الشهادة؟
  يكفي النص الضمني على هذه السلطة وفق التحليل السابق؟.

                                                
يكون سماع الشهود من قانون التحكيم المصري على أن " ٣٣/٤تنص المادة رقم  ١

  .٣٣/٤وهو ما قرره قانون التحكيم العماني في المادة رقم ، "والخبراء بدون أداء يمين
على على أن " ٢١١المادة رقم إذ ينص في ، وإلى عكس هذا ذهب القانون الإماراتي

المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر 
وهو ما تبناه قانون المرافعات القطري في المادة رقم ، "مرتكبا لجريمة شهادة الزور

٢٠٠ . 
تضمنته  وهو ما، /أ من قانون التحكيم المصري بهذه العبارة٣٧تصدرت المادة رقم  ٢

من قانون  ٢٠١والمادة ، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢٠٩/٢المادة 
من قانون  ١٨٠/٢والمادة ، من قانون التحكيم العماني ٣٧والمادة ، المرافعات القطري
  المرافعات الكويتي.

ذا وكذا قانون التحكيم البحريني لم يتضمنا نصا لعلاج ه، غير أن نظام التحكيم السعودي
 الفرض.
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لا شك أن الأمر ينطوي على قصور قانوني بما يستوجب تعديل العبـارة  
صـبح "تكليـف الشـهود    المذكورة في نصوص القوانين محـل الدراسـة لت  

كـي تنسـجم   ، والحكم على من يتخلف منهم عـن الحضـور ..."  ، بالحضور
وحتى تحفظ للغير ما يتعين له من حماية ، النصوص مع طبيعة التحكيم وذاتيته

خاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبار عدم استلزام شروط معينة في ، إجرائية
  .١فول في القضاءالمحكمين بالدرجة التي تضمن فيهم ما هو مك

وعليه كيف يمكن ترك استدعاء الغير أمام هيئة التحكيم لمحض سـلطتها  
التقديرية؟؛ ولذا أرى أن مجرد تكليف الغير بالمثول أمام هيئة التحكيم لا يكون 

  وذلك من خلال التعديل المقترح.، إلا بإذن القضاء
، التحكـيم  أما عن كيفية أداء الشهادة فلا شك أن الأمر يتوقف على نـوع 

ففي التحكيم بالصلح يتحرر المحكَّم بالكلية من كل إجراءات الشهادة المقـررة  
  .٢في القوانين الإجرائية

أما في التحكيم بالقانون فإذا ما تعلق الأمر بتحكيم مؤسسي فتخضع هيئـة  
أمـا إذا كـان   ، التحكيم لإجراءات الاستشهاد الواردة بلائحة مؤسسة التحكـيم 

إن الأمر يتوقف على ما تضمنه اتفاق الأطـراف فيمـا يتعلـق    التحكيم حر ف
فإن أوجب الاتفاق التـزام المحكَّـم   ، بالقانون واجب التطبيق على الإجراءات

بقانون معين وجب عليه امتثال الاتفاق؛ وإجراء الشهادة وفق ما يقتضيه هـذا  
للمحكَّم  وإن خلا الاتفاق من هذا الأمر أو تضمن صراحة ترك الأمر، القانون

عـدا  ، فإن هذا الأخير لا يتقيد بإجراءات الشهادة الواردة في القوانين الإجرائية
التي من أهمها ، التزامه باحترام المبادئ الأساسية للتقاضي في هذا الخصوص

                                                
مما يؤكد ما أراه أن إحضار الشهود أمام القضاء وفقًا للقواعد العامة لإجراءات التقاضي  ١

ففي القانون المصري على سبيل المثال لا يجوز للقضاء الأمر ، التقليدية يخضع لقيود
من قانون  ٧٨/١وفق ما قررته المادة ، الاستعجال الشديدبإحضار الشاهد إلا في حالات 

فكيف يسمح لهيئة التحكيم باستدعاء الشهود وهي التي لا تملك ما ، بات المصريالإث
 يملكه القضاء من سلطات.

للوقوف على القواعد الإجرائية للشهادة أمام القضاء في القوانين محل الدراسة راجع  ٢
والمواد من ، من نظام المرافعات الشرعية السعودي ١٢٧إلى  ١٢١نصوص المواد من 

، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠والمادة ، من قانون الإثبات المصري ٩٨إلى  ٦٠
ونصوص المواد ، من قانون المرافعات القطري ٢٩٧إلى  ٢٦٠ونصوص المواد من 

 من قانون المرافعات البحريني. ١٢١إلى  ١٠٧من 
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بإطلاع الخصوم ، ومبدأ المواجهة، واحترام حق الدفاع، المساواة بين الخصوم
  صا متكافئة لمناقشتها والرد عليها.  ومنحهم فر، على مضمون الشهادة

هذا: وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي إذا تم تكليف الشاهد بالحضور يجب 
ما لم يكـن لديـه عـذر    ، عليه الامتثال لهذا التكليف والحضور أمام المحكمة

أما إذا كان في مكـان خـارج   ، فتنتقل المحكمة أو أحد قضاتها لسماع شهادته
، ة مكانيا فتستخلف محكمة مكان إقامته لسماع شهادتهحدود اختصاص المحكم

بينما لا يتمتع المحكَّم بسلطة الاستخلاف وعليه الاستعانة بالقضاء لطلب الإنابة 
  .١القضائية لسماع شهادة الشاهد المتعذر عليه المثول أمام هيئة التحكيم
بـدلًا مـن    ولكن ألا يحق لهيئة التحكيم الانتقال إلى الشاهد لسماع شهادته

  طلب مساعدة القضاء؟.
، أو محددة لهذا السـؤال ، لم تتضمن نصوص التحكيم على إجابة واضحة

  وأرى أن الإجابة تتوقف على عدة احتمالات:
: وجود اتفاق بين ذوي الشأن إما بمنح هيئة التحكـيم هـذه   الاحتمال الأول

ئـة التحكـيم   وفي هذا الاحتمال لا شك حول التـزام هي ، السلطة أو نفيها عنها
الذي يعد دستورا للتحكيم تستمد منـه هيئـة التحكـيم    ، بمضمون هذا الاتفاق

  مشروعيتها وصلاحياتها وتتقيد بقيوده.
: إذا كان المحكَّم يخضع لقانون إجرائي معـين أو لائحـة   الاحتمال الثاني

ويترك الأمر لأحكام هذا  -لاتفاق الأطراف على ذلك  -مؤسسة تحكيم معينة 
وإن حظرت امتنع علـى  ، فإن أجازت ذلك حق لهيئة التحكيم القيام به، نونالقا

وعليها اتباع ما تقـرره النصـوص القانونيـة واجبـة     ، هيئة التحكيم القيام به
أما إذا خلا القانون واجب التطبيق من حكم لهـذه  ، التطبيق في هذا الخصوص

الانتقـال لسـماع    فإن هيئة التحكيم تتمتع بسـلطة  -وهذا هو الغالب-المسألة 
وتمشـيا مـع   ، وذلك توفيرا للوقت والجهد، بدلًا من الاستعانة بالقضاء، الشاهد

فلسفة التحكيم القائمة على التخفيف من حدة الشكلية الإجرائية المقـررة أمـام   

                                                
در تص -بحث منشور بمجلة القضائية -النيابة القضائية -راجع إبراهيم بن ناصر الحمود ١

 .١٢ص - هـ١٤٣٣العدد الرابع رجب  -عن وزارة العدل السعودية
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وذلك بالطبع على فرض قبول الشاهد أداء الشهادة وتعذر مثوله أمـام  ، القضاء
  .  ١هيئة التحكيم
: عدم خضوع المحكَّم لقانون إجرائـي معـين أو لائحـة    الثالث الاحتمال

وفي هذا الاحتمـال  ، كأن يكون المحكَّم مفوض بالصلح، مؤسسة تحكيم معينة
وتـدوين  ، أرى تمتع هيئة التحكيم بسلطة الانتقال إلى الشاهد وسماع شـهادته 

ة فـي  وذلك للأسـباب المـذكور  ، محضر بها تبعا لإجراءات التحكيم المقررة
  الفرض الأخير من الاحتمال السابق والهامش المرفق به.

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب -وبالطبع يحق للمحكَّم ما يحق "للقاضي 
أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسـئلة مفيـدا فـي كشـف      -أحد الخصوم

 وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السـؤال غيـر  ، الحقيقة
  .٢منتج"

ومن الممكن للمحكَّم الاستفادة من المنهج الإجرائي لأداء الشـهادة أمـام   
ومن ذلك أنه إذا طلب ، وذلك على سبيل الاستئناس، القضاء إن لم يكن مقيد به

فـإذا  ، أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين فيمهل أقل مدة كافية لذلك
منهم من لم توصل شـهادته أمهـل    لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر

فإذا لم يحضرهم فـي  ، مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزا إن لم يحضرهم
الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكم أن يفصـل فـي   

فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهلـه محـل   ، الخصومة
  .٣بشرط مراعاة مهلة التحكيم، ضرواإقامتهم كان له حق إحضارهم متى ح

                                                
قد يعترض على هذا الرأي بأن المؤلف سبق له أن ذهب إلى انتفاء الأساس القانوني  ١

فكيف يعود ويقرر أحقيتها في الانتقال ، لتكليف هيئة التحكيم الشاهد بالمثول أمامها
  كليفه بالمثول أمامها؟!.لسماع الشاهد الذي لا تتمتع أصلًا بصلاحية ت

وهو ، ذلك أن فارقًا واضحا بين التكليف بالحضور، والإجابة على هذا الاعتراض ميسورة
وبين الانتقال ، ما يحتاج إلى سلطة الأمر والإجبار التي تفتقدها هيئة التحكيم تجاه الغير

مام الهيئة لسماع شهادة شاهد رضي بأداء الشهادة ولكنه عاجز عن الانتقال والمثول أ
ففي هذا الفرض لا يحتاج الانتقال لسماع الشهادة إلى سلطة الإلزام التي تفتقدها ، التحكيم

 هيئة التحكيم. 
من قانون الإثبات  ٨٩حتى  ٨٧والمواد من ، من نظام المرافعات الشرعية ١٢٥المادة  ٢

 من قانون المرافعات القطري. ٢٨٩إلى  ٢٨٧والمواد من ، المصري
  مرافعات شرعية في خصوص إجراءات التقاضي. ١٢٦مضمون نص المادة هذا هو  ٣
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وكذا يمكن الاستئناس بالأحكام الإجرائية المقررة أمام القضاء للشهادة فيما 
واحتـرام الحقـوق الإجرائيـة    ، يتعلق بالعمل على ضمان صحة الإجراءات

ومن قبيل ذلك أن يتم إثبات شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من ، للخصوم
، ثم تتلى عليه، ة التحكيم بصيغة المتكلم دون تغيير فيهاأسئلة في محضر جلس

ويذكر التعديل عقب نص الشـهادة إن  ، وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل
  ويوقع الشاهد والمحكَّم أو المحكَّمين على الشهادة والتعديل.، وجد

  الفرع الثاني
  التشكيك في قيمة الدليل

ات قدمت لهيئة التحكيم فإن للتحكيم فـي  إذا شكك أحد الخصوم في أدلة إثب
  تتمثل في:، هذا الصدد العديد من أوجه الخصوصية

: انتفاء سلطة المحكَّم عن كل ما يحتاج إلـى سـلطة   الخصوصية الأولى
أو العقاب من باب أولى؛ ولذا فلا يتمتع بسلطة ، الأمر أو الإلزام لغير الخصوم

وكل مـا  ، المقررة على شهادة الزور أو توقيع الجزاءات، محاسبة شاهد الزور
  يتمتع به في هذا الصدد استبعاد الدليل إذا ثبت أمامه بطلانه أو عدم صحته.

: بالرغم من اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في جميع الخصوصية الثانية
وتحقيق اليقين القانوني في شأن موضـوع  ، المسائل المؤثرة في تكوين عقيدتها

الاختصاص مقيد بما اتفق عليه الطرفان؛ ولـذا تتوقـف   غير أن هذا ، النزاع
سواء فيمـا  ، سلطة هيئة التحكيم في هذا الخصوص عند حدود اتفاق الأطراف

أو فيما يتعلق بما أحال إليه الأطراف من قانون معـين أو  ، يتعلق بالاتفاق ذاته
  لائحة تحكيم معينة.

ه إجراءات بحث مـدي  : القاعدة أن المحكَّم في مباشرتالخصوصية الثالثة
صحة أدلة الإثبات المطروحة أمامه لا يتقيد بالإجراءات التقليدية المقررة فـي  

بل وفي فرض اتفـاق  ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، خصوص القضاء
                                                                                                                

أو طلب ، ووفقًا للائحة التنفيذية لهذا النص "إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود
فللدائرة الفصل في الخصومة وتفهمه بأن له حق إقامة ، مهلة طويلة عرفًا تضر بخصمه
  دعوى جديدة متى حضروا ...".

اؤل حول مدى منطقية هذا الحكم الذي تضمنته اللائحة من الناحية العملية يفرض ولعل التس
، إذ ما جدوى سماع الشهود بعد المضي قدما في الخصومة، نفسه على بساط البحث

وبخاصة إذا انتهت بحكم بلغ من القوة الإجرائية ما يحول دون مناقشته؛ وحاز من 
 قرار قضائي؟!. الحجية ما لا يمكن معه دحض ما تضمنه من
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الأطراف على التزام المحكَّم بالتنظيم الإجرائي الوارد في قـانون أو لائحـة   
الأحكام الأساسية في هذه اللائحـة أو ذلـك   مركز تحكيم فإنه لا يلتزم سوى ب

القانون دون ما تتضمنه من تفصيلات إجرائية تخرج عن المبادئ الإجرائيـة  
  .١العامة

  المبحث الثالث
  خصوصية إنهاء إجراءات التحكيم

، منها أسباب موضـوعية ، تنقضي الخصومة القضائية بالعديد من الأسباب
ومنهـا  ، مثل تنازل المدعي عن حقه، نظمتها النصوص القانونية الموضوعية

باعتبارها الشـريعة  ، أسباب إجرائية تولت تنظيمها نصوص قانون المرافعات
وهذه الأخيرة منها ما يؤدي إلى انقضاء الخصـومة  ، العامة للتنظيم الإجرائي

بالفصل في موضوعها إيجابا(بتلبية طلبات المـدعي) أو سـلبا   ، انقضاء طبيعيا
وهو مـا يكـون مـن خـلال الحكـم القضـائي       ، دعي)(برفض طلبات الم

دون ، ومنها ما يؤدي إلى انقضاء الخصومة انقضاء قبـل الأوان ، الموضوعي
  وهو ما يسمى انقضاء مبتسرا.، أن تبلغ غايتها بالفصل في موضوعها

أما خصومة التحكيم فتنتهي وفقًا لـرأي الـبعض بصـدور حكـم فـي      
  .٢يئة التحكيم أو القضاءمن خلال ه، موضوعها أو إجراءاتها

مـن حيـث   ، وهو ما يشبه إلى حد كبير طريق إنهاء الخصومة القضائية
وأن هذا الحكم قد يتعلق بالإجراءات أو ينصب ، كون الإنهاء يتم بصدور حكم

وإن كان هذا لا ينفي كل مظاهر الاخـتلاف بـين التحكـيم    ، على الموضوع
فات تحديد الجهـة مصـدرة   ومن أبرزه الاختلا، والقضاء في هذا الخصوص

ففي الخصومة القضائية لا يتصور صـدور  ، الحكم الذي تنتهي به الإجراءات
بينما يختلف ، وتحديدا المحكمة التي نظرت الدعوى، هذا الحكم إلا من القضاء
-إذ قد يصدر الحكم المنهي لها من هيئة التحكـيم  ، الأمر في خصومة التحكيم

وفي هـذا الفـرض الأخيـر مكمـن     ، اء الدولةأو من قض -وهذا هو الأصل

                                                
وعلى ذلك إذا تمسك الخصم أمام هيئة التحكيم بتزوير مستند قدمه الخصم أو بإنكار  ١

مستند مطروح على الهيئة فإنها لا تتقيد بالإجراءات الواردة في قانون المرافعات أو 
قانون الإثبات في خصوص دعوى التزوير أو دعوى تحقيق الخطوط. (مصطفى الجمال 

 ).٦٩٨ص -التحكيم -الوعكاشة عبدالع
 .٨ص -إنهاء إجراءات التحكيم - هيثم حمودة ٢
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إذ يصدر الحكم المنهي للإجراءات من غير الجهـة التـي بوشـرت    ، التمايز
  أمامها الإجراءات.

غير أن إبراز تميز إجراءات التحكيم عن الخصومة القضائية ينبغـي ألا  
لرصد حقيقي -إذ يستلزم الأمر ، بل إني أراه أكثر عمقًا، يتوقف عند هذا الحد

أن يتم دراسة كل فرض مـن   -مظاهر تميز إجراءات التحكيم في هذا الصددل
فروض انتهاء خصومة التحكيم ومقارنته بالوضع في شأن الخصومة القضائية 

كما يستلزم الأمر رصد كل حالات وأسـباب  ، للتوصل لمظاهر التميز وحدوده
لإجرائـي  وبحث مدى تصور تحققها بذات التنظيم ا، انتهاء الخصومة القضائية

في خصوص إجراءات التحكيم توصلًا لصورة مكتملة ومحـددة لخصوصـية   
  إنهاء إجراءات التحكيم.

وهكذا سأعمد إلى تناول أسباب انتهاء الخصومة القضـائية دون إسـهاب   
ثم بحث مدى سريان نفس التنظيم علـى  ، لخروج ذلك عن نطاق هذه الدراسة

وهو ما يمكن عرضه على  ،إجراءات التحكيم لاستخلاص مظاهر الخصوصية
  النحو التالي:

  المطلب الأول
  خصوصية الأسباب الموضوعية لإنهاء الإجراءات

يقصد بالسبب الموضوعي لانقضاء الخصومة ذلك السبب المتعلق بـالحق  
ومـن  ، ويجد تنظيمه في مبادئ القانون الموضوعي، أو المركز محل الدعوى

والسؤال هـل  ، الخصومة القضائيةالمعلوم تعدد الأسباب الموضوعية لانقضاء 
وهل تتسم هذه الإجراءات فـي هـذا   ، تنتهي إجراءات التحكيم لذات الأسباب؟

  الصدد بما يميزها عن الخصومة القضائية؟.
هذا ما سوف أحاول بحثه من خلال اسـتعراض الأسـباب الموضـوعية    

ومحاولة الوقوف علـى خصوصـيتها بالنسـبة    ، لانقضاء الخصومة القضائية
وذلك من خلال حصـر الأسـباب الموضـوعية لإنهـاء     ، راءات التحكيملإج

ثـم الوقـوف علـى أوجـه     ، الإجراءات ذات الخصوصية في مجال التحكيم
  على النحو التالي:، الخصوصية في هذا الصدد
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  الفرع الأول
  حصر أوجه الخصوصية

تتعدد الأسباب الموضوعية لإنهاء الخصـومة القضـائية التـي تنطبـق دون     
ف على خصومة التحكيم؛ وبالتالي لا تتسم بأية خصوصية تذكر في هـذا  اختلا

وباستبعادها يتبقى لنا الأسباب الموضوعية للإنهاء ذات الخصوصـية  ، الصدد
 -المتعين استبعادها من مجال الخصوصـية -وهذه الأسباب ، في مجال التحكيم

  تتمثل في:
  أولاً: الوفاء

واء تم هذا الأداء من المدين أو من ينقضي الالتزام محل الدعوى بأدائه س
إذ لـم  ، غيره؛ وهو ما يستتبع الحكم بانتهاء الخصومة القضائية لانقضاء محلها

  .١يعد هناك طلب قضائي يمكن السير في الإجراءات للفصل فيه
ويسري نفس الحكم في خصوص إجراءات التحكيم بلا خصوصية تـذكر  

  في هذا الصدد.  
  ثانيا: ما يعادل الوفاء

ودون تنـازل الـدائن   ، يحتمل أن تبرأ ذمة المدين من الالتزام دون أدائه
وذلك في العديد من الحالات التي تتفق أحكامها ولا ، ودون تقادم الالتزام، عنه

فأمـا  ، عدا سببا واحدا هو المقاصـة ، تختلف بين إجراءات التقاضي والتحكيم
الإنهاء الموضوعية  المقاصة فأرجئها لحين التعرض لأوجه خصوصية أسباب

وأما الأسباب التي تتحد أحكامها بـين القضـاء والتحكـيم    ، في مجال التحكيم
  فتتمثل في:

  الوفاء بمقابل:   -١

                                                
  من القانون المدني المصري على أنه:  ٣٢٣تنص المادة  ١

المدين أو من نائبه أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء وذلك  "(ا) يصح الوفاء من
  .٢٠٨بالمادة  مع مراعاة ما جاء

الوفاء. ولو كان  سابق ممن ليست له مصلحة في هذا) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ ال٢(
الوفاء من الغير إذا  ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته على أنه يجوز للدائن أن يرفض

  اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض".
 إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين، على أنه "في الالتزام بعمل ٢٠٨وتنص المادة 

 المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين". أن ينفذ
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نظير زوال ، في هذا الفرض يؤدي المدين بديلًا عن محل التزامه الأصلي
وفي الوقت ذاتـه يـزول   ، وعليه فهو لم يؤدي ما كان ملتزما به، هذا الالتزام

  .١التزامه عنه
ويسري ذات الحكم في خصوص إجراءات التحكيم بلا خصوصية تـذكر  

  في هذا الصدد.  
  التجديد والإنابة:   -٢

يحل محل الالتزام ، ينقضي الالتزام في هذا الفرض باستبداله بالتزام جديد
  .٢الأصلي باتفاق أطراف هذا الالتزام

لا إذا كـان الالتـزام   وبالطبع لا تنقضي الخصومة القضائية بهذا التجديد إ
فتنقضي الإجراءات لعدم وجود حق للمـدعي  ، الجديد غير مستحق الأداء بعد

  وقتئذ يمكن السير في الإجراءات لاقتضائه.  
ويسري ذات الحكم في خصوص إجراءات التحكيم بلا خصوصية تـذكر  

 في هذا الصدد.  

 

  
                                                

حقه  من القانون المدني المصري على أنه "إذا قبل الدائن في استيفاء ٣٥٠تنص المادة  ١
 مقابلاً استعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء".

  أن "يتجدد الالتزام: من القانون المدني المصري على  ٣٥٢تنص المادة  ٢
يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا يختلف  (أولًا) بتغير الدين إذا اتفق الطرفان على أن

  عنه في محلة أو في مصدره.
 (ثانيا) بتغير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينًا مكان المدين

أو إذا حصل المدين ، ن الأصلي دون حاجة لرضائهوعلى أن تبرأ ذمه المدي، الأصلي
  رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. على

اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن  (ثالثا) بتغيير الدائن إذا
  الجديد".

حصل المدين على رضاء  من نفس القانون على أن "تتم الإنابة إذا ٣٥٩/١كما تنص المادة 
  بوفاء الدين مكان المدين". يلتزم الدائن بشخص أجنبي

أن  من ذات القانون على أنه "إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على ٣٦٠/١وتنص المادة 
، المدين كانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير، يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا

الجديد الذي  على أن يكون الالتزام، برأ ذمة المنيب قبل المناب لديهويترتب عليها أن ت
 ارتضاه المناب صحيحا وألا يكون المناب معسرا وقت الإنابة".
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  اتحاد الذمة:   -٣
اللتين تأسست عليهما صـفة   الفرض أن تجتمع صفتي الدائنية والمديونية

فإذا ما تحقق ذلك فلا شك في حتمية ، المدعي والمدعى عليه في شخص واحد
كأن يتوفى المدعي وينحصر إرثه في المدعى ، إنهاء الإجراءات لزوال المحل

  .١عليه أو العكس
وفي هذا الفرض تنتهي الإجراءات سواء كانت أمـام القضـاء أو أمـام    

  لا خصوصية لإجراءات التحكيم في هذا الصدد.  ب، التحكيم على السواء
  ثالثًا: انقضاء الالتزام دون الوفاء

ومع ذلك يزول الالتـزام؛  ، أو حكما، الفرض هنا عدم أداء الالتزام حقيقةً
ويتحقـق ذلـك   ، بما يستتبع انقضاء إجراءات الخصومة القضائية لزوال محلها

  في حالتين:
وهي حالـة اسـتحالة   ، القضاء والتحكيمالحالة الأولى: تتحد أحكامها بين 

  التنفيذ.
الحالة الثانية: تتميز أحكامها في خصوص إجراءات التحكـيم عمـا هـو    

  وهي حالة الإبراء أو ترك الحق محل الدعوى.، مقرر في شأنها أمام القضاء
فأما الحالة الأخيرة فأرجئها لحين التعرض لأوجـه خصوصـية أسـباب    

، اسـتحالة التنفيـذ"  وأما الحالة الأولى "، التحكيم الإنهاء الموضوعية في مجال
فإذا استحال تنفيـذ الالتـزام   ، فتنطلق من مبدأ أصيل هو "لا تكليف بمستحيل"

وبالطبع لا يشمل هذا الفرض إذا ما وجـد  ، انقضت إجراءات المطالبة بتنفيذه
حيث تسـتمر الإجـراءات لاقتضـاء    ، التزام بديل للالتزام الذي استحال تنفيذه

إذ تنقضـي  ، إلا إذا كان الالتزام البديل غيـر مسـتحق الأداء  ، الالتزام البديل
  .٢الإجراءات لعدم وجود التزام قائم يمكن المطالبة به

وفي هذا الفرض تنتهي الإجراءات سواء كانت أمـام القضـاء أو أمـام    
  بلا خصوصية لإجراءات التحكيم في هذا الصدد.  ، التحكيم على السواء

                                                
من القانون المدني المصري على أنه "إذا اجتمع في شخص واحد  ٣٧٠/١تنص المادة  ١

بالقدر الذي اتحدت فيه بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين  صفتا الدائن والمدين
 الذمة".

على أن "ينقضي الالتزام إذا أثبت  ٣٧٣ينص القانون المدني المصري في مادته رقم  ٢
 عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه". المدين أن الوفاء أصبح مستحيلًا
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سـواء فـي   ، عد التقادم المسقط للالتزام سببا لانقضاء الإجراءاتهذا: ولا ي
فقد تمنح النصوص القانونيـة الـدائن   ، مجال القضاء أو في خصوص التحكيم

  .١وإلا سقط حقه، مدة زمنية يتعين عليه المطالبة بحقه قبل انقضائها
فيقـر  ، ويفرق الفقه الإسلامي بين سقوط الحق وزوال دعوى المطالبة به

منعا ، لكون الحقوق لديه لا تزول أبدا إلا بالأداء أو الإبراء، خير دون الأولالأ
  .٢من أكل أموال الناس بالباطل

فهو ، فلا يؤثر على إجراءات التقاضي، وعلى فرض إقرار التقادم المسقط
فإن اكتمل قبلها امتنعت المطالبة أصلًا لعـدم  ، لا يتحقق أثناء سير الإجراءات

وإن لم يكتمل التقادم حتى بدء الإجراءات فلا يتصـور اكتمالـه   ، وجود التزام

                                                
وأطولها خمسة ، تختلف هذه المدة في النظم القانونية محل الدراسة بحسب محل الالتزام ١

وهناك من الالتزامات ما يتقادم بمرور ثلاث سنوات ، وأقصرها سنة واحدة، ةعشر سن
راجع على سبيل المثال نصوص ، ومنها ما ينقضي بمرور خمس سنوات، دون مطالبة
 من القانون المدني المصري.  ٣٨٢إلى  ٣٧٤المواد من 

ي حق اللجوء يستفاد من كتابات الفقه الإسلامي أنهم يميزون بوضوح بين حق الدعوى (أ ٢
وبين الحق محل الدعوى (أي الشيء ، إلى ولي الأمر ممثلًا في القضاء والتداعي أمامه)

فيقررون عدم تقادم الحق محل الدعوى مهما طال زمن عدم ، الذي يدعي به المدعي)
إلى تقادم حق  –في اتجاه فقهي له حججه وأدلته -ولكنهم رغم ذلك ذهبوا، التمسك به

م ممارسته خلال مدة زمنية معينة دون عذر شرعي مقبول إذا جحد الدعوى إذا لم يت
الشهير ، أحمد بن محمد الخلوتي، ١٢٤ص -راجع الطرق الحكميةالمدعى عليه حق المدعي ولم يعترف به (

  ).٣٧٨ص –٢ج - القاهرة - دار المعارف -بلغة السالك لأقرب المسالك "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" - بالصاوي
وقرروا اختلاف هذه ، د الفقهاء مدة سقوط حق الدعوى بفترة زمنية طويلة نسبياوقد حد

كما حصروا سقوط حق الدعوى عن بعض الحقوق. (راجع ، المدة تبعا لاختلاف الحقوق
 - ١٩٢٩عام  - جامعة الأزهر -رسالة دكتوراه -الدعوى -عبدالحميد سليمان الدسوقي

  ).١٧ص
 ات الفقه الإسلامي قد أكدت أن عدم سماع الدعوى لمرورهذا: ومن الجدير بالذكر أن كتاب

وإنما هو مجرد منع القضاة من ، المدة ليس مبنيا على تقادم الحق محل الدعوى في ذاته
فالحق لا يسقط ، فإذا ما أقر به الخصم يلزمه، سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه

 - اس بالباطل. (حاشية رد المحتاربالتقادم أبدا لما ينطوي عليه ذلك من أكل أموال الن
 -الأصول القضائية في المرافعات الشرعية -أشرف ندا، ٩٨ص -كتاب الدعوى - ٨ج

  ). ٣٥٩ص -د.ت -القاهرة -المكتب الفني للإصدارات القانونية
إذ كانت تنص في ، وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في مصر تتضمن ذات المضمون

لقضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس على أن "ا ٣٧٦مادتها رقم 
عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق 

 في تلك المدة".
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ولا خصوصية لإجراءات التحكيم ، لأن المطالبة القضائية تقطع التقادم، خلالها
  .١في هذا الصدد
  رابعا: الصلح

يعد الصلح بين الخصوم على محل الدعوى من الأسباب الإرادية لانتهـاء  
لعدم وجود نزاع يتعين ، ترض سريانهالزوال مف، إجراءات الخصومة القضائية

  .٢حسمه

                                                
التقادم بالمطالبة القضائية  من القانون المدني المصري على أن "ينقطع ٣٨٣تنص المادة  ١

وبالطلب الذي يتقدم به ، وبالحجز، ة وبالتنبيهولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختص
يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء  الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل

  السير في إحدى الدعاوى".
 - وفي تأكيد سريان ذات الحكم على التحكيم راجع مصطفى الجمال وعكاشة عبد العال

  .٦١٦ص -التحكيم
راجع على سبيل المثال حكمها في ، ض ذلك في كثير من أحكامهاوقد أكدت محكمة النق

بل إنها أكدت في حكم قديم لها أن ، ٩/٥/٢٠٠٠ج  -ق٦١س -١٤٤٣الطعن رقم 
ثم ذهبت لأبعد من ، إجراءات التحكيم تماثل إجراءات التقاضي في خصوص قطع التقادم

لم يكن بذاته قاطع  هذا حيث قررت أن توقيع مشارطة التحكيم قبل بدء الإجراءات وإن
للتقادم إلا إن هذه المشارطة قد تتضمن ما يقطع التقادم فقضت بأنه "إذا كانت مشارطة 

إلا إنها إذا تضمنت إقرارا من المدين ، التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراء قاطعا للتقادم
ي بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم ف

مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحا كان أو 
ج  -ق٣٤س - ٥٧٧ضمنيا وليس بسبب المشارطة في ذاتها". (حكمها في الطعن رقم 

٣٠/١/١٩٦٩.( 
به الطرفان  من القانون المدني المصري الصلح بأنه "عقد يحسم ٥٤٩عرّفَتْ المادة رقم  ٢

التقابل عن  ئما أو يتوقيان به نزاعا محتملًا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجهنزاعا قا
  جزء من ادعائه".

) تنحسم بالصلح ١آثار الصلح إذ ينص على "( ٥٥٣ثم حدد نفس القانون في مادته رقم 
الحقوق والادعاءات التي نزل عنها  ) ويترتب عليه انقضاء٢المنازعات التي تناولها. (

  تعاقدين نزولا نهائيا".أي من الم
من قانون المرافعات المصري على أن "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة  ١٠٣تنص المادة 

في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو 
جلسة من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر ال

وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته 
  وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام".
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دون خصوصية تذكر ، ويسري ذات القول في خصوص إجراءات التحكيم
  .١في هذا المجال

  خامسا: وفاة شخص ذو اعتبار في الدعوى
فإن وفاة ، إذا كان محل الدعوى مرتبط بأحد أطرافها ارتباطًا لا ينفك عنه

كوفاة الزوج في دعـوى  ، وال محلهاهذا الشخص ويحتم انقضاء الإجراءات لز
ووفاة مستحق النفقة فـي  ، وكوفاة طالب الحضانة في دعوى الحضانة، التطليق

دون أي ، ويسري ذات الحكم في خصوص إجـراءات التحكـيم  ، دعوى النفقة
  خصوصية تذكر في هذا المجال.  

  الفرع الثاني
  تطبيقات الخصوصية

اـء     إذا كانت أسباب انقضاء الإجراءات السابق يـن القض اـ ب ذكرها تتفق أحكامه
يـم فـي هـذا     ، والتحكيم غير أن هذا لا يعني انتفاء كل خصوصية لإجـراءات التحك
اـ فـي خصـوص     ، الصدد ذلك أن هناك سببين من هذه الأسباب تختلـف أحكامهم

  وهذين السببين هما:  ، إجراءات التحكيم عما هو مقرر بشأنهما أمام القضاء
  أولاً: المقاصة
ك بالمقاصة من الحالات الخاصة للطلبات العارضة المقـررة للمـدعى   إن التمس

وقد أبيح له ذلك حتى لا يستوفي المدعي كامل حقه في الوقـت الـذي يكـون    ، عليه
  .٢للمدعى عليه عنده حق ثابت

                                                                                                                
والمادة ، ١٩٠والمادة رقم  ٦٧وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة رقم 

من نظام المرافعات الشرعية  ٧٠والمادة رقم ، من قانون المرافعات القطري ٣٦٢رقم 
 من قانون الإجراءات المدنية البحريني. ٢٤٤/٢والمادة ، السعودي

من قانون التحكيم المصري على أنه "إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات  ٤١/١تنص المادة  ١
إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام 

لتي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية ا، هيئة التحكيم
 وينهى الإجراءات...".

المقاصة بين ما هو مستحق عليه  مدني مصري على أن "للمدين حق ٣٦٢/١تنص المادة  ٢
إذا كان موضوع كل ، سبب الدينين ولو اختلف، لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن

كل منهما خاليا من النزاع مستحق  ليات متحدة في النوع والجودة وكانمنهما نقودا أو مث
  صالحا للمطالبة به قضاء".، الأداء
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فإذا ما وقعت المقاصة فإن إجراءات الخصومة القضائية تنقضي في خصـوص  
، الدعوى انقضت الإجراءات لـزوال المحـل  فإن شمل كل محل ، ما تم فيه المقاصة

، وإن انحصر في جزء من الدعوى زالت الإجراءات في خصـوص هـذا الجـزء   
  وبقيت مستمرة فيما سواه توصلًا لاستيفائه.

ذلك أن المقاصة إما أن تكون بقـوة  ، أما في خصوص التحكيم ففي الأمر تفصيل
وهي المقاصة التـي  ، ة القضائيةوهذه الأخيرة تسمى بالمقاص، القانون أو بحكم القضاء

اـ     يـن محلً تخلف عنها أحد شروط المقاصة القانونية المتمثل في ألا يكون أحـد الحق
فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن كان هناك نزاع فلا تنطبـق المقاصـة القانونيـة    ، لنزاع

اـء إلـى   ، لتخلف أحد شروطها غير أن هذا لا ينفي تطبيق المقاصة حيث يعمد القض
  .١المذكور فيحسمه ثم ينزل حكم المقاصة ويرتب آثارها النزاع

يـم الموضـوعية     أما في مجال التحكيم فمن المقرر أن حدود ولاية هيئـة التحك
منحصرة فيما تضمنه الاتفاق على التحكيم؛ وبالتالي لا يدخل في ولايتها حسم النـزاع  

اـل   المتعلق بحق المحتَكَم ضده تجاه المحتَكم؛ ومن ثم لا يم كنه التمسك بالمقاصـة ح
اـه   ضـده  للمحـتَكَم تخلف أحد شروطها؛ وعليه لا تنتهي الإجراءات بوجود حق  تج

  .  ٢إلا إذا توافرت جميع شروط المقاصة القانونية، المحتَكم ولو كان مستغرقًا له

                                                                                                                
منذ ، على أن "يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ٣٦٥/٢وتنص المادة 

ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة ، للمقاصة الوقت الذي يصبحان فيه صالحين
  ينها في الوفاء".كتعي

) ٣و ٢و ٨٤/١وفي نظام المرافعات الشرعية السعودي اشترطت اللائحة التنفيذية (المادة 
لقبول طلب المقاصة أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا 

بالإضافة إلى أن ، وأن يكون الدينان متماثلين جنسا ووصفةً، في ذمة من هو نائب عنه
  ن الدينان متساويان حلولًا وتأجيلًا؛ فلا يقَاص دين حال بمؤجل.يكو

وأكدت اللائحة أنه "لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر 
وأنه "إذا ، الدعوى بل تنظر الدائرة في ثبوته خلال نظرها ثم يجري المقاصة بعد ثبوته"

ذمتيهما مما لا تنطبق عليه شروط طلب تراضى الخصمان على المقاصة فيما في 
 المقاصة فمرد ذلك للدائرة".

وحكمها في ، ٦/٦/٢٠١٢ج -ق٧١س -٥٧٠٣راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم  ١
 . ٢٢/٢/٢٠٠٥ج  - ق٧٣س - ٤٨٦٢الطعن رقم 

 - في بيان وتحديد النطاق الموضوعي للنزاع التحكيمي راجع نجم رياض نجم الربضي ٢
 - كلية الحقوق - رسالة دكتوراه -لتحكيم في العلاقات الدولية الخاصةضمانات أطراف ا
 . ١٩٣ص - ٢٠٠٣ -جامعة عين شمس
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  ثانيا: الإبراء "ترك الحق محل الدعوى"
، مع قبول المدين لهذا الإسقاط، وفيه يسقط الدائن الالتزام عن مدينه تبرعا

أما إذا رفض المدعى ، فإن تحقق ذلك زالت الإجراءات القضائية لزوال المحل
لأن الإسقاط فيه تأكيد لحق المدعي ثـم  ، عليه هذا الإسقاط فتستمر الإجراءات

وقد لا يقبل المدعى عليه ذلك لكونه غير ملتزم أصلًا؛ فيرغب في ، تنازله عنه
اءات حتى يتوصل لحكم برفض الدعوى بدلًا من تنازل المدعي استمرار الإجر

  .١عن حقه الذي ينكره المدعى عليه
وجها  -برأيي-غير أن هناك ، ويسري على خصومة التحكيم نفس الحكم

  للخصوصية يبدو في أمرين:
الأمر الأول: عدم استلزام موافقة المحتَكَم ضده على تنازل المحتَكم عن حقـه  

  دعوى التحكيمية.محل ال
فإذا كان للمدعى عليه في ، ذلك لانتفاء مصلحة المحتَكَم ضده في الرفض

الخصومة القضائية رفض تنازل المدعي عن حقه تجنبا لإصدار حكم يتضمن 
لما ينطوي عليه هذا الحكم من تأكيـد ضـمني   ، إنهاء الإجراءات لهذا السبب

فإن سرية التحكيم تزيل هـذا  ، هلحق المدعي وهو ما قد لا يروق للمدعى علي
، فالأصل أن أحكام التحكيم سرية كما هو معلـوم ، التخوف لدى المحتَكَم ضده

ولا تظهر إلى النور إلا إذا عرضت إجراءاتها على القضاء من خلال دعـوى  
ولا ، فتزول سريتها لانصهارها في حكم قضائي لا يكـون إلا علنيـا  ، البطلان

كم عن حقه يستحيل معه رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم؛ شك أن تنازل المحتَ
فما هي الأضرار التـي  ، وهو ما يؤكد بقاء كل إجراءات التحكيم طي الكتمان

وإذا كانت الإجابة بالنفي قطعـا فـلا   ، سيمنَى بها المحتَكَم ضده لو تم التنازل؟
هو ما يعني انتهاء و، يكن له مصلحة للاعتراض على تنازل المحتَكم عن حقه

وهنا مكمن ، الإجراءات دون توقف على موافقة المحتَكَم ضده على هذا التنازل
  التميز والخصوصية عما هو مقرر في الخصومة القضائية.

                                                
على أن "ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه  ٣٧١ينص القانون المدني في مادته رقم  ١

على  ٣٧٢وفي مادته رقم ، مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرد برده"
) ولا ٢) يسرى على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسرى على كل تبرع. (١"(أن: 

ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو ، يشترط فيه شكل خاص
 اتفق عليه المتعاقدان".
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غير أنه قد يقال بأن النص الذي استلزم موافقة المدين على تنازل الـدائن  
؛ بما معنـاه أنـه   ١افعاتولم يرد بنصوص المر، عن حقه ورد بالقانون المدني

كما يسري بغض النظـر عمـا إذا   ، يسري سواء وجدت خصومة أو لم توجد
فعلى أي أساس يتم التمييـز  ، كانت الخصومة أمام القضاء أو أمام هيئة تحكيم

  وما سند تخصيص نص عام؟.، في الحكم بين القضاء والتحكيم؟
اخـتلاف  أرى أن  -رغم وجاهة هذا الاعتراض إن قيـل بـه  -غير أني 

بـل فـي   ، الحكم على نحو ما ذكر يجد تبريره في المنطق القانوني والعقلـي 
فالقاعدة العامة المسـتقرة فـي التنظـيم الإجرائـي العـام      ، نصوص القانون

والخاص "بخصومة التحكيم" تؤكـد علـى السـواء أن    ، "للخصومة القضائية"
سـلمنا بانتفـاء   فإذا ، وإذا انتفت فلا يقبل، المصلحة شرط لقبول أي اعتراض

فإن هـذا  ، مصلحة المحتَكَم ضده في الاعتراض على تنازل المحتَكم عن حقه
يستتبع ألا يقبل اعتراضه؛ وهو ما يحتم القـول باعتبـار التنـازل المـذكور     

  وترتيب آثاره ونتائجه دون توقف على رغبة المحتَكَم ضده.، والاعتداد به
يي في هذا الخصوص من نصـوص  بل إنه يمكن استخلاص ما يعضد رأ

قانون التحكيم محل الدراسة التي تقرر انتهاء إجراءات التحكيم بصور قـرار  
  .٢عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيممن الهيئة بإنهائها إذا رأت لأي سبب 

والسؤال إذن: ما هي جدوى استمرار إجراءات التحكيم وقد تنازل المحتكم 
وهكذا سيئول الأمر إلى إنهاء الإجـراءات  ، ة؟!عن حقه محل الدعوى التحكيمي

ولو تمسك المحـتَكَم ضـده   ، من قبل هيئة التحكيم لعدم جدوى الاستمرار فيها
  بغير ذلك.

  الأمر الثاني: جواز طلب المحتَكم بحقه بعد سبق تنازله عنه.
لا شك أن تنازل المدعي عن حقه وانتهاء الخصومة القضائية بناء علـى  

كما يحول دون نعيـه علـى   ، ول دون مطالبته بذات الحق مرة أخرىذلك يح

                                                
 ٣٧١النص الذي استلزم موافقة المدين على تنازل الدائن عن حقه هو نص المادة رقم  ١

، الذي ينص على أن "ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا، نون المدنيمن القا
 ".ويرد بِردهوصل إلى علم المدين  ويتم الإبراء متى

ج من نظام -٤١/١والمادة رقم ، /ج من قانون التحكيم المصري٤٨راجع نص المادة  ٢
 يم العماني.ج من قانون التحك-٤١/١والمادة رقم ، التحكيم السعودي
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ولكن هل يسري ذات الحكم فـي  ، الحكم الصادر بإنهاء الإجراءات لهذا السبب
  خصوص التحكيم؟.

ذلك أني أعتقد أن الأمر يقتضي التفريـق بـين   ، أرى أن الإجابة بالنفي 
  فرضين:

وإثبات ذلك في حكـم  ، حتَكمالمتنازل  المحتَكَم ضده: قبول الفرض الأول
أو في محرر خارجي (محرر رسمي أو عرفي) ثم إثباته فـي حكـم   ، التحكيم
تماما وفقًا لقواعد الإبراء الـواردة بالقـانون   المحتَكم وهنا يزول حق ، التحكيم

إلا إذا أبـدى المتنـازل   ، المدني؛ وعليه لا يحق له المطالبة به ثانية لانقضائه
إذ ينطبـق مـا   ، لرجوع عن تنازله ووافق المتنازل إليه على ذلكرغبته في ا

  سيلي بيانه في الفرض الثاني.
وقد ذكرت منـذ  ، المحتَكمتنازل  المحتَكَم ضده: عدم قبول الفرض الثاني

قليل أن هذا لا ينفي انتهاء الإجراءات بحكم من هيئة التحكيم دون توقف على 
جدوى الاستمرار في إجراءات التحكيم؛ وعليه يثـار  المحتَكَم ضده لعدم  قبول

التساؤل عن أحقية المحتَكم في الرجوع عن تنازله؛ بما يستتبع عودة الالتـزام  
ثم أحقيته في المطالبة به بعد انتهاء إجـراءات المطالبـة بـه فـي     ، للوجود؟

  خصومة التحكيم التي انقضت بتنازله عن حقه؟.
يتبين لنـا أحقيـة   وبتطبيق القواعد العامة  لأولالتساؤل افي الإجابة على 

ويجـوز  ، ذلك أن الإبراء يأخذ حكم التبـرع ، المتنازل في الرجوع عن تنازله
وبخاصـة  ، للمتبرع الرجوع في تبرعه إذا تحقق له من الأعذار ما يبرر ذلك

وعليـه  ، فلا يزال التنازل من جانب واحد، أن المتنازل إليه لم يقبل التنازل بعد
لأن ، يزال محل التنازل على ذمة المتنازل إلـى أن يقبـل المتنـازل إليـه     لا

فإذا لم يقبل فيحـق  ، لا تدخل ذمة شخص بغير إرادته -عدا الإرث-الأموال 
  .١للمتنازل الرجوع في تنازله إن كان له مبرر

                                                
وتحديدا ، من الأعذار المبررة للرجوع في الهبة وفقًا لنصوص القانون المدني المصري ١

أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما ، ٥٠١نص المادة رقم 
أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون ، يتفق مع مكانته الاجتماعية

، الرجوع عنها أو أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا وقت، فقة على الغيرمن الن
 أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتًا وقت الهبة فإذا به حي.
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فإن عودة الحق إلى المتنازل عنه تبـيح   التساؤل الثانيوفي الإجابة على 
ولا يحول دون ذلك سبق صدور حكم تحكيم بـزوال الالتـزام   ، هله المطالبة ب
وذلك إذا اتفق الطرفان على إعادة عرض ذات النزاع من جديـد  ، عن المدين

علـى الـراجح   -ذلك أن حجية حكم التحكـيم  ، على التحكيم أو على القضاء
ليست من النظام العام؛ بما يسـتتبع جـواز    -وخلافًا لحجية الأحكام القضائية

  .١تفاق على ما يخالفهاالا
وخلاصة ما سبق أن تنازل المحتكم عن حقه محل الـدعوى التحكيميـة   
وصدور حكم التحكيم بإنهاء الإجراءات تبعا لذلك لا ينفـي تصـور مباشـرة    

وذلـك  ، إجراءات جديدة "تحكيمية أو قضائية" للمطالبة بذات الحق مرة أخرى
، ذا لم يقبل المدين إبراء الدائن لهأو دون اتفاق إ، إما باتفاق أطراف هذا الحق

وفي الحالتين لابد من اتفاق المحتكم والمحتَكَم ضده على طرح ذات الموضوع 
وفي خصوص طرح الأمر على التحكـيم  ، على التحكيم أو القضاء مرة أخرى

أما طرح الأمر على القضاء فقـد يكـون الاتفـاق    ، فلابد من الاتفاق الصريح
طلبـه إلـى القضـاء     -المتَنَازل عنه سابقًا-احب الحق إذا ما قدم ص، ضمني

ثم مثُلَ المدعى عليه ولم يتمسك بحكـم التحكـيم السـابق    ، متمسكًا بهذا الحق
إذ يعد هذا تنازلًـا منـه عـن    ، واستمر في مباشرة الإجراءات دون اعتراض

  .٢حجية حكم التحكيم السابق بينهما
  
  
  

                                                
والآثار ، في عرض الخلاف الفقهي حول حجية حكم التحكيم ومدى تعلقها بالنظام العام ١

وفي ، ٦٧ص -ية والمدنية للمحكمالمترتبة على ذلك راجع للمؤلف: المسئولية الإجرائ
النشأة  -تأكيد عدم تعلق حجية أحكام التحكيم بالنظام العام راجع محمود نور شحاته

  .١٢٩ص -الاتفاقية
غير  -كقاعدة-ويستخلص من قضاء محكمة النقض أنها تعتبر جميع إجراءات التحكيم 

عدم جواز التمسك منها ، وترتب على ذلك ما ينبغي من نتائج، متعلقة بالنظام العام
راجع على سبيل المثال ، بتعيب أي من إجراءات التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض

 .٢٣/٢/٢٠١٠ج -ق٧٤س -١٩٦حكمها في الطعن رقم 
ج  -ق٧٠س -١٢٨٢في تأكيد هذا المعنى راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم  ٢

 .١٦/٧/١٩٩٠ج  -ق٥٧س -٢٩٩٤وكذا حكمها في الطعن رقم ، ٢٦/١/٢٠١٢
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  المطلب الثاني
  رائية لإنهاء الإجراءاتخصوصية الأسباب الإج

سـواء انقضـاء   -تتعدد الأسباب الإجرائية لانقضاء الخصومة القضائية 
  .١وتتشابه في القوانين العربية محل الدراسة إلى حد كبير، -عاديا أو مبتسرا

أم أن ، والسؤال: هل تتفق أحكام هذه الأسباب بـين القضـاء والتحكـيم؟   
  التحكيم له خصوصية في هذا الصدد؟.

مـن خـلال اسـتعراض    ، إن الإجابة على هذا التساؤل سأحاول تقصيها
الأسباب الإجرائية لانتهاء الخصومة القضائية والوقوف على مدى تحققها فـي  

وذلك من خـلال تقسـيم أسـباب الإنهـاء ذات     ، خصوص إجراءات التحكيم
  نعرض لتطبيقاتها على النحو التالي:، الخصوصية إلى إرادية وغير إرادية
  رع الأولالف

  خصوصية الأسباب الإرادية
الأسباب الإرادية لإنهاء إجراءات التحكيم يقصد بها تلك الأسـباب التـي   

سواء كانت ممـا يسـتلزم تلاقـي    ، تنطلق من إرادة أطراف النزاع التحكيمي
، أو كان يكفي لتحققها انصراف إرادة واحدة إليها، التعبير عن جميع الإرادات

  وهذه وتلك تتمثل في:  
  أولاً: ترك الدعوى التحكيمية

تـتبع   ترك الدعوى هو تنازل المدعي عن حماية القضاء لمحل دعواه؛ وهو ما يس
اـ    ، لزوال غايتها، انقضاء إجراءات نظر هذه الدعوى إذ إن غاية كـل خصـومة إنم

كما أن التـرك يتضـمن   ، تتمثل في الحصول على صورة من صور الحماية القضائية
ادعائه مرة أخرى على القضاء؛ وهو ما يحـول دون رفـع    تنازلاً عن جواز عرض

                                                
تميز نظام المرافعات الشرعية السعودي عن جميع النظم المقارنة وبخاصة القوانين محل  ١

وذلك في ، والبحريني)، العماني، القطري، الإماراتي، الكويتي، هذه الدراسة (المصري
  أمرين:

 بخلاف، أنه في تقنينه للأسباب المعتمدة للانقضاء المبتسر اقتصر على الترك الأمر الأول
غيره من النظم التي تنظم سببين آخرين للانقضاء المبتسر للخصومة هما السقوط 

  ومضي المدة.
أنه أضاف سببا آخر لا وجود له في النظم المقارنة ومنها القوانين محل  الأمر الثاني

وقد يكون سبب ذلك تأثره بالفقه الإسلامي ، الدراسة وهو صرف النظر عن الدعوى
 بصورة أكثر من غيره.
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فالأمر يتعلق بنهاية أبدية لإجراءات التقاضي في هـذا  ، ذات الدعوى بإجراءات جديدة
  الخصوص.

إلا إنه قد يكون إجباريا كجـزاء   - على هذا النحو- ورغم خطورة ترك الدعوى 
اـ    ويتحقق ذلك إذا لم يقم المدعي بتعجيل ال، إجرائي للمدعي دعوى التـي أوقفـت وقفً

  .١حيث يعتبر المدعي تاركًا دعواه، اتفاقيا خلال مدة محددة من انتهاء مدة الوقف
  أما في خصوص إجراءات التحكيم فالأمر جد مختلف:

، لا وجود لهذه الفكرة الإجرائية في مجال التحكيم على الإطلاق ناحية أولىفمن 
يـم  ذلك أن هذه الإجراءات لا تتأسس على حق ا اـق التحك ، لدعوى بل تتأسس على اتف

يـم كبطلانـه   لا  - حتى فإن انتهاء إجراءات التحكيم لأي سبب ولو تعلق باتفاق التحك
تـخلص مـن إجـراءات    - وعليه فلا مكن ، يمكن وصفه أو تسميته بترك الدعوى لل

وكل ما يتاح له إما التنازل عن الحـق  ، أن يترك المدعي الدعوى التحكيمية - التحكيم
  أو التنازل عن خصومة التحكيم.، ضوعي محل الدعوىالمو

بينما لا يـؤثر زوال  ، فإن زوال حق الدعوى يعني سقوطه للأبد ناحية ثانيةومن 
وعرض دعـواهم  ، أو إبرام اتفاق جديد، اتفاق التحكيم على حق الأطراف في تجديده

الـدعوى   كما إنه لا يؤثر على حـق ، من جديد على ذات هيئة التحكيم أو هيئة أخرى
  إذ يحق لأي منهما رفع دعواه أمام القضاء.، لدى طرفي التحكيم

  ثانيا: ترك إجراءات التحكيم

                                                
من نظام المرافعات  ٨٦/٣، من قانون المرافعات المصري ١٢٨/٢نصوص المواد أرقام  ١

من قانون المرافعات  ٨٣، من قانون المرافعات الكويتي ٩١، الشرعية السعودي
من قانون الإجراءات  ١٢٧، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ١٠١، القطري

  ن المرافعات البحريني).من قانو ١٦٤والمادة ، المدنية العماني
 - ١٠٧٤، ٢١/٥/١٩٨٤ج -ق٤٩س -١٨٤٨راجع أحكام النقض في الطعون أرقام 

 - ق٦٤س -٥٧٧٦، ٢٣/٦/١٩٩٦ج -ق٦٥س -٣٤٣٨، ٢١/٦/١٩٨٧ج -ق٥٢س
 - ق٦٠س -١٩٠٣، ٢٨/٢/١٩٩٦ج - ق٦٠س -١٤٤٩، ١٩/٢/١٩٩٧ج
 - ق٦٩س -٤٨٩، ٢٢/٦/١٩٩٥ج -ق٦٣س -٤٦٧٩، ٢٧/٦/١٩٩٦ج
  .٤/١١/١٩٩٩ج

مرافعات "... أن تعجيل  ٩٩النقض في معرض تعليقها على نص المادة  قضت محكمة
، الدعوى بعد وقفها جزائيا يتطلب إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها

وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في 
 .٦/٦/٢٠٠١ج  - ق ٧٠س  -١٦٧٢النص..." ط
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يمكن تعريف ترك الإجراءات "أو ترك الخصومة" بأنه "تعبير من المدعي 
  .١عن رغبته في إنهاء الخصومة دون حكم في موضوعها"
حيث يقوم علـى  ، ئيويعد الترك إعمالًا لسلطان الإرادة في المجال الإجرا

  بعد استطلاع رأي المدعى عليه.، تلبية رغبة المدعي في إنهاء الإجراءات
وقد يعمد المدعي إلى هذا الإجراء إذا وجد إجراءات الخصومة قد شـابها  

مع عدم قدرته على ، من العيوب (غير المتعلقة بالنظام العام) ما يهدد مستقبلها
فيعمد إلى إنهاء الإجراءات كي يبـدأ  ، هاتصحيح هذه العيوب لكونه المتسبب في

أو قـد يجـد   ، يتجنب فيها ما شاب سابقتها من عيوب، خصومة قضائية جديدة
نفسه قد تسرع في خوض غمار الخصومة القضائية دون إعداد العـدة لـذلك   

فيعمد إلى التخلص من الخصومة دون حكم ، (من أسانيد وأدلة إثبات وغيرها)
ثم يتريث إلـى أن يسـتعد   ، يهدر حقه أو جزءا منه في موضوعها بدلًا من أن

  الاستعداد الكافي حتى يبدأ خصومة جديدة يبدو فيها موقفه القانوني أقوى.
، وقد ينطوي الترك على إمهال الخَصم "المدعى عليه" كي يتـدبر أمـره  

وبهذا يصـل  ، فلربما يؤدي هذا الأخير ما يطلبه المدعي دون خصومة قضائية
ئن" إلى التنفيذ الاختياري لالتزام مدينه بدلًا من الحصول على حكم المدعي "الدا

، فضلًا عما قد يتطلبه من وقت ونفقات وجهد وإجراءات، قد يتأخر تنفيذه عملًا
وقد يأخذ الترك صورة عقد إجرائي بطلب من المدعي وقبول مـن المـدعى   

  .٢عليه كتمهيد لحل نزاعهما صلحا خارج ساحات المحاكم

                                                
النظام السعودي عرفت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في المادة رقم وفي  ١

ترك الخصومة بأنه "تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه  ٩٢/١
 بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت".

 -فتحي والي، ٦٧٦ص - قضاءمبادئ ال -راجع في تفصيل ذلك وجدي راغب فهمي ٢
  .٥٣٨ص -الوسيط

، وقد يتعذر الصلح القضائي؛ فيعمد الأطراف إلى محاولة الصلح خارج ساحات المحاكم
ولتهدئة الأجواء يتنازل المدعي عن الخصومة كخطوة طيبة في سبيل تقريب وجهات 

التمسك مع بقاء حقه في مباشرة إجراءات خصومة جديدة للمطالبة بنفس الحق أو ، النظر
إذ إن ترك الخصومة لا ينال حق ، بذات المركز محل الدعوى التي سبق ترك خصومتها

 الدعوى أو محلها. 
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على ، ت بعض أنظمة التحكيم محل الدراسة بفكرة ترك الخصومةوقد أخذ
  .١ووفقًا لأحكامها، غرار ما هو مقرر في قوانين المرافعات لديها

غير أن هذا لا ينفي وجود خصوصـية إجـراءات التحكـيم فـي هـذا      
ولعل من أبرز ملامح هـذه الخصوصـية أن تـرك الخصـومة     ، الخصوص

ي معاودة تجديدها بإجراءات أخرى أمـام  القضائية لا ينال من حق الخصوم ف
نظرا ، وهو ما لا يمكن تحقيقه في فرض ترك خصومة التحكيم، ذات المحكمة

  لاستهلاك اتفاق التحكيم بالترك.
 والتبرير المنطقي والأساس القانوني لهذه الخصوصية واضح غير خـاف ،

لا ، ذلك أن الالتجاء إلى القضاء هو حق أساسي ودسـتوري مكفـول للجميـع   
، بينما يتوقف الالتجاء إلى التحكيم على الاتفـاق ، يسلب إلا بزوال حق الدعوى

فلا يمكن اللجوء إلى التحكيم إلا باتفـاق  ، فإذا ما زال الاتفاق أو استهلك بتنفيذه
إذ إن إبـداء  ، وهو ما يتعذر التوصل إليه عادة بعد تـرك الخصـومة  ، جديد

أو على -افقة المحتَكَم ضده على ذلك المحتكم رغبته في إنهاء الإجراءات ومو
الأقل عدم وجود مبرر لديه بالاستمرار في الإجراءات الذي هو مقتضى تـرك  

لا يتصور معه أن توجد بعد ذلك رغبة لإبـرام اتفـاق    -الخصومة التحكيمية
  تحكيم جديد لعرض ذات النزاع على التحكيم مرة أخرى.

فـإن  ، رام اتفاق تحكيم جديدحتى على فرض وجود مثل هذه الرغبة؛ وإب
إذ يظـل  ، هذا لا ينفي خصوصية إجراءات التحكيم في هذا الفـرض الجـدلي  

حيث لا ، تجديد الإجراءات متوقف على هذا الاتفاق بخلاف إجراءات التقاضي
  يتوقف تجديد الخصومة على موافقة من قبل المدعى عليه.

  

                                                
في معرض حديثها عن انتهاء -من قانون التحكيم المصري  ٤٨/١تنص المادة رقم  ١

على أنه "...كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء  -إجراءات التحكيم
  ... -ءات في الأحوال الآتية:الإجرا

، بناء على طلب المدعى عليه، إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ب
  أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع...".

(راجع لتأكيد هذا المعنى نصوص المواد ، وإلى نحو هذا ذهبت بعض القوانين محل الدراسة
غير ، ب من قانون التحكيم العماني)-٤٨/١والمادة ، نظام التحكيم السعودي /ب من٤١

والبحريني) لم تتبنى هذا ، الإماراتي، القطري، أن باقي القوانين محل الدراسة (الكويتي
 أو باتفاق ذوي الشأن.، وإن جاز إعماله وفقًا للقواعد الإجرائية العامة، الحكم
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  الفرع الثاني
  خصوصية الأسباب غير الإرادية

نت الأسباب الإرادية تنصرف إلى ترك إجراءات التحكيم بناء علـى  إذا كا
إرادة أحد أطراف التحكيم أو كليهما فإن الأسباب غير الإرادية هي التي تـأتي  

سواء تم الإنهاء من قبل هيئـة  ، دون توقف على إرادة أي من طرفي التحكيم
 ـ  ، أو قضاء الدولة، التحكيم راءات ذات والأسباب غير الإراديـة لإنهـاء الإج

  الخصوصية في مجال التحكيم تتمثل في:  
  أولًا: صرف النظر عن الدعوى

من نظام المرافعات الشرعية على أنه "إذا امتنع المـدعى   ٦٧تنص المادة 
كـرر عليـه   ، أو أجاب بجواب غير مـلاق للـدعوى  ، عليه عن الجواب كليا

صر على ذلك عده القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإذا أ
وقـد تفـرد النظـام    ، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي"، ناكلًا بعد إنذاره

  السعودي بهذا الحكم من بين القوانين محل الدراسة.
واستقر القضاء السعودي على أن تحرير الدعوى من شروط سماعها؛ فإن 

 ـ ، لم تكن محررة صرف النظر عن سماعها ة وأفهم المدعي بأن له حـق إقام
  .  ١الدعوى بعد تحريرها

تعريـف صـرف    -من خلال النص النظامي والتطبيق القضائي-ويمكننا 
  .٢النظر عن الدعوى بأنه "عدم سماع الدعوى لعدم إثبات المدعي جدية دعواه"

غير أن باقي القوانين محل الدراسة لم تأخذ بفكرة صـرف النظـر عـن    
علـى نحـو    -ذه القوانينفي أحكام ه-فإن لم يحرر المدعي دعواه ، الدعوى

بـالرغم مـن   ، يكفي لتكوين عقيدة القاضي لصالحه صدر الحكم برفض دعواه
                                                

مصدق بقرار محكمة الاستئناف بالصك رقم  ٣٣٢٥١١٤٢ة العامة بجدة في الدعوى رقم راجع في تأكيد ذلك حكم المحكم ١
حكم  -١٩ص - وفي نفس المجلد، ١٥ص - المجلد الثامن والعشرون - منشور بمجموعة الأحكام -٢٢/١٢/١٤٣٣في  ٣٣٤٧٦٢١٧

مصدق بقرار محكمة  -٢٤/١٢/١٤٣٤وتاريخ  ٣٤٣٨٥٨٥٦بالصك رقم  ٣٤٥٤٠٣٥٤المحكمة العامة بالرس في الدعوى رقم 
حكم المحكمة العامة بالرس في الدعوى  - ٢٣ص - وفي نفس المجلد، ٤/١/١٤٣٥وتاريخ  - ٣٥١٠٥٢٤١الاستئناف بالصك رقم 

 - ٣٤٣٧٤٩٥٦مصدق بقرار محكمة الاستئناف بالصك رقم  - ١٢/١١/١٤٣٤وتاريخ  ٣٤٣٥٨٧٥٦بالصك رقم  ٣٤٤٦٧٦٠٨رقم 
 .١/١٢/١٤٣٤وتاريخ 

 جديةكما استعملت لفظ ، أني عبرت عن صرف النظر بعدم السماع لأنه لا يعد عدم قبول لما سيأتي في المتنيلاحظ في التعريف  ٢
وإن كان هذا لا يعني أن صرف النظر يعد من ، دعواه يلأن صرف النظر في الدعوى لا يعني عدم أحقية المدعي ف أحقيةوليس 

 ختلاف بينهما كما سيتضح في المتن.لوجود ا، تطبيقات عدم سماع الدعوى في الفقه الإسلامي
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وإلا ، وجود التزام على المدعي بتقديم أدلته وأسانيده مع المطالبـة القضـائية  
غير أن امتناع القيد لا يكـون إلا حـال عـدم تقـديم     ، امتنع قيدها بالأساس

في لتحرير الدعوى فلا يحول دون قيـدها؛  أما تقديم مستندات لا تك، مستندات
  وبالتالي عرضها على القضاء ونظرها.

ويحـول دون  ، ولا شك أن الحكم برفض الدعوى يسقط حقه المتمسك به
، إعمالًا لمضمون حجية الأمر المقضـي ، جواز تمسكه به في إجراءات جديدة

إلا  -حال عجزه عن تحرير دعـواه -ولا يستطيع المدعي تجنب هذه التبعات 
  وهو ما ليس متوقفًا على محض إرادته.، من خلال تركه للخصومة القضائية

وبالرغم من ذلك فقد أخذ قانون التحكيم المصري بفكرة صرف النظر عن 
علـى  ، وإن جعلها متوقفة على اتفـاق الأطـراف  ، الدعوى في مجال التحكيم

كدسـتور   غرار منهجه في جل مسائل التحكيم تدعيما لمبـدأ سـلطان الإرادة  
  .١للتحكيم

وهو ما يعد من تطبيقات خصوصية إجراءات التحكيم مقارنة بـإجراءات  
دون ، التقاضي وذلك في القانون المصري وغيره من القوانين محل الدراسـة 

لكون هذا الأخير تفرد عن جميع القوانين محل هذه الدراسـة  ، النظام السعودي
  القضائي.بتبني فكرة صرف النظر عن الدعوى في المجال 

                                                
من قانون التحكيم المصري فيما تضمنه من أنه  ٣٤/١يستفاد هذا الحكم من نص المادة  ١

"إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانًا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة 
يتفق الطرفان على غير ) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم ٣٠(

على أن "يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين  ٣٠/١وتنص المادة ، ذلك"
الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانًا 
مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع 

ى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره الدعو
  في هذا البيان".

وأيضا قانون ، ٣٤/١والمادة  ٣٠/١وهو نفس ما تبناه نظام التحكيم السعودي في المادة 
وقانون التحكيم البحريني في المادة رقم ، ٣٤/١والمادة  ٣٠/١التحكيم العماني في المادة 

 /أ.٢٥
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  ثانيا: اعتبار الدعوى كأن لم تكن
من الوسائل الإجرائية المنهية لإجراءات الخصـومة القضـائية اعتبـار    

وغالبا ما يكون ذلك عقابا إجرائيا للمدعي عن تقاعسـه  ، الدعوى كأن لم تكن
  .١ولكونه متحمل بعبء تسيير الإجراءات، في مباشرة إجراءات التقاضي

ار الدعوى كأن لم تكن بمقتضى ما يمكن تسميته بالاتفاق كما قد يأتي اعتب
ويستخلص ذلك من نص المادة ، الإجرائي الضمني بين المدعي والمدعى عليه

من قانون المرافعات المصري التي تنص على أنـه "إذا لـم يحضـر     ٨٢/١
المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم 

قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطــلب أحـد الخصـوم    فيها وإلا 
  أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".، السير فيها

ومناط الاتفاق في هذا التصور قعود المدعي عن متابعة الإجراءات مـع  
تبني المدعى عليه ذات المسلك رغم أحقيته في متابعة الإجراءات بعيـدا عـن   

وبخاصة أن أيا منهما لم يكمل أدلته وبراهينه الكافية لتكـوين  ، المدعي موقف
  .٢عقيدة المحكمة

حتـى  ، هذا: ولم يتبنى النظام السعودي فكرة اعتبار الدعوى كأن لم تكـن 
لـم   -رغم أخذه بفكرة الشطب والتجديد منه-فنجده ، في حالات تحقق موجبها

                                                
من قانون المرافعات المصري على أنه "يجوز بناء على طلب  ٧٠تنص المادة رقم  ١

اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في ، المدعى عليه
وكان ذلك راجعا إلى فعل ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب

"يجوز للمحكمة بدلًا من الحكم على  على أنه ٩٩/٢م كما تنص مادته رق، المدعي"
المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى 

على أن "تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها  ٢٠٥/٢وينص في مادته رقم ، عليه"
أشهر من تاريخ صدور بالأداء كأن لم تكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة 

 ".الأمر
مرافعات "... يدل على  ٨٢تأكيدا لما ورد بالمتن قضت محكمة النقض بأن نص المادة  ٢

، وذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع، أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة
مدعى المدعي وال-وأوجب الحكم باعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفاها الأصليان معا

ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور ، عن الحضور بعد تجديد السير فيها -عليه
وحضور الآخر يحول دون توقيع هذا الجزاء ويوجب على المحكمة استئناف السير في 

 - ق ٧١س -٣٢٦٤الدعوى والحكم فيها عندما تتهيأ لذلك...". (حكمها في الطعن رقم 
ج  - ق ٦١س -٤٤٢٤رقم  وراجع حكمها في الطعن، ٢٥/٦/٢٠٠٢ج 
١٥/١١/١٩٩٧. 
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لحق فيه بفوات هذا الميعاد؛ وهو ما يحدد موعدا إجرائيا للتجديد بحيث يسقط ا
كمـا أن النظـام   ، يعني جواز التجديد في أي وقت ولو بعـد سـنين طـوال!   
تكرر سبب الشطب؛ السعودي في فرض عدم التجديد من الشطب يقرر أنه إذا 

وتم الشطب للمرة الثانية فلا تسمع الدعوى بعد ذلك إلا بقرار مـن المحكمـة   
وذلك خلافًا لجميع القوانين محل ، دعوى كأن لم تكنولم يقرر اعتبار ال، العليا

  .١الدراسة
، أما في مجال التحكيم فلا وجود لمصطلح اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن  

فضلًا عن عدم تصور الشـطب  ، وهذا بلا شك مظهر من مظاهر الخصوصية
وهـو مـا يزيـد    ، وفق ما سبق ذكره في هذا الخصـوص ، في مجال التحكيم

  ن القضاء في هذا الصدد.خصوصية التحكيم ع
غير أن هذا لا ينفي وجود بعض تطبيقات اعتبار الدعوى كأن لم تكن في 

، مع اختلافات المضمون والنطاق عما هو مقرر أمام القضـاء ، مجال التحكيم
  وهنا مكمن الخصوصية.

فقد أوجبت قواعد التحكيم في النظم محل الدراسة على هيئة التحكـيم أن  
إذا لم يقدم  -ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك-ات التحكيم تأمر بإنهاء إجراء

خلال الميعاد المتفـق عليـه   ، بيانًا مكتوبا بدعواه -بغير عذر مقبول-المدعي 
إلى المدعى عليه وكل واحـد مـن   ، أو الذي تعينه هيئة التحكيم، بين الطرفين

  .٢المحكَّمين

                                                
  من نظام المرافعات الشرعية. ٥٥نص المادة رقم  ١

بخلاف القانون ، ولم يحدد نظام المرافعات الشرعية السعودي مدة معينة للتعجيل من الشطب
أما عن الرفع ، المصري الذي استلزم أن يتم التعجيل خلال مدة ستين يوما من الشطب

لإلغاء الشطب ومعاودة السير في الخصومة مرة  -النظام السعوديفي  -للمحكمة العليا
وللمحكمة العليا إذا ، أخرى فيكون من المدعي بكتاب مرفق به صورة ضبط القضية

من اللائحة  ٥٥/٥قررت سماع الدعوى أن تحدد أجلًا لا تسمع قبله (المادة رقم 
  التنفيذية).

ت منهج القانون المصري بتقرير اعتبار وفي خصوص باقي القوانين محل الدراسة فقد تبن
 ٥٩(نص المادة ، الدعوى كأن لم تكن إذا لم تعجل أو تكرر سبب الشطب مرة أخرى

من  ٥١والمادة ، من قانون المرافعات القطري ٥١والمادة ، من قانون المرافعات الكويتي
، دنية العمانيمن قانون الإجراءات الم ٨٤والمادة ، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

 من قانون المرافعات البحريني).  ٢٧والمادة 
 من قانون التحكيم المصري. ٣٤/١المادتان  ٢
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مام هيئة التحكيم يرتب فمن حيث المضمون يلاحظ أن إنهاء الإجراءات أ 
كما يحول دون عـرض ذات النـزاع   ، زوالها دون استبقاء أي من إجراءاتها

فيحق بعد إذ لصاحب الشـأن رفـع   ، على ذات الهيئة بذات الاتفاق مرة أخرى
وطرح اتفاق التحكيم ومـا سـبق   ، دعواه أمام القضاء وفقًا للإجراءات المعتادة

  .١من إجراءات تأسست عليه جانبا
ذا كله بخلاف الأمر في خصوص اعتبار الدعوى كأن لم تكـن أمـام   وه
وقـد تناولنـا تفصـيلًا    ، إذ لا تزول به جميع الإجراءات التي تمـت ، القضاء

كمـا  ، الإجراءات والأعمال الإجرائية التي لا تزول بزوال الخصومة القضائية
 -ولو أمـام ذات المحكمـة  -أنه لا يحول دون رفع ذات الدعوى مرة أخرى 

  بإجراءات جديدة.
وهكذا فإن الضرر الإجرائي الذي يصيب المدعي من جراء اعتبار دعواه 

بخـلاف إنهـاء إجـراءات    ، كأن لم تكن ينحصر في زوال بعض الإجراءات
خصومة التحكيم على النحو المذكور إذ ترتب على المحتكم العديد من الآثـار  

فضلًا عـن  ، يم التي تمتالإجرائية التي تتمثل في زوال جميع إجراءات التحك
  إهدار اتفاق التحكيم وتعطيل آثاره بالكلية.

ومن حيث النطاق فمن الواضح أن الحالة الوحيـدة التـي تنتهـي فيهـا     
الإجراءات في مجال التحكيم بهذه الكيفية هي عدم تقديم المحتكم ما تعين عليه 

ص تقديمه تحريرا لدعواه بخلاف اعتبار الدعوى كأن لـم تكـن فـي خصـو    
.رإجراءات التقاضي إذ تتعدد حالاته على نحو ما ذُك  

  ثالثًا: سقوط الخصومة
زوالها لعدم السير فيها لمدة معينة من آخـر إجـراء    سقوط الخصومة هو

وقد أخذت به جميع القوانين محل الدراسة عـدا  ، صحيح بسبب إهمال المدعي

                                                
من قانون التحكيم المصري في فرض انتهاء الإجراءات دون فصل  ٤٥/٢تنص المادة  ١

في الموضوع على أن "... يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة 
 نظرها".المختصة أصلا ب
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سواء ، بغير الحكمالذي لم يتبنى بصفة عامة زوال الخصومة ، النظام السعودي
  .١عن طريق السقوط أو التقادم الإجرائي

فهو مـن بـدأ   ، سقوط الخصومة جزاء إجرائيا في مواجهة المدعي ويعد
والمفتـرض أن  ، غمار الخصومة القضائية؛ وهو المكلـف بعـبء تسـييرها   

المدعى عليه أُجبر على المثول أمام القضاء واُضطر إلـى اكتسـاب المركـز    
م؛ وبالتالي فليس من العدل أو المنطق تقرير سقوط الخصومة الإجرائي للخَص

  .٢أو أن يتقرر هذا السقوط دون إهمال المدعي، لإهمال المدعى عليه
التي تبنت السقوط كسبب لـزوال  -هذا: وقد حددت القوانين محل الدراسة 

وبينت نطاق هذه الآثار من خلال تحديد الإجراءات ، آثار السقوط -الخصومة
، وتلك التي لا تتـأثر بالسـقوط  ، ل الإجرائية التي تزول كأثر للسقوطوالأعما

  .٣وتبقى قائمة يعتد بها في خصومة أخرى
وإجمالًا فإن الإجراءات التي تزول كأثر للسقوط يأتي على رأسها المطالبة 

فتـزول جميـع   ، فتعتبر الخصومة في عمومها وكأنها لم ترفع أصلًا، القضائية
  إجراءاتها كقاعدة.

                                                
من  ٨٨، من قانون المرافعات الكويتي ٩٥، من قانون المرافعات المصري١٣٤المواد  ١

من  ١٣٣، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ١٠٦، قانون المرافعات القطري
  من قانون المرافعات البحريني. ١٦٩، قانون الإجراءات المدنية العماني
 .٦٦٨ص - ادئ القضاءمب -وراجع في الفقه وجدي راغب فهمي

حيث يتقاعس عن اتخاذ أي إجراء في الخصومة لمدة ، يأخذ إهمال المدعي شكلًا سلبيا ٢
فمراعاة ، مما ينبئ عن عدم اهتمامه بموضوع الدعوى محل هذه الخصومة، ستة أشهر

يتم إسقاط هذه  -كي لا يظل رهن خصومة أهملها رافعها-لمصلحة المدعى عليه
  الخصومة.

والطعن رقم ، ٢٠/٥/١٩٨٤ج  -ق٥٠س -١١٧٥م النقض في الطعن رقم راجع أحكا
وقضت بأن "يعامل الطاعن معاملة المدعي ، ٥/١١/١٩٩١ج  -ق٥٥س -٢٤٩١

ويعد إهماله سببا للسقوط إذا اكتملت مدته" حكمها ، فيتحمل عبء تسيير خصومة الطعن
ج  -ق٦٩س -٣٢٤والطعن رقم ، ١٦/١٢/١٩٩٢ج  -ق٥٢س - ١٩١٨في الطعن رقم 

٢٨/١٢/١٩٩٩. 
 ١٠١والمادة رقم ، من قانون المرافعات المصري١٣٩حتى  ١٣٧نصوص المواد من  ٣

والمادة ، من قانون المرافعات القطري ٩٠والمادة رقم ، من قانون المرافعات الكويتي
من قانون  ١٣٥والمادة رقم ، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ١٠٨رقم 

 من قانون المرافعات البحريني. ١٧١والمادة رقم ، عمانيالإجراءات المدنية ال
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بحيـث لا  ، زوال جميع الأحكام غير القطعية ما يستتبع سقوط الخصومةك
إجـراءات   وكذلك جميع، يكون لها أية آثار حال رفع الدعوى بخصومة جديدة

التي تخرج عن نطاق الإقرارات والأيمان وإجراءات التحقيق وأعمـال   الإثبات
كمـا  ، خصـوم والدلائل المستمدة من اسـتجواب ال ، الخبرة؛ كالقرائن القانونية

كمـا أن  ، يزول قرار المحكمة بأن الوقائع لا تستوجب اسـتجواب الخصـوم  
  .١توجيه الأيمان يسقط بخلاف الأيمان نفسها

غير أن سقوط الخصومة لا يحول دون بقاء بعض الإجراءات والأعمـال  
وتتمثل في جميع الأحكام القطعية ومـا  ، الإجرائية التي لا تزول كأثر للسقوط

، وذلك مثل الأحكام المتعلقة بشـروط قبـول الـدعوى   ، جراءاتيسبقها من إ
، وجميع الأحكام المتعلقة بالموضـوع ، الولاية القضائية، الاختصاص القضائي

  .٢كالحكم بصحة محرر ما أو بطلانه
وجميـع  ، والأيمان التي حلفوها، لإقرارات الصادرة من الخصوما كما أن

وأعمـال الخبـرة   ، ت المعاينـة) إجراءات التحقيق (كشهادة الشهود وإجـراءا 
  .٣لا تسقط إلا ما كان منها باطلًا في ذاته، (كتقرير خبير)

والحكمة من الإبقاء على الأحكام القطعية تكمن في احترام قضاء المحكمة 
كما أن الإبقاء علـى بعـض أدلـة    ، لكون هذه الأحكام تستنفد ولاية المحكمة

الرغبة في اقتصـاد الإجـراءات    من -وكذلك الأحكام القطعية ينبع-الإثبات 
                                                

وهذا أمر ، لسقوط لا ينال من الحق الموضوعي محل الدعوى ولا يؤثر عليهيلاحظ أن ا ١
 ١٣٧بديهي ومنطقي ولم يكن يحتاج إلى ينص صريح على نحو ما ورد بنص المادة 

عي منفصل والحق الموضو، ذلك أن السقوط يتعلق بالخصومة - مرافعات مصري
 فهناك فارق معلوم بين الخصومة والدعوى.، ومستقل عنها

ثم سقطت ، فإذا حكم بثبوت المسئولية في حق المدعى عليه في دعوى التعويض ٢
الخصومة قبل تقديم التعويض فلا يزول الحكم بثبوت المسئولية لكونه من الأحكام 

  القطعية.
، وهذا الاستثناء منطقي ولازم، ية لا تزولكما أن جميع الإجراءات السابقة للأحكام القطع

لا يستساغ الإبقاء على حكم دون ، ذلك أن هذه الإجراءات تعد أساسا قانونيا للأحكام
وهكذا لم يكن الإبقاء على هذه الطائفة من ، أسبابه وأسسه ودعائمه اللازمة لحمله

 ى الأحكام القطعية.الإجراءات مقصودا في ذاته بل جاء تبعا للرغبة في الإبقاء عل
  من قانون المرافعات المصري. ١٣٧المادة  ٣

وغني عن البيان أن زوال الإجراءات الباطلة لا يترتب على سقوط الخصومة ولا يعتبر 
فالإجراءات الباطلة لم تكن لتبقى ولو لم ، بل يترتب على بطلانها ويعد أثرا له، أثرا له

 تسقط الخصومة.
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كما أن هناك من أدلة الإثبات ما ، واحترام وقت المتقاضين والقضاة ومعاونيهم
ففي شهادة الشهود قد تفـوت  ، قد يتعذر اتخاذها من جديد في خصومة أخرى

  فرصة الاستشهاد بوفاة الشاهد مثلًا.
لدعوى من ولا يعد هذا حجرا على ولاية المحكمة التي قد تعرض عليها ا

، جديد لتمتعها بسلطة تقديرية في مدى الأخذ بأدلة الإثبات المذكورة من عدمه
يعد الإبقاء على هذه الأدلة مساعدة لهذه المحكمة وتوفيرا  -وعلى العكس-بل 

  .١لجهدها وقتها
وفي خصوص إجراءات التحكيم لا وجود لنص قانوني بتطبيق أو استبعاد 

وهـو مـا   ، في خصوص الخصومة القضـائية  تطبيق أحكام السقوط المقررة
، يقتضي البحث في مدى تمشي أحكام السقوط هذه مع طبيعة التحكيم وفلسـفته 

بما يجعلنا ننتهي لتقرير تطبيق أحكام السقوط الواردة في المرافعات بصـورة  
ذلـك إن  ، أو اسـتبعاد تطبيقهـا تمامـا   ، كلية أو جزئية على خصومة التحكيم

تخضع لأحكام المرافعات عند عدم وجود نص في قـانون   إجراءات التحكيم لا
كـأثر  ، وإنما يتَوخَّى في شأنها ما يتمشى مع ذاتية التحكيم وفلسـفته ، التحكيم

  .٢لاستقلاليته
وانطلاقًا من هذه التقدمة أعتقد أن لخصومة التحكيم العديـد مـن أوجـه    

 أُجملُها فيما يلي:، الخصوصية في مجال سقوط الإجراءات

 

 

  

                                                
  .٥٣٥ص -الوسيط -فتحي والي ١

 - ٢٧٣، ٣/١١/١٩٩٨ج  -ق٦٢س - ٢٧٧٨وراجع أحكام النقض في الطعون أرقام 
ج  -ق٤٩س -٨٨٩، ٢٦/٢/١٩٨٤ج  -ق٥٠س -١٨٢٠، ١٢/٤/١٩٨٧ج  -ق٥١س
ج  -ق٥٦س -٢٤٤٨، ٢٢/٢/١٩٨٩ج  -ق٥٦س -٢٤٤٧، ٣١/١٠/١٩٨٢
١٥/١/١٩٨٩. 

راءات أكدت محكمة النقض في كثير من أحكامها عدم خضوع إجراءات التحكيم لإج ٢
 - ٢٦٦٠ومن قبيل ذلك حكمها في الطعن رقم ، التقاضي المقررة في قانون المرافعات

ج  -ق٧٢س -٤٧٢٩وكذلك حكمها في الطعن رقم ، ٢٧/٣/١٩٩٦ج  -ق٥٩س
٢٢/٦/٢٠٠٤. 



 

 

  -         - 
 

١٥٩ 

 
  

  
 

  تخلف الحكمة من تطبيق السقوط في مجال التحكيم: -١
إن الحكمة من إعمال أحكام السقوط في نطاق الخصومة القضائية هي منع 

وهـذا  ، بما قد يربك مهمتها في تحقيـق العدالـة  ، تراكم القضايا أمام المحاكم
  .١الاعتبار لا وجود له بالنسبة للتحكيم

  تحكيم:انتفاء مفترض السقوط في مجال ال -٢
مفترض سقوط الخصومة القضائية يتمثل في عدم السير فيها مـدة سـتة   

وهو مـا لا  ، أشهر متتالية من تاريخ آخر إجراء صحيح بسبب إهمال المدعي
  يتصور في مجال التحكيم لعدة أسباب:

أنـه طريـق    -رغم كلفتـه -: من دوافع اللجوء إلى التحكيم السبب الأول
وهو ما لا يتصور معه امتنـاع  ، حسم النزاع أسرع من القضاء وأيسر منه في

المحتَكم عن مباشرة إجراءات التحكيم مدة طويلة من الزمن تصل إلـى سـتة   
  أشهر.

: لو افترضنا جدلًا إهمال المحتَكم وامتناعـه عـن مباشـرة    السبب الثاني
إجراءات السير في الدعوى التحكيمية وتبني المحتَكَم ضده ذات المـنهج فـإن   

وقد منحها القانون من الوسائل ما تسـتطيع مـن   ، يئة التحكيم لن تسمح بهذاه
كإنهاء إجراءات التحكـيم  ، خلاله مواجهة مثل هذا الفرض الجدلي حال تحققه

  .٢إذا قررت عدم جدوى السير فيها
مقيدة بقيد  -بخلاف الخصومة القضائية-: خصومة التحكيم السبب الثالث

وهو مهلة التحكيم؛ وعليه فلا مجال للانتظار ، ودهيتعين إنهاءها في حد، زمني
خاصـة وأن فـي الإمكـان إنهـاء     ، مدة طويلة انتظارا لتوقيع جزاء السقوط

  .٣الإجراءات دون انتظار أي مدة على نحو ما ذكرت في الفقرة السابقة

                                                
 .٧٩٨ص -التحكيم -مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال ١
وفقًا لما -يئة التحكيم/ج من قانون التحكيم المصري الذي يعطي له٤٨وفقًا لنص المادة  ٢

سلطة إنهاء الإجراءات إذا رأت عدم جدوى الاستمرار في إجراءات  - يتراءى لها
- ٤٨/١والمادة رقم ، /ج من نظام التحكيم السعودي٤١هو ما قررته المادة رقم ، التحكيم

 أما القوانين الأخرى محل الدراسة فلم تتبنى هذا الحكم.، ج من قانون التحكيم العماني
من قانون التحكيم المصري على أن "على هيئة التحكيم إصدار الحكم  ٤٥/١نص المادة ت ٣

فإن لم يوجد اتفاق وجب ، المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي أتفق عليه الطرفان
أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع 
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وقرر ، : عالج قانون التحكيم حالة أقل حدة من حالة السقوطالسبب الرابع
خلال -وهي حالة إذا لم يرسل المدعي ، ر ضيقًا من حكم السقوطلها حكما أكث

إلى كـل مـن    -الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم
، يشتمل على اسمه، وكل واحد من المحكَّمين بيانًا مكتوبا بدعواه، المدعى عليه

تحديد للمسائل محل  ،شرح لوقائع الدعوى، عنوانه، اسم المدعى عليه، عنوانه
حيث ، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان، طلباته، النزاع

ما لم يقـدم  ، أوجب القانون على هيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم
أو يوجد اتفاق بين الطـرفين  ، المدعي عذرا مقبولًا لعدم تقديمه البيان المطلوب

  .١يقضي بخلاف ذلك
لكن ألا يعد إنهاء الإجراءات بقرار هيئة التحكـيم أو بحكـم المحكمـة    و

المختصة بناء على طلب الخصم مرادفًا أو على الأقل موازيا للسقوط المقـرر  
  في قانون المرافعات؟.

لا شك أن الإجابة على هذا التساؤل على درجة عالية من الأهمية لما لهـا  
  التحكيم في هذا الصدد. من دور فاعل في إبراز خصوصية إجراءات

فلا يمكن القياس أو التشبيه أو حتى المقاربة بين ، والإجابة بالنفي بلا شك
أحكام إنهاء إجراءات التحكيم والسقوط المقرر في الخصومة القضائية وذلـك  

وذلك على النحـو  ، لاختلاف المضمون والأثر بينهما بصورة تقطع باختلافهما
  التالي:
  

                                                                                                                
حكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر الأحوال يجوز أن تقرر هيئة الت

  ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك".
وفي تأكيد ذلك ، وإلى نحو هذا ذهبت باقي القوانين محل الدراسة عدا القانون البحريني

من قانون المرافعات  ١٨١، من نظام التحكيم السعودي ٤٠راجع نصوص المواد أرقام 
من قانون المرافعات  ١٩٧، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٠ ،الكويتي
 من قانون التحكيم العماني. ٤٥، القطري

  من قانون التحكيم المصري. ٣٤/١ونص المادة  ٣٠/١التطبيق الجمعي لنص المادة  ١
، قطريوال، الإماراتي، وإلى نحو هذا ذهبت باقي القوانين محل الدراسة عدا القانون الكويتي

من نظام  ٣٤/١ونص المادة  ٣٠/١وفي تأكيد ذلك راجع التطبيق الجمعي لنص المادة 
من قانون  ٣٤/١ونص المادة  ٣٠/١والتطبيق الجمعي لنص المادة ، التحكيم السعودي
/أ من قانون ٢٥ونص المادة  ٢٣/١والتطبيق الجمعي لنص المادة ، التحكيم العماني

 التحكيم البحريني.



 

 

  -         - 
 

١٦١ 

 
  

  
 

  :اختلاف المضمون -١
مضمون السقوط على نحو ما ذكرت سـلفًا زوال إجـراءات الخصـومة    

بينما يتمثل ، بسبب إهمال المدعي بما يؤدي إلى ركودها مدة طويلة من الزمن
إلى إنهاء الخصومة  -المقرر في خصومة التحكيم-مضمون إنهاء الإجراءات 

خطـأ  دون اسـتلزام إهمـال أو   ، أو بدا عدم جـدواه ، إذا استحال السير فيها
  ودون استلزام مرور مدة زمنية معينة.، فقد يتحقق وقد لا يتحقق، المدعي

  اختلاف الأثر: -٢
يحـول دون سـقوط الكثيـر مـن      -على نحو ما مر-سقوط الخصومة 

فضلًا عن الأحكام القطعية سواء ما تعلق منها بالموضـوع  ، إجراءات الإثبات
ء إجراءات التحكيم إلى زوال وعلى عكس ذلك تماما يؤدي إنها، أو الإجراءات
سـواء  ، وعدم الاستفادة بأي من إجراءاتها في إجراءات قادمة، كل ما تم فيها

بوشرت الإجراءات الجديدة أمام هيئة تحكيم بناء علـى اتفـاق جديـد بـين     
  أو بوشرت أمام القضاء.، الخصوم

ففي فرض عرض النزاع على التحكيم باتفاق جديد لا يمكن لأحد الطرفين 
التمسك بما سبق أن تم في الخصومة المنقضية إلا إذا اتفق الجميع على غيـر  

، التي ستتقيد بما اتخذته الهيئة السابقة من إجراءات، ذلك بما فيها هيئة التحكيم
وفي فرض وجود مثل هذا الاتفاق فلا شك أن قوة الإجراءات المسـتبقاة مـن   

قة في ذاتها بل على الاتفـاق  الخصومة السابقة لا يتأسس على الإجراءات الساب
  الجديد.

وإذا ما بوشرت الإجراءات الجديدة أمام القضاء فلا يتصور القول بتقيـد  
المحكمة المعروض عليها الدعوى بما بوشر أمـام التحكـيم فـي خصـومته     

إذ إن المحكمة لا تتقيد إلا بأحكام القانون "الإجرائـي  ، المنقضية من إجراءات
  يق.والموضوعي" واجب التطب

  رابعا: التقادم الإجرائي
أو انقضاء الخصومة بمضي المدة هو زوال الخصـومة   التقادم الإجرائي

  .١لعدم السير فيها مدة معينة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها

                                                
راجع نصوص ، وانين محل الدراسة فكرة التقادم الإجرائي عدا النظام السعوديتبنت الق ١

، من قانون المرافعات الكويتي ٩٨، من قانون المرافعات المصري ١٤٠/١المواد أرقام 
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ويعالج مشكلة بقاء الخصومة القضائية راكدة إلى ما لا نهاية إذا لم تتحقق 
  .١مفترضات زوالها لسبب آخر

مة بمضي المدة المحددة دون اشتراط رجـوع الركـود   تنقضي الخصوو
  .٢لإهمال المدعي

ومما لا شك فيه عدم تصور تطبيق أحكام التقادم الإجرائي في خصـومة  
فإذا كان السقوط بمضي ستة أشهر غير متصور في مجـال التحكـيم   ، التحكيم

دعتَبسمن باب  فإن التقادم الإجرائي بمدد أطول "سنتين في القانون المصري" ي
  وذلك لذا الأسباب المذكورة منذ قليل حال تناول السقوط "إحالة".، أولى

  خامسا: الحكم
وهو الذي يـؤدي إلـى   ، تنتهي الخصومة القضائية بحكم يوصف بالمنْهِي

سواء كان فاصلًا في الموضـوع  ، انقضاء الخصومة وزوالها من أمام المحكمة
أو ، والحكم برفض الـدعوى) ، لباته(الحكم بإجابة المدعي إلى كل أو بعض ط

، أو ببطلان المطالبة القضـائية) ، في مسألة إجرائية (كالحكم بعدم الاختصاص
                                                                                                                

، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ١١٠/١، من قانون المرافعات القطري ٩٢
 من قانون المرافعات البحريني. ١٧٣، انيمن قانون الإجراءات المدنية العم ١٣٧

أو سقوطها ، أو اعتبار المدعي تاركًا دعواه، وذلك لعدم اعتباره الخصومة كأن لم تكن ١
فيأتي التقادم الإجرائي كوسيلة إجرائية ، بسبب عدم تحقق مفترضات أي من هذه الأسباب

 خصومة الراكدة.احتياطية لا يركن إليها إلا حال تخلف سريان كل أسباب زوال ال
كأن يمتنع عن إعلان ورثة ، فقد يكون المسئول عن ركود الإجراءات هو المدعى عليه ٢

ولا شك أن وفاة المدعي وانتفاء علم ، المدعي المتوفى بوجود الخصومة؛ فتظل راكدة
فالتقادم لا ، ورثته بوجود الخصومة ينفي كل خطأ في جانب المدعي ومن يقوم مقامه

  ن الركود بسبب الإهمال.يستلزم أن يكو
وقد قررت محكمة النقض عدم تعلق الدفع بانقضاء الخصومة بمضي المدة بالنظام العام؛ 

ولا ، ولذا تسري بشأنه أحكام النزول الصريح والضمني المقررة في خصوص السقوط
ومن حيث الآثار تسري كافة آثار ، يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض

  السقوط.
 - التعليق الموضوعي على قانون المرافعات - ع في تفصيل ذلك عبد الحميد الشواربيراج
  .٢٢٢ص - ٢٠٠٤ -منشأة المعارف -عوارض الخصومة - ٥ج

 -٤٧٢، ١٧/٣/١٩٦٧ج  -ق٤٢س -٢٨٠وراجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام 
ج  -ق٤٠س -٤٩٤، ٤/١٢/١٩٨٠ج  -ق٤٤س -٧٣، ٢٦/٤/١٩٧٩ج  -ق٤٦س
ج  -ق٥٢س -١٨٢٢، ٣١/١/١٩٨٠ج  - ق٤٨س -١٤٥١، ١٦/٥/١٩٧٩
ج  -ق٥٤س -٢٣٤٥، ١٢/٤/١٩٨٧ج  - ق٥٠س -١٨٢٠، ٨/١٢/١٩٨٣

٢٨/١/١٩٨٨ . 
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أـلة     ، والحكم المنهي للخصومة دائما قطعي إذ يتم من خلالـه الفصـل فـي مس
فهو حكم ينم عـن  ، موضوعية أو إجرائية فصلًا حاسما لا يجوز للمحكمة العدول عنه

  .١نهائي في مسألة معينة بما يستنفد ولايتها في خصوصهرأي المحكمة ال
وعلى ذات النسق تنتهي إجراءات التحكيم بحكم منْه في الموضوع أو في 

، غير أن هذا لا ينفي خصوصية إجراءات التحكيم في هذا الصدد، الإجراءات
إذ يتسم حكم التحكيم بالعديد من الخصائص والسمات التي تميزه بصورة جلية 

وهو ما سيكون محلًا للفصـل  ، ضحة عن الحكم القضائي المنهي للخصومةووا
، الذي هو بعنوان "خصوصية حكم التحكـيم" ، القادم "الأخير" من هذه الدراسة

  على النحو التالي:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 -مبادئ القضاء -في بيان الوضع في القانون المصري راجع وجدي راغب فهمي ١

  .٦٨١ص
، ٢٨/٥/١٩٩٧ج  -ق٦٥س -٣٠٧٥وراجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام 

 - ٢٠٨٥، م٢٠/٣/١٩٩٧ج  - ق٦١س -٦٥٩، ٢٤/٤/١٩٩٧ج  -ق٦٥س -٨٠٣٠
 .٢٢/١/١٩٩٧ج  -ق٦٥س -٨٧٩١، ٢٢/١/١٩٩٧ج  -ق٥٩س
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  الفصل الثالث
  خصوصية حكم التحكيم

ئي إن محاولة الوقوف على خصوصية حكم التحكيم مقارنة بالحكم القضـا 
ثـم بيـان كيفيـة    ، لتقتضي بحث خصوصية إجراءات تكوين حكـم التحكـيم  

ولا شك أن هناك العديـد مـن أوجـه الشـبه     ، الاعتراض على حكم التحكيم
غير أن منهج هذه الدراسة يتمثـل  ، والاتفاق بين حكم التحكيم والحكم القضائي

 في الوقوف فقط على أبرز مظاهر الاختلاف تحديـدا لأهـم وأبـرز أوجـه    
  الخصوصية لإجراءات التحكيم.

  يتمثلان في:، وعلى ذلك نتناول في هذا الفصل مبحثين على التوالي
  المبحث الأول: خصوصية التكوين الإجرائي لحكم التحكيم.

  .المبحث الثاني: خصوصية الاعتراض على حكم التحكيم
  المبحث الأول

  خصوصية التكوين الإجرائي لحكم التحكيم
ويمر ، ضائي يحتاج إلى العديد من المفترضات الإجرائيةإذا كان الحكم الق

ولأجلـه بوشـرت   ، لكونه نهاية المطاف في الخصومة القضائية، بعدة مراحل
كما أن له قوة إجرائية تتمثل في حجيـة  ، وهو هدفها المباشر، جميع إجراءاتها

 ،فهل لحكم التحكيم خصوصية في هذا الصدد؟، الأمر المقضي والقوة التنفيذية
أو فيما يتعلق باكتسـابه حجيـة الأمـر    ، سواء فيما يتعلق بإجراءات إصداره

هذا ما سوف أعمد إلى بحثه في المطلبين ، فضلًا عن قوته التنفيذية؟، المقضي
  الآتيين:

  التحكيم. المطلب الأول: خصوصية إجراءات إصدار حكم
  التحكيم. المطلب الثاني: خصوصية القوة الإجرائية لحكم

  لأولالمطلب ا
  خصوصية إجراءات إصدار حكم التحكيم

إن محاولة الفهم الدقيق لخصوصية إجراءات إصدار حكم التحكيم لا تتأتى 
إلا من خلال الوقوف على جوهر خصوصية حكم التحكـيم بتحديـد    -برأيي-

ثم بحث مدى حصرية أوجه خصوصية النظام الإجرائـي لحكـم   ، تعريفه أولًا
وهو ما نتناوله في فرع أول تحت عنوان ، ائي ثانياالتحكيم مقارنة بالحكم القض
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ثم محاولة تتبع إجراءات ، "تحديد نطاق خصوصية حكم التحكيم" في فرع أول
إصدار حكم التحكيم ومقارنتها بما هو مقرر في شأن الحكم القضائي؛ لرصـد  

وهو ما سأتناوله تحت عنوان "أبـرز  ، أبرز ملامح الخصوصية في هذا الصدد
  وذلك على النحو التالي:، خصوصية حكم التحكيم" في فرع ثانٍتطبيقات 

  الفرع الأول
  تحديد نطاق خصوصية حكم التحكيم

  أولًا: تعريف حكم التحكيم
جاءت جميع القوانين محل الدراسة خالية من وضع تعريف للتحكيم فضلاً 

إذ ، بل إنه يمثل المـنهج الصـحيح  ، ولا غضاضة في ذلك، عن تعريف حكمه
ولقـد  ، دون إقحام النصوص القانونية فـي ذلـك  ، ترك التعاريف للفقهيتعين 

تعددت تصورات فقهاء القانون الإجرائي حول تحديد تعريف منضـبط لحكـم   
  .١التحكيم

ومن أجمع التعاريف لحكم التحكيم ما قيل بأنه "القرار الصادر من هيئـة  
، ي"الخصـومة" التحكيم, في القضية المطروحة عليها, سواء في جانبها الإجرائ

أو في مدى صلاحيتها للفصل ، أو في مدى صلاحيتها في النظر فيها "الدعوى"

                                                
رغم اختلافها في وضع تعريف محدد للتحكيم إلا أن آراء فقهاء القانون الإجرائي  ١

، اجتمعت في جملتها حول عدة مكونات لحكم التحكيم؛ يتعين أن يشتمل عليها تعريفه
در من هيئة التحكيم (بما يستبعد ما يصدر عن القضاء في وهي أن حكم التحكيم يص

في النزاع المعروض (سواء في شقه ، سبيله لمساعدة هيئة التحكيم على أداء مهمتها)
في ضوء ، وسواء في كامل النزاع أو في جزء منه)، الموضوعي أو جانبه الإجرائي

بصورة قطعية (بما يستبعد ، اتفاق التحكيم (الذي هو دستور التحكيم برمته بما فيه حكمه)
وملزمة ، القرارات التمهيدية التي قد تصدرها هيئة التحكيم ويمكنها التراجع عنها)

وتحت مظلة القانون الذي اعترف بالتحكيم كوسيلة ملزمة لحسم ، (انطلاقًا من الاتفاق
  .المنازعات)

محمد نور ، ٤٢ص - التحكيم - في الوقوف على مضمون هذه التعاريف راجع أحمد هندي
 - ١٩٩٣ -دار النهضة العربية –الرقابة على أعمال المحكمين - عبد الهادي شحاته

 - التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية -نبيل إسماعيل عمر، ١٩ص
دعوى بطلان أحكام  -فتحي والي، ٢٨٣ص -٢٠٠٥ - دار الجامعة الجديدة - ٢ط

- مايو - ١ع -مجلة التحكيم العربي -للخصومةالتحكيم الصادرة قبل الحكم المنهي 
دار النهضة  -دراسة تحليلية -حكم التحكيم -عيد محمد القصاص، ٧٨ص -١٩٩٩
 .٧١ص - ٢٠٠١ -العربية
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وذلك بتقريـر الحـق أو المركـز, أو    ، فيها "الجانب الموضوعي في القضية"
  .١إنشائه, أو الإلزام به"

غير أني أعتقد أن التعريف المذكور تضـمن بعـض التفصـيلات غيـر     
مصطلحات جامعـة؛ وأرى تعريـف حكـم    والممكن اختزالها في ، المطلوبة

قرار هيئة التحكيم القطعي في القضية المطروحة عليها, أو فـي  التحكيم بأنه "
  .٢"شق منها

  ثانيا: عدم حصر صور خصوصية حكم التحكيم
، لا يمكن حصر أوجه خصوصية حكم التحكيم مقارنة بـالحكم القضـائي  

من الأعمال الإجرائية كغيره -وذلك لأسباب من أبرزها خضوع حكم التحكيم 
ونظـرا لعـدم نهائيـة الاتفاقـات     ، لاتفاق الأطراف -داخل خصومة التحكيم

المتصورة في هذا الخصوص؛ فإنه كذلك لا يمكن حصر أوجه الخصوصـية  
كذا فقد تخضـع إجـراءات التحكـيم    ، في شأن إجراءات التحكيم ومنها الحكم

ونظرا لعدم ، حكيمية معينةلقانون إجرائي أجنبي أو لإجراءات لائحة مؤسسة ت
حصر الاختلافات التي تتضمنها هذا اللوائح وتلـك القـوانين عـن الأحكـام     
الإجرائية لإصدار الحكم القضائي في قواعد المرافعات؛ فإنه لا يمكن حصـر  

بل إن أوجـه الخصوصـية   ، أوجه خصوصية إجراءات التحكيم ومنها حكمه
لا يمكـن   -لقوانين محل الدراسـة كأحد ا-الموجودة بالقانون المصري وحدة 

ولا يسعنا إيـذاء عـدم إمكـان    ، التعرض لها جميعا لتعذر ذلك نظرا لكثرتها
حصر أوجه خصوصية إجراءات إصدار حكم التحكـيم إلا أن ننتقـي أبـرز    

وهو ما سيكون محلًا لفرع مسـتقل علـى   ، ملامح وتطبيقات هذه الخصوصية
  النحو التالي:

  

                                                
 .٢٤٠ص -نظام التحكيم -سيد أحمد محمود ١
أرى أن التعريف على هذا النحو يستجمع مواصفات التعريف المنضبط بأن يكون جامعا  ٢

فمصطلح قضية يشمل الدعوى والخصومة كما هو مقرر في فقه ، مانعا مختصرا
وبالتالي لا داعي لتكرار عبارة "سواء في جانبها الإجرائي "الخصومة" أو ، المرافعات

في مدى صلاحيتها في النظر فيها "الدعوى" أو في مدى صلاحيتها للفصل فيها "الجانب 
ي يشمل كل صور الفصل في كما أن مصطلح القرار القطع، الموضوعي في القضية"

وذلك بتقرير الحق أو المركز, أو إنشائه, أو ، القضية المتصور صدورها من المحكم
 الإلزام به. 
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  الفرع الثاني
  بيقات خصوصية حكم التحكيمأبرز تط

لا شك أن حكم التحكيم يتشابه مع الحكم القضائي في العديد من المسـائل  
وأن تسبقه مداولة إن صدر ، منها على سبيل المثال أن يكون مكتوبا، الإجرائية

وأن تتوافر فيه ضوابط التسبيب المسـتلزمة  ، عن هيئة تحكيم متعددة الأعضاء
ن نتعرض لهذه التشابهات لكون هذه الدراسة تتعلـق  ول، في الأحكام القضائية
  بمظاهر الخصوصية.

ومما لا شك فيه أيضا أن لحكم التحكيم الكثير من أوجه التميز عن الحكم 
لعل من أبرزها الدور الفاعل لإرادة الخصوم فـي رسـم الإطـار    ، القضائي

  الإجرائي لإصداره.
تقيـدا بمـا يسـتلزمه    فإذا كان الحكم القضائي يخضع لسلطان القضـاء م 

بمـا ينفـي كـل دور لإرادة    ، القانون من ضوابط شكلية في إصدار الأحكـام 
فإن مبدأ سلطان الإرادة الذي هو دسـتور التحكـيم   ، الخصوم في هذا المجال

إذ يسمح للمحتَكمين بأن يكون لهم ، يخْرِج حكم التحكيم تماما عن هذا التصور
  ن أبرز تطبيقات هذا الدور:وم، دور ملحوظ في هذا الخصوص
  أولًا: تحديد موعد صدور الحكم

أن للأطراف تحديـد المـدة    -في القوانين محل هذه الدراسة-من المقرر 
الزمنية التي يجب على هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم خلاله, وهو ما يسمى 

ولا يرد على إرادة الأطراف أي قيد في خصوص تحديد هـذه  ، بمهلة التحكيم
كأن يتفق علـى  ، كما لهم تحديد بداية احتساب هذا المدة، لمدة طولًا أو قصراا

أو من ، أو وصوله للمحتكم ضده وأعضاء الهيئة، أن تبدأ بإرسال طلب التحكيم
كما ، إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة في هذا الشأن، تاريخ الجلسة الأولى

سواء قُيد هذا التفـويض  ، لكيحق لهم تفويض هيئة التحكيم في كل أو بعض ذ
  .١أو جاء طليقًا من كل قيد، بقيود معينة

                                                
منه على أنه "على هيئة التحكيم إصدار  ٤٥/١ينص قانون التحكيم المصري في المادة  ١

وهو نفس ما ، الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي أتفق عليه الطرفان..."
وكذلك المادة رقم ، من نظام التحكيم السعودي ٤٠/١قررته بصورة حرفية المادة رقم 

من قانون  ١٨١وذهبت إلى نحوه المادة رقم ، من قانون التحكيم العماني ٤٥/١
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حتى في فرض عدم تحديد مهلة للتحكيم من قبل الأطراف فقـد قـررت   
القوانين محل الدراسة وجوب إنهاء إجراءات التحكيم وإصدار الحكم الفاصـل  

 ـ، في الموضوع خلال مدة زمنية محددة ، روإن اختلف تحديدها من قانون لآخ
، غير أن جميع هذه القوانين أكدت على حتمية التزام هيئة التحكيم بهذه المهلـة 

ولفترة محددة اتفاقًا أو قضاء حال عـدم وجـود   ، وعدم تجاوزها إلا لضرورة
وفي جميع الحالات إذا لم تحترم هيئة التحكيم المهلة المحددة حق لكـل  ، اتفاق

  .١لتحكيمطرف الالتجاء إلى القضاء لإنهاء إجراءات ا

                                                                                                                
والمادة ، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٠/١والمادة رقم ، المرافعات الكويتي

  ون المرافعات القطري.من قان ١٩٧/٢رقم 

وقد أكدت محكمة النقض أن "المشرع ارتأى ترك أمر تحديد الميعاد اللازم لإصدار حكم 
التحكيم المنهي للخصومة كلها لإرادة الأطراف ابتداء وانتهاء وبذلك يكون قد نفى عن 

ون حكمها في الطع، الميعاد اللازم لإصدار هذا الحكم وصف القاعدة الإجرائية الآمرة"
وجميعها بجلسة  -ق٧٥س -٦٧٨٧و ٦٤٦٧و ٥٧٤٥و -ق٧٣س -٦٤٨أرقام 

١٣/١٢/٢٠٠٥.  

 -عزمي عبد الفتاح، ٦٥ص –مفهوم التحكيم –وفي تأكيد ذلك راجع سيد أحمد محمود
 .١٩٣ص -قانون التحكيم الكويتي

إن لم يوجد من قانون التحكيم المصري في فقرتها الأولى على أنه " ٤٥تنص المادة  ١
جب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم اتفاق و

مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على  وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم
إذا وفي فقرتها الثانية على أنه "، "ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك

 لميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفيخلال ا التحكيم لم يصدر حكم
أن ، ) من هذا القانون٩التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (

يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ويكون لأي من الطرفين 
وهو نفس ما قررته المادة رقم ، "اعندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظره

من  ٤٥وكذلك المادة رقم ، من نظام التحكيم السعودي في فقراتها الثلاثة الأول ٤٠
من قانون المرافعات الكويتي فقد جاءت أكثر  ١٨١أما المادة رقم ، قانون التحكيم العماني

أجلاً للحكم إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم صرامة إذ تنص على أنه "
كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة 
التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها 

 ٢١٠/١وهذا الموقف الصارم هو ما قررته حرفيا المادة رقم ، "إذا كان مرفوعا من قبل
من قانون  ١٩٧/٢بينما جاءت المادة رقم ، ءات المدنية الإماراتيمن قانون الإجرا

  المرافعات القطري بأقصر مهلة للتحكيم إذ جعلتها ثلاثة أشهر.
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تكريسا لمبـدأ سـلطان الإرادة فـي مجـل     -كما يجوز لأطراف التحكيم 
سواء تم هذا التحديد باتفـاقهم  ، تعديل الموعد المحدد لإصدار الحكم -التحكيم
أو حتـى فـي   ، أو من خلال هيئة التحكيم المفوضة بتحديد الموعـد ، المسبق

ل بالزيـادة أو  وسـواء تـم هـذا التعـدي    ، فرض تحديد الميعاد بنص القانون
  .١النقصان

إذ لا يخضـع لاتفـاق   ، وهذا كله لا وجود له فيما يتعلق بالحكم القضائي
كما أنه لا يوجد في أي من القوانين محل الدراسـة مهلـة قضـائية    ، الخصوم

  يتعين على المحكمة إصدار الحكم خلالها.
  ثانيا: تحديد كيفية إجراء المداولة

سة التنظيم الإجرائي للمداولة في إصـدار  تركت أنظمة التحكيم محل الدرا
فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق فوفق ، حكم التحكيم لما يتفق عليه أطراف التحكيم

  .٢ما تراه هيئة التحكيم

                                                                                                                
عبدالكريم ، ٢٨٤ص - خصومة التحكيم - في تأكيد ذلك راجع علي رمضان علي بركات

ستثمار وفقًا تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في منازعات عقود الا -أحمد أحمد الثلاياء
 .٣٨ص - ٢٠١٢ -كلية الحقوق جامعة عين شمس - رسالة دكتوراه - للقانون اليمني

قانون  –, فتحي والي١٩٠ص –التحكيم الاختياري والإجباري –راجع أحمد أبو الوفا ١
  .٤٠٨ص -التحكيم

وإن كنت أرى في فرض التعديل بعد سبق تحديد الموعد في اتفاق التحكيم أن الأمر يحتاج 
وقد ، لكونها قبلت المهمة التحكيمية ببنودها ومنها مهلة التحكيم، فقة هيئة التحكيمموا

ولا شك أن قواعد وأحكام التعاقد ، يكون لها وجه للاعتراض على التعديل المذكور
ملزم للجميع في كل  -المبرم بين الأطراف والهيئة-إذ يعد اتفاق التحكيم، توجب هذا

ولا يجوز تعديله بمحض إرادة الأطراف ، ي الفرض المذكوربنوده ومنها مهلة التحكيم ف
كما لا ، بل هي المنوطة بتنفيذه والمعنية باحترامه، دون الهيئة التي هي طرف أصيل فيه

 يتصور مخالفته إلا منها.
من قانون التحكيم المصري على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة  ٤٠تنص المادة  ٢

بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة من أكثر من محكم واحد 
من قانون  ٤٠وهو ما قررته المادة ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك"، التحكيم

  التحكيم العماني بصورة حرفية.
التي تنص على أن  ١٨٢/١وإلى نحو هذا ذهب قانون المرافعات الكويتي في المادة رقم 

عدا ما نص عليه في هذا الباب  غير مقيد بإجراءات المرافعاتمه يصدر المحكم حك"
وهو ما ، "ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم

وذهبت قريبا منه ، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٢/١قررته المادة رقم 
  من قانون المرافعات القطري. ١٩٨/١المادة 
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وهو ما دفع إلى القول بأن للأطراف الاتفاق على أن تتم المداولـة بعقـد   
فويا, ولهـم الاتفـاق   وأن يكون التداول بينهم ش، اجتماع يحضره كل المحكَّمين

على أن تتم المداولة عن طريق تبادل الخطابات, كما أن لهم الاتفاق على مكان 
المداولة, كالاتفاق على أن تجري المداولة في مقر مركز التحكيم, أو الاتفـاق  

  .١على أن تُستخدم فيها وسائل الاتصال الحديثة
جواز الاتفـاق   -يمتكريسا لسلطان الإرادة في مجال التحك-بل إني أرى 

ولعـل  ، فلا يوجد أي مانع يحول دون ذلك، على أن يحضر الخصوم المداولة
هذا أبرز مظاهر الخصوصية على الإطـلاق فـي مجـال التحكـيم مقارنـة      

  بإجراءات التقاضي.
فجميع القوانين محل الدراسة في تنظيمها للمداولة لإصدار الحكم القضائي 

لا يحضرها سوى قضاة المحكمـة الصـادر   ، أوجبت أن تكون المداولة سرية
وبطلان الحكم بطلانًا عامـا لا يمكـن   ، فضلاً عن سرية المداولة، عنهم الحكم

  .٢تصحيحه إذا حدث أي إخلال بهذه الأحكام مهما كانت ضآلة المخالفة
  ثالثًا: تحديد كيفية صدور الحكم

يتفق عليـه  تعدد أعضائها تلتزم هيئة التحكيم في إصدارها الحكم بما  حال
أو ، فقد يستلزم الأطراف صدور الحكـم بالإجمـاع  ، الأطراف في هذا الصدد

وقد يتفق الأطراف على أن يمهـد  ، أو يكتفون بالأغلبية العادية، أغلبية خاصة
للحكم بعرض رأي كل محكم منفرد سواء بصورة مجردة أو مع إرفاق أسباب 

ولا ، ي هذا الخصـوص ولا قيد يرد على حرية الأطراف ف، كل رأي في عقبه
  يركن إلى حكم القانون إلا حال انتفاء مثل هذا الاتفاق.

  رابعا: تحديد مدى ضرورة النطق بالحكم
                                                                                                                

منه على أن  ٣٩/١ام التحكيم السعودي فقد ذهب مذهبا مختلفًا إذ ينص في المادة رقم أما نظ
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة "

 ".سرية
 .٣٩ص -تنفيذ أحكام المحكمين -عبدالكريم أحمد الثلاياء ١
من نظام  ١٦٠، المرافعات المصري من قانون ١٦٧و ١٦٦نصوص المواد أرقام  ٢

من قانون  ١٢٨/١، من قانون المرافعات الكويتي ١١٢/١، المرافعات الشرعية السعودي
من  ١٦٣، من قانون المرافعات القطري ١١٨و ١١٧، الإجراءات المدنية الإماراتي

  من قانون المرافعات البحريني. ١٨٧، قانون الإجراءات المدنية العماني
ج  -ق٦٧س -٢٩٦٥٣يد هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم راجع في تأك

١٠/٣/١٩٩٨. 
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قد تكتفي هيئة التحكيم بكتابة الحكم والتوقيع عليه دون النطق به في جلسة 
إلا إذا اتفق الأطراف على ، وهذا هو المقرر قانونًا، محددة إذا تراءى لها ذلك

كأن يتم الاتفاق على ضرورة النطق بالحكم في جلسـة يحضـرها   ، ذلكغير 
وفي هذا الفرض لا يعد الحكم قـد  ، أو من يرغب في الحضور منهم، الخصوم

بل من تاريخ النطق به على النحو المحدد ، صدر بمجرد توقيعه من المحكَّمين
  .١في اتفاق الأطراف

إذ لابد من ، م القضائيوبالطبع فالأمر على خلاف ذلك في خصوص الحك
تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور جميع القضـاة الـذين اشـتركوا فـي     

  .٢إصداره
  خامسا: تحديد اللغة التي يكتب بها الحكم:

سبق تناول لغة التحكيم كتطبيق لخصوصية المرونة الإجرائية في مجـال  
رائية فـي  وهو ما يسري على حكم التحكيم بوصفه أهم الأعمال الإج، التحكيم

  .٣ولذا أحيل إلى ما سبق ذكره في هذا الخصوص تجنبا للتكرار، مجال التحكيم
  

                                                
، ٤٣٣ص -قانون التحكيم –, فتحي والي١٣٩ص –حكم التحكيم –عيد محمد القصاص ١

 .٣٦٨ص -نظام التحكيم -سيد أحمد محمود
منه على أن "ينطق القاضي بالحكم  ١٧٤ينص قانون المرافعات المصري في المادة رقم  ٢

ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، وة منطوقةبتلا
وقانون ، ١٦٤وهو ما قرره نظام المرافعات الشرعية السعودي في المادة رقم ، "باطلاً

وقانون المرافعات الكويتي في المادة ، ١٢٩الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة رقم 
 ١٢١/١وقانون المرافعات القطري في المادة رقم ، ١١٥/١قم والمادة ر ١١٢/٣رقم 

وقانون المرافعات ، ١٦٩وقانون الإجراءات المدنية العماني في المادة رقم ، ٢و
  .١٨٦البحريني في المادة رقم 

وفي خصوص التطبيقات القضائية راجع حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 
 - ق٧٤س - ٣٦٥٥٨في الطعن رقم  وحكمها، ٣/١٠/٢٠١٢ج  -ق٨١س -٣٨٣٩

 .٣/١٢/٢٠٠٦ج
راجع ما سبق ذكره في هذا الخصوص بالمطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل  ٣

  الأول من هذا المؤلف.
من قانون التحكيم المصري على "يجري التحكيم باللغة العربية ما لم  ٢٩/١وتنص المادة 

غات أخرى. ويسرى حكم الاتفاق أو القرار يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو ل
وكذلك على كل قرار ، على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية

تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص أتفاق الطرفين أو قرار 
 هيئة التحكيم على غير ذلك".
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  المطلب الثاني
  خصوصية القوة الإجرائية لحكم التحكيم

والسـؤال  ، تتمثل القوة الإجرائية لحكم التحكيم في حجيته وقوته التنفيذيـة 
 ـ  ذا محل البحث في هذا الخصوص ما هي خصوصية حجية حكم التحكـيم وك

والإجابة علـى  ، قوته التنفيذية مقارنة بحجية الأحكام القضائية وقوتها التنفيذية؟
  هذا التساؤل ستكون من خلال الفرعين التاليين:
  الفرع الأول

  خصوصية حجية حكم التحكيم
إن من أول خصوصيات الحجية في مجال التحكيم وجود اخـتلاف حـول   

ه الخصوصية لمضمون الحجيـة  ثم تمتد هذ، مدى اكتساب حكم التحكيم حجية
عما هو مقرر فـي شـأن    -عند من يسندها لحكم التحكيم-في مجال التحكيم 

  وهو ما يتعين التعرض له في الغصنين التاليين:، حجية الحكم القضائي
  الغصن الأول: مدى تمتع حكم التحكيم بالحجية.

  الغصن الثاني: ذاتية حجية حكم التحكيم.
  الغصن الأول

  كم التحكيم بالحجيةمدى تمتع ح
  أولًا: مدى تمتع حكم التحكيم بالحجية في الفقه الإسلامي

، لـزوم التحكـيم  يعالج الفقه الإسلامي حجية حكم التحكيم تحت مفهـوم  
وداخل هذا المفهوم ينبغي التمييز بين لزوم اتفاق التحكيم بمعنى مدى الالتـزام  

وبـين  ، النزاع عن طريقه بالاستمرار في التحكيم بعد سبق الاتفاق على تسويه
لزوم حكم التحكيم بمعنى ما يتمتع به حكم التحكيم من حجية تجـاه الأطـراف   

  والمحكَّم.
وفي خصوص مدى لزوم اتفاق التحكيم فإن الغالب من كتابـات فقهـاء    

؛ ولذا فهم يبيحون لأي من طرفيه العدول ١الشريعة الإسلامية يفيد عدم إلزاميته

                                                
تكملة البحر الرائق شرح كنز  - لقادري الحنفيانظر محمد بن حسين بن علي الطوري ا ١

 -كتاب الحوالة -٧ج -بدون تاريخ نشر - لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية - الرقائق
 .٤٤ص - باب التحكيم
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حمـل هـذا    ١وإن كان البعض، عدول قبل إصدار الحكمعنه متى حدث هذا ال
على إباحة عزل المحكَّم بالإرادة المنفردة لأي من المحتَكمين مع بقـاء اتفـاق   

ولأن القـول  ، وذلك إعمالًا لمبدأ احترام العقود والوفاء بالتعهدات، التحكيم قائما
  بغير ذلك يجعل من العقد عبثًا.  
م التحكيم ومدى حجيتـه فقـد اختلـف الفقـه     هذا: ومن ناحية لزوم حك

  الإسلامي بين مؤيد ومعارض على النحو التالي:
  الاتجاه المنكر لحجية حكم التحكيم: -١

حجية الأحكام على ما يصدر منها عن القضاء فـي   ٢قصر بعض الفقهاء
، وبعد اتباع الضوابط المقررة لإصدار الأحكام، نطاق الولاية الشرعية للقاضي

بذلك إسباغ الحجية على حكم المحكَّم؛ وبذلك لا ينَفَّـذُ عملـه إلا إذا   ورفضوا 
ويمكن إجمال الحجج التي قال بها أنصـار  ، رضيا الطرفان واتفقا على تنفيذه

  هذا الاتجاه فيما يلي:
ولأن الحكـم  ، لا يتولى المحكَّم الفصل في النزاع إلا برضاء الخصوم -أ

إلى هذا الرضاء فلابد من دوامه واسـتمراره حتـى   الصادر من المحكَّم يستند 
فالحكم كان متوقفًا على رضائهما ابتداء فوجب وقف ، يصدر الحكم ويتم تنفيذه

  .٣نفاذ الحكم على رضائهما في الانتهاء
بل هي اجتهـاد يجـوز   ، حكم المحكَّم كالفتوى ليست في ذاتها ملزمة -ب

  .٤العمل بمقتضاها أو رفض العمل بها

                                                
انظر عكس هذا الرأي وعدم لزوم دوام الرضاء حتى الحكم إبراهيم بن علي (ابن  ١

دار الكتب  -ناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية وم -فرحون اليعمري)
 .٤٣ص - ١ج -د.ت  - لبنان -بيروت - العلمية

انظر شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير  ٢
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين  - بالشافعي الصغير

مد بن عبدالرزاق بن محمد بن أحمد علي بن علي الشبراملسي وبهامشه حاشية أح
 - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي بمصر - المعروف بالمغربي الرشيدي

 .٢٣١ص - ٨ج -م١٩٣٨ -هـ١٣٥٧
مطبعة زيد  -انظر إبراهيم بن عبداالله بن عبد المنعم بن علي (ابن أبي الدم): أدب القضاء ٣

 .١٧٧ص -م١٩٧٥ -بن ثابت
 -بدون تاريخ نشر –دار الكتاب الإسلامي -لبحر الزخارا -أحمد بن يحيى بن المرتضى ٤ 

 .١١٤ص - ٦ج
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فالثـاني  ، تحكيم ليس كالقضاء؛ وحكم التحكيم ليس كحكم القاضـي ال -ج
بينما الأول يصـدر  ، يستند إلى الولاية العامة فيكون ملزما رغما عن الخصوم

  .١مستندا إلى الاتفاق؛ ولذا لا حجية له ولا إلزام إلا باستمرار الرضاء والاتفاق
  تعقيب

ولا ، وحا فـي نظـري  يعد هذا الرأي المعارض لحجية حكم التحكيم مرج
وأحاول الرد علـى حجـج   ، تنهض حججه صامدة إذا ما أنشبنا فيها سهام النقد

  هذا الرأي وتفنيدها على النحو التالي:
إن استلزام الرضاء لانعقاد ولاية الفصل في النزاع للمحكَّم لا يسـتتبع   -أ

، العكـس  بل إن المنطق يؤكد، تطلب استمرار الرضاء لنفاذ حكمه والالتزام به
إذ إن التراضي على عرض النزاع على التحكيم يشتمل ويتضـمن التراضـي   

بحيث يتسنى لنا القـول بـأن   ، على الإذعان لما ينتهي إليه المحكَّم والالتزام به
تقرير إلزامية حكم المحكَّم يعد إعمالًا لاتفاق الأطراف على عـرض النـزاع   

  له بما لا يحتمل.على التحكيم وليس تجاوزا للاتفاق وتحمي
  لا يصح إنزال حكم الفتوى على التحكيم وذلك لأمرين: -ب

، : أن طالب الفتوى يبحث عن معرفة الحكم الشرعي لمسألة معينـة الأول
بينما الخصم في التحكيم لا يريد معرفة الحكم الشرعي بل يريد إنـزال حكـم   

مجـرد إصـدار   ومراد المستفتي يتحقق ب، الشرع على المسألة المتنازع عليها
وهـو  ، بينما لا يتحقق مراد المحتَكم إلا بتنفيذ حكم التحكيم، الفتوى من المفتي

  ما لا يتصور ما لم يكن الحكم ملزم.
بينمـا مقتضـى   ، : مقتضى الفتوى الجهل بحكم الشرع في أمر مـا الثاني

  التحكيم حسم نزاع بالتوصل إلى إنفاذ حكم الشرع في هذا النزاع.
ثلة بين القضاء والتحكيم لا يستلزم حتما نفي ترتيـب آثـار   نفي المما -ج

فالاختلاف بينهمـا فـي الأسـاس    ، الحكم القضائي في خصوص حكم التحكيم
والطبيعة يكفي قصر آثاره على اختلاف مجال كلٍّ منهما مـن حيـث وجـود    

وقصر ولاية المحكَّـم علـى   ، بعض المسائل يجوز فيها القضاء دون التحكيم
                                                

  .١١٤ص -٦ج -انظر البحر الزخار ١
التحكيم في  -وفي عرض وتفصيل هذه المسألة انظر نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي

 - م١٩٩٦عام  - كلية الحقوق –جامعة الإسكندرية –رسالة دكتوراه - القانون اليمني
 .٤٢٣ص
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بل إن التحكيم كالقضاء مـن  ، حل الاتفاق خلافًا لعموم ولاية القاضيالنزاع م
وهو ما يسـتتبع  ، حيث كونهما من وسائل فض المنازعات وحسم الخصومات

إقرار إلزامية حكم المحكَّم على نحو ما هو مقرر في شأن حكم القاضي لوحدة 
  الوظيفة والغاية بينهما.

  الاتجاه المؤيد لحجية حكم التحكيم -٢
إلى منح حكم المحكَّم ذات الحجية  ١اتجه جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية

فـالمحكَّم  ، وذلك بالنسبة للمحكَّم والمحتَكمـين ، التي يتمتع بها الحكم القضائي
الذي أصدر الحكم لا يملك تعديله ولا الرجوع فيه وتنتهي ولايته التي أسـندت  

لخصمين لا يجوز لأيهما أن يتنصـل مـن   وفي شأن ا، إليه فور إصدار الحكم
ومتـى جـاء   ، لا يحل حراما ولا يحرم حلالًـا ، الحكم متى جاء موافقًا للشرع

  مراعيا للضوابط الشرعية في الحكم القضائي.
هذه الحجية بقياس التحكـيم   ٢ويؤسس بعض الفقهاء من أنصار هذا الاتجاه

هب غالبية أنصـار هـذا   بينما يذ، حيث إن الصلح ملزم لأطرافه، على الصلح
، إلى تأسيس الحجية على إنزال قوة الحكم القضائي على حكم المحكَّـم  ٣الاتجاه

وقـد تعـددت   ، خاصة وأنهم يشترطون في المحكَّم نفس شروط تولي القضاء
  ويمكن إجمالها فيما يلي:، حجج أنصار هذا الاتجاه

بموجـب اتفـاق   ، يصدر حكم التحكيم من المحكَّم وله صفة القاضـي  -أ
والمقـرر أن للحكـم القضـائي    ، التحكيم فيكون له نفس إلزامية حكم القاضي

  إلزامية لا يمكن التحلل منها إلا بطلب نقضه إذا لم يراعي الأصول الشرعية.
يعهد طرفا التحكيم إلى المحكَّم بالفصل في نزاعهما وهو يعد بمثابـة   -ب

  الخروج عنه أو التحلل منه. صلح ومن المقرر إلزامية الصلح وعدم جواز

                                                
دار  –الفتاوى الهندية -ا الرأي راجع لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيفي عرض هذ ١

، ٤٠٨ص - ٩ج -بدائع الصنائع، ٣٩٧ص - ٥ج -هـ١٣١٠ -٢ط - بيروت -الفكر
باب  - كتاب الحوالة -٧ج -وكذلك البحر الرائق، ٤٤ص -١ج -تبصرة الحكام

 - وضة الطالبينر -أبي زكريا محيي بن شرف الدين النووي الدمشقي، ٤٤ص -التحكيم
 .١٢٣ص - ١١ج - م١٩١٠ -هـ١٣١٨ - ١ط -مطبعة الجمالية

 .١١١ص - ١٦ج -انظر المبسوط للسرخسي ٢
 .١٩٣ص -٤ج -راجع تبيين الحقائق ٣
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من حكم بين اثنين تراضيا به  ﴿قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  -ج
ولو لـم يكـن   ، والوعيد دليل على لزوم حكم التحكيم، ١﴾فلم يعدل فهو ملعون

  الحكم بلازم لما اقتضى الظلم فيه اللعن.
ع عنـه  القول بعدم لزوم حكم التحكيم يجعل من التحكيم عبثًـا وينـز   -د
ولو أبـيح لأحـد   ، إذ لا يتصور إصدار المحكَّم حكما يرضي الطرفين، جدواه

الخصوم التحلل من الالتزام بحكم المحكَّم لتحلل من إلزاميته كل محكوم عليه؛ 
  فلا يؤدي التحكيم وظيفته في حسم الخصومات.

  تعقيب
يد حجية حكـم  أعتقد أن الأدلة والحجج التي قال بها جمهور الفقهاء في تأي

  وذلك على النحو التالي:، التحكيم ليست بمنأى عن المناقشة
القول بإنزال النظام الشرعي لحكم القاضي على حكم المحكَّـم علـى    -١

ذلك لأن أصـحاب هـذا   ، سبيل القياس مردود عليه بأن القياس هنا مع الفارق
ى ما يجوز فيـه  حيث يقصرونها عل-الرأي أنفسهم يفرقون بين ولاية المحكَّم 

فأقوالهم في تمييز ، -إذ إنها ولاية عامة وشاملة-وبين ولاية القضاء  -الصلح
التحكيم عن القضاء تحول دون قياس حكم التحكيم على الحكم القضـائي مـن   

  حيث الحجية.
لأن المفروض في ، قياس التحكيم على الصلح أيضا قياس مع الفارق -٢

، وسيط وقد يتم بتدخل وسيط يتولى الصـلح  الصلح أنه قد يتم بين طرفيه دون
أما التحكيم فلا يتصور إلا بتوسط المحكَّم الذي يعهد إليه بمهمة الفصـل فـي   

  .٢النزاع
كما أن مضمون الصلح يقتضي تنازل كلا الطرفين عن جزء من مزاعمه 

إذ إنه يلبي بعـض مـزاعم   ، وادعاءاته توصلًا إلى حل وسط يفيد كلا الطرفين
وهذا بخلاف التحكيم الذي يتم فيه الفصل فـي النـزاع   ، كل طرف وادعاءات

بإعطاء الحق لصاحبه دون نقصان؛ فقد يضار منه أحد الطرفين تماما ويستفيد 

                                                
 -في تخريج وشرح الحديث الشريف راجع عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ١

 .١٣٧ص - ٨٢٩٧رقم  الحديث -١٠ج - م١٩٨٠ -دار إحياء التراث العربي -المغني
 .٣٨ص - كتاب الصلح -٦ج -انظر بدائع الصنائع ٢
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ومتى اختلف مضمون النظامين فلا يصلح إنزال ، الطرف الثاني بصورة كاملة
  .١إلزامية الصلح على التحكيم

لم المشار إليه ليس فيه مـا يـدل   حديث رسول االله صلى االله عليه وس -٣
كمـا أن  ، فقد يكون منصرفًا إلى القضاء لا إلى التحكـيم ، على تعلقه بالتحكيم

، بل هو يخص إنكار العدالـة ، اللعن الوارد في الحديث لا يقطع بإلزامية الحكم
فعلى سبيل المثال أخبر النبي صلى االله عليه وسلم بأن شهادة الزور من أكبـر  

والدليل متى تطرق إليه الاحتمـال  ، م يقل أحد بإلزامية قول الشاهدول، ٢الكبائر
  فسد به الاستدلال.

ورغم ذلك فإني أؤيد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تقرير الحجية لحكم 
وذلك بالاستناد إلى حجتهم بأن نفي الحجية عن التحكيم يجعله غيـر  ، التحكيم

ى هذا أن المحتَكمين لا يلجئون وأضيف إل، ودربا من دروب العبث، ذي فائدة
إلى التحكيم إلا برضائهما وهذا الرضاء يتمخض عنه اتفاق بعـرض النـزاع   

  على التحكيم وهذا الاتفاق يقتضي أمرين هما:
  : الالتزام بعرض النزاع على التحكيم والمثول أمام المحكَّم.الأمر الأول
بل إن الأمر الثـاني  ، كَّم من حكم: الالتزام بما ينتهي إليه المحالأمر الثاني
فحجية حكم التحكيم إذن تتأسس ، لأن الأمر الأول وسيلة إليه، أوجب من الأول

وعـدم  ، وضرورة الوفاء بـالعقود ، على القوة الملزمة للعقد -في اعتقادي –
  جواز التحلل منها بالإرادة المنفردة.

دون لحجية حكـم  وهم المؤي–هذا: ومن الجدير بالذكر أن جمهور الفقهاء 
وعلى ذلك لا يجوز ، يعطون حكم المحكَّم ذات حجية الحكم القضائي –التحكيم

كأن يتفق طرفي خصومة التحكيم على ، نقض هذه الحجية باتفاق طرفي النزاع
إعادة عرض خصومتهم من جديد على القضاء أو على محكم أخر فكـل هـذا   

                                                
عقد الصلح في  -في مضمون الصلح وما يتولد عنه راجع أيمن بن محمد أبوالعيال ١

 –جامعة عين شمس - رسالة دكتوراه -المعاملات في القوانين العربية والأنجلوسكسونية
 .٨ص -م١٩٩٩ -كلية الحقوق

، وعقُوقُ الْوالِدينِ، الإشْراك بِاللَّه،  عليه وسلم "أَكْبرِ الْكَبائِرِقال رسول االله صلى االله ٢
راجع ، حتَّى قُلْنَا: لَيتَه سكَتَ"، قَالَ: فكَررها، فَقَالَ: أَلا وقَولُ الزورِ، وجلَس وكَان متَّكئًا

 - ي بن خلف بن عبدالملكراجع ابن بطال أبوالحسن علفي شرح هذا الحديث الشريف 
 - م٢٠٠٣ه/١٤٢٣ - ٢ط - السعودية - الرياض -مكتبة الرشد -شرح صحيح البخاري

 .٣١ص - ٨ج
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يختلف عـن الوضـع فـي    وهو ما ، يتعارض مع الحجية في الفقه الإسلامي
  .١على نحو ما سنعرض له تفصيلاً بعد قليل، القوانين محل الدراسة

والخلاصة أن حجية حكم التحكيم تتميز عن حجية الحكم القضائي سـواء  
أو في تحديد وقت ثبوتها لـه فـي   ، في خصوص إثباتها له في الفقه الإسلامي

المتباينـة فـي هـذا     وبغض النظر عن الترجيح بين الآراء، القانون الوضعي
الخصوص فإن ما يهمنا تمايز الحجية في مجال التحكـيم عنهـا فـي مجـال     

فـي الفقـه   ، ذلك أن حجية الحكم القضائي مجمع عليها ثبوتًا وتوقيتًا، القضاء
  وهنا مكمن الخصوصية.، الإسلامي والقانون الوضعي على السواء

  الوضعيثانيا: وقت تمتع حكم التحكيم بالحجية في القانون 
وفقًا لأنظمة التحكيم محل الدراسة تتمتع أحكام التحكـيم بحجيـة الأمـر    

ا لنظام التحكيم االمقضي احتراموكأثر لتبني ، لإرادة الأطراف التي تعد دستور
وتكـريس النصـوص   ، هذه القوانين فكرة التحكيم وسيلة لحسـم المنازعـات  

أو في تطبيقات القضاء حول ثبوت  القانونية لها؛ وعليه فلم يثَر خلافًا في الفقه
  .٢الحجية لأحكام المحكَّمين

                                                
 .٢٣١ص -٨ج - راجع نهاية المحتاج ١
من نظام التحكيم  ٥٢، من قانون التحكيم المصري ٥٥راجع نصوص المواد أرقام  ٢

  من قانون التحكيم العماني. ٥٥، السعودي
ولا تزال نصوص ، لخليجية التي لم يصدر فيها قانون تحكيم مستقلويلاحظ أن الدول ا

لم تورد نصا صريحا بإثبات الحجية لحكم ، التحكيم واردة كباب في قانون المرافعات
ولعل هذا مرده إلى الاكتفاء بالأحكام العامة ، وهي الكويت والإمارات وقطر، التحكيم

على خلاف النظم القانونية ، نص صريح لقواعد المرافعات المقررة لهذه الحجية دون
، إذ وجب أن يضمّن هذا القانون مسائل التنفيذ كاملة، التي أفردت التحكيم بقانون مستقل

  تحقيقًا لاستقلاليته عن قواعد المرافعات.
ورغم إجماع الفقه على توافر الحجية لحكم التحكيم على نحو ما ورد بالمتن إلا أن الوضع 

حيث أن حجية الأمر المقضي من الناحية ، لك في القانون الرومانيكان على خلاف ذ
  التاريخية كانت قاصرة على حكم القاضي دون حكم المحكم. 

  .١١٥ص - مشارطة التحكيم -راجع طه عوض غازي
الحكم  - وفي تفصيلات الحجية على الصعيد الدولي راجع حسين حنفي إبراهيم عمر

كلية  -جامعة عين شمس -رسالة دكتوراه -يذهالقضائي الدولي حجيته وضمانات تنف
  .١٠٠بدءا من ص - م١٩٩٧ - هـ١٤١٨عام  -الحقوق

 - ٢٦٦٠وفي خصوص التطبيقات القضائية راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 
حيث قضت بأن مفاد وجود تنظيم قانوني للتحكيم يقطع  ٢٧/٣/١٩٩٦ج  -ق٥٩س

وراجع في ذات السياق حكمها ، ها التنفيذيةوتقرير قوت، بحتمية الاعتراف بحجية أحكامه
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إلا إن الاختلاف الفقهي قد أثير بصدد الوقت الذي يثبت فيه لحكم التحكيم 
  حجية الأمر المقضي:

إلى عدم تمتع حكم التحكيم بالحجية إلا  ١فقد ذهب جانبا من الفقه الإجرائي
دا إلى أن حجية الحكم لا تصـدر إلا  مستن، من وقت صدور أمر القضاء بتنفيذه

ممن له السيادة وهذه الأخيرة تثبت فقط للقضاء؛ ولذا فأحكام القضاء فقط هـي  
أما أحكام التحكيم فتستمد هذه الحجيـة مـن   ، التي تتمتع بالحجية منذ صدورها

  القضاء عن طريق منح الأمر بالتنفيذ.
عن حجيـة الحكـم    وفقًا لهذا التصور تبدو خصوصية حجية حكم التحكيم

، إذ لا يتمتع حكم التحكيم بالحجية فور صـدوره ، القضائي في أوضح صورها
 بخلاف الحكم القضائي.

يؤكد تمتع حكم التحكيم بالحجية منذ صدوره ودون  ٢إلا أن الرأي الراجح
وقد انتقد هذا الاتجـاه الـرأي الأول علـى    ، توقف على إصدار الأمر بالتنفيذ

واضحا بين حجية الأمر المقضي لحكم التحكيم والقـوة   أساس أنه يخلط خلطًا
فالأولى تثبت للحكم فور صدوره بينما تتوقف الثانية على صـدور  ، التنفيذية له

  الأمر بتنفيذه.
اسـتقر رأي   -١٩٩٤لسنة  ٢٧وقبل صدور قانون التحكيم -وفي مصر 

 ـ، على تمتع حكم التحكيم بالحجية منذ صدوره، ٣الفقه دور دون توقف على ص
                                                                                                                

 - المكتب الفني -محكمة النقض - ١٠/٩/٢٠٠٧ج -ق٧٦لسنة  -٢٢٠٤في الطعن رقم 
المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر المدنية بمحكمة النقض من أول أكتوبر 

 - إشراف أحمد عبد الكريم –إعداد محمد منصور -٢٠٠٧حتى آخر سبتمبر  ٢٠٠٦
 .٢٦/١/٢٠١٢ج  -ق٧٠س -١٢٨٢حكمها في الطعن رقم و، ٢٣٠ص

وانظر كمال ، ١٧٣ص -حكم التحكيم - في عرض هذا الرأي راجع عيد محمد القصاص ١
قانون  -عزمي عبد الفتاح، ٢٦٥ص -آثار حكم التحكيم -عبدالحميد عبد الرحيم فزاري

 الرقابة على أعمال -محمد نور عبدالهادي شحاته، ٣٢٩ص -التحكيم الكويتي
 .١٣٠ص -المحكمين

 -محمد نور عبدالهادي شحاته، ١٧٣ص -حكم التحكيم -راجع عيد محمد القصاص ٢
 .١٣٠ص - الرقابة على أعمال المحكمين

حجية الأحكام في الدعاوى المدنية والجنائية في ضوء الفقه  -راجع شريف أحمد الطباخ ٣
، ٢٧٣ص -يخ نشربدون تار -دار المصطفى للإصدارات القانونية -وأحكام القضاء

، ١٧٥ص -حكم التحكيم -عيد محمد القصاص، ٢٠٦ص -التحكيم -نبيل إسماعيل عمر
 - دار الفكر العربي - الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي -أبو زيد رضوان

 .٤٥ص -١٩٨١
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ولا علاقـة  ، فصدور أمر التنفيذ أثره منح القوة التنفيذية للحكـم ، الأمر بتنفيذه
  .١وأكده في أحكامه، كما تبنى القضاء المصري هذا الاتجاه، لذلك بحجية الحكم

مؤكدا ما اسـتقر عليـه الفقـه     ١٩٩٤لسنة  ٢٧ثم صدر قانون التحكيم 
التي تنص على أن "تحـوز  ، همن ٥٥وذلك في المادة رقم ، والقضاء ومقننًا له

أحكام المحكَّمين الصادرة طبقًا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة 
  النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".

حجيـة  اصطلاح " -للإشارة إلى حجية حكم التحكيم-وقد استعمل البعض 
" على أساس أن هذا حجية الأمر المقضي" بدلًا من اصطلاح "الأمر المحكَّم فيه

المصطلح الأخير يتعلق بالقضاء ويجب تمييز التحكيم عن القضاء استنادا إلـى  
  .٢النظرة الاستقلالية للتحكيم

حيـث يثـار   ، وتعد المسألة أكثر تعقيدا في خصوص التحكـيم الأجنبـي  
ة الأمـر  التساؤل عن مدى تمتع حكم التحكيم الصادر خارج إقليم الدولة بحجي

فقد اختلف الفقه في الإجابة علـى هـذا   ، ووقت توافر هذه الحجية؟، المقضي؟
فالبعض يرى عدم الاعتراف بمثل هـذا الحكـم إلا إذا كـان مـذيلًا     ، التساؤل

                                                
ج  - ق٧٥س -٢٩٩٤راجع في تأكيد ذلك حكم محكمة النقض في الطعن رقم  ١

متع حكم التحكيم بالحجية والقوة التنفيذية استنادا على الذي قررت فيه ت، ١٦/٧/١٩٩٠
كما قررت في هذا الحكم أن "أحكام المحكمين ، الاتفاقات الدولية السارية في حق مصر

- شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية 
  ائما".طالما بقي الحكم ق -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

بأن "أحكام المحكمين فقضت ، وبالطبع استمرت في ذات الاتجاه بعد صدور قانون التحكيم
شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية 

لسنة  -١٠٠٤طالما بقي الحكم قائما و لم يقضي ببطلانه...". حكمها في الطعن رقم 
 - المجموعة العشرية المدنية - المكتب الفني - حكمة النقضم - ٢٧/١٢/١٩٩٧ج -ق٦١

في المواد المدنية والتجارية التي قررتها محكمة النقض  القواعد القانونيةالمستحدث من 
من  -٢ج - ٢٠٠١ ديسمبر ٣١حتى  ١٩٩١سنة  ينايرمن أول والأحوال الشخصية 

 .٥٢ص -حرف ب إلى حرف ش
 -٢٠٠١- دار الفكر العربي - يذية لحكم التحكيمالقوة التنف - راجع أحمد محمد حشيش ٢

بدءا من  -التحكيم في القانون اليمني - نجيب أحمد عبد االله ثابت الجبلي، ٤٩ص
 .٤٣١ص
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رر عدم ثبوت الحجيـة  قبل ومنهم من ، بالصيغة التنفيذية من البلد الصادر فيها
  .١إلا من تاريخ صدور هذا الأمر

ر أنه وإن كان الراجح فقها والثابت قضاء في جميع أنظمـة  وخلاصة الأم
بل والمنصوص عليه قانونًا في معظم هـذه الأنظمـة   ، التحكيم محل الدراسة

تماما على غرار الحكم القضـائي مـن    -الوطني-ثبوت الحجية لحكم التحكيم 
، غير أن الخلاف والتبريرات والحجج التي سيقت لتأكيد ذلـك ، لحظة صدوره

لاً عن قوة ما يكتنف الاعتراف بحجيـة أحكـام التحكـيم الأجنبيـة مـن      فض
من أبرز مظاهر خصوصية التحكيم فـي   -بنظري-ليعد ، صعوبات وعقبات

فثبـوت  ، لكون الأمر على خلاف ذلك فيما يتعلق بالحكم القضائي، هذا الصدد
الحجية للحكم القضائي فور صدوره أمر مقطوع به بلا ريب أو جـدال فـي   

بل ولم يمر يوما مـا  ، وعلى جميع الأصعدة الوطنية والأجنبية، العصور جميع
  بتطور كما صار في خصوص التحكيم.

  الغصن الثاني
  ذاتية حجية حكم التحكيم

والتسليم بهذه الحجية في القوانين ، رغم ترجيح تمتع حكم التحكيم بالحجية
مـع حجيـة   محل الدراسة إلا أن هذا لا يعني تطابق مضمون هـذه الحجيـة   

تبعـا لاخـتلاف   ، فهناك العديد من أوجه الاختلاف والتمايز، الأحكام القضائية
ولعل أبرز سمات هذا التمـايز تتجلـى   ، وتميزه عنه، التحكيم ذاته عن القضاء

                                                
إذ إنه يتعارض ومتطلبات التحكيم خاصة في ، لا شك في خطورة إعمال الرأي المتقدم ١

ولية إلى حلول سريعة حيث يهدف التحكيم في مجال التجارة الد، مجال التجارة الدولية
واستلزام إصدار أمر بالتنفيذ من الدولة ، وفعالة لحل ما قد ينشأ في نطاقها من منازعات

التي أصدرت الحكم يعني أن اشتمال الحكم على هذا الأمر سيقتضي تدخل قضاء الدولة 
ما المراد التنفيذ على أرضها لإعادة النظر في الحكم تمهيدا لإصدار الأمر بالتنفيذ م

بل قد ينتهي هذا القضاء إلى رفض منح الأمر بالتنفيذ مما ، يستغرق وقتًا طويلًا نسبيا
  .يعيد الأطراف إلى بداية الطريق

دار  -التحكيم التجاري الدولي -راجع في تأكيد هذا المعنى محمود مختار أحمد بربري
م التحكيم وانظر تفصيلًا لضوابط تنفيذ أحكا، ٥٣٨ص -١٩٩٩ -٢ط - النهضة العربية

 –رسالة دكتوراه –تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية - الأجنبية عزت محمد علي البحيري
 .٣٢٣ص -م١٩٩٦–كلية الحقوق –جامعة عين شمس
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وهو ما يمكن بيانه على النحـو  ، ١في مجال الحجية ومدى تعلقها بالنظام العام
  التالي:

  مأولًا : مجال حجية حكم التحكي
يقصد بمجال الحجية النطاق الذي تعمل في داخله فكرة الحجيـة وترتـب   

  وذلك على النحو التالي :، وذلك من الناحيتين الموضوعية والشخصية، آثارها
  مجال الحجية من الناحية الموضوعية -١

لا جدال حوله أن الحجية قاصرة على ما فصل فيه حكم التحكيم صـراحة  
 -بمنع إعادة الفصـل فـي الـدعوى   -ثرها السلبيبحيث لا يسري أ، أو ضمنًا

إلا  -باحترام مضمون الحكم القضائي إذا ما أثير في دعوى جديدة -والإيجابي
وهذا محل اتفاق بين حجيـة حكـم   ، وأشخاصا، سببا، فيما تضمنه الحكم محلًا

  .٢التحكيم وحجية الحكم القضائي
                                                

ولذا ، لا يظهر لي تعارض بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في هذا الخصوص ١
  نون الوضعي فقط.فسأقتصر في المتن على بيان ذاتية حجية حكم التحكيم في القا

 - د.ت –دار النهضة العربية - القضاء في الإسلام -راجع في تأكيد ذلك محمد سلام مدكور
 .٦٣ص

مبادئ القضاء  -في تفصيل ذلك فيما يتعلق بالحكم القضائي راجع وجدي راغب فهمي ٢
  .٥٤ص -المدني

ر قضاء دو -وفي نطاق حجية حكم المحكم من الناحية الموضوعية راجع أمال العزايزي
دراسة تأصيلية مقارنة بين النظام القضائي المصري  -الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم
 - منشأة دار المعارف بالإسكندرية - ١٩٩٣طبعة عام  -والسعودي والفرنسي والإيطالي

  .٣٦٤ص -قانون التحكيم الكويتي -عزمي عبد الفتاح، ١٦٦ص
إعمال النطاق الموضوعي لحجية أحكام  وقد استقر قضاء محكمة النقض منذ زمن بعيد على

حيث قضت بأن "قرار هيئة ، ١٩٩٤حتى قبل صدور قانون التحكيم الحالي عام ، التحكيم
التحكيم في الدعوى المقامة من النقابة لا حجية له في الدعوى المقامة من قبل العامل قبل 

حكمها في ، بباوأسست قضاءها على اختلاف الدعويين أشخاصا ومحلًا وس، رب العمل"
  .٢٤/٤/١٩٧٦ج -ق٤٠س -٦٩٤الطعن رقم 

تقتصر على قضاء  - تماما كحجية الحكم القضائي-كما أكدت على أن حجية حكم التحكيم 
فقضت بأن "المنع من إعادة نظر النزاع في ، لا مجرد منطوق الحكم، هيئة التحكيم

ولا تتوافر هذه ، لدعويينالمسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة بين ا
الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في 
الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي 

حجية حكم وكان يتعين للقول ب، بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية...
التحكيم رقم ... محل النعي فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم 
أن يعرض لهذه المسألة ويمحصها باعتبار أن العلة من منع إعادة الطرح لها أمام 
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إذ ، في هذا الصددغير أن هذا لا ينفي كل خصوصية لحجية حكم التحكيم 
يبقى لها وجها من الخصوصية يتمثل في أن تعديل الطلبات في مجال التحكـيم  

ولا شك أن ، يتقيد بقيود غير موجودة في خصوص تعديل الطلبات أمام القضاء
تقييد تعديل الطلبات هو في ذات الوقت وبذات القدر تقييد للنطاق الموضـوعي  

بما يعني أن النطاق الموضوعي للحجية  ،لحجية حكم التحكيم المنتظر صدوره
  في مجال التحكيم أضيق بكثير منه في مجال القضاء.

وتتمثل قيود تعديل الطلبات (وبالتالي النطاق الموضوعي للخصومة) فـي  
  مجال التحكيم فيما يلي:

بخـلاف  ، عدم جواز تعديل الطلبات إلى طلب لا يجوز التحكـيم فيـه   -أ
إذ لا يتقيد سوى بوجود ارتبـاط وأن تـأذن بـه     تعديل الطلبات أمام القضاء

  المحكمة.
تعديل الطلبات في مجال التحكيم يلزم للاعتداد بـه أن يـتم باتفـاق     -ب

 ـ ، استقلالًا إذ لا يملكه أحدهم، الأطراف "المحتَكمين والمحكَّم" اوذلـك احترام 
  لاتفاق التحكيم.

يلـه إذا اشـتمل علـى    يجوز للمحكَّم رفض التصدي للطلب بعد تعد -ج 
فقد يكـون  ، الذي قبل مهمة التحكيم على أساسه مسألة لم ترد في اتفاق التحكيم

أو ، أو جهـدا شـاقًا  ، طويلًا أو يتطلب وقتًا، الطلب الجديد خارج حدود خبراته
  أتعابا جديدة.

وإذا أصدر حكمـه خـارج   ، تقيد المحكَّم بحدود الطلبات المتفق عليها -د
ز أن يطلب منه بناء على اتفاق التحكيم فإن حكمه يعـد منعـدم   حدود ما يجو

لأن سريان قرار المحكَّم في هذا الفرض ، حتى لو رضي به الأطراف، الحجية
فيكون بمثابة اتفاق ، الأخير لن يتأسس على الحجية وإنما على اتفاق الأطراف

  ولا يمكن اعتباره حكم بأي حال من الأحوال.، أو صلح
، ما لا شك فيه أن القاضي كذلك مقيد بحدود الطلب القضـائي وإن كان م
فقد ذهـب  ، هو أثر تجاوز هذه الحدود -بين المحكم والقاضي-غير أن الفارق 

                                                                                                                
القضاء هي سابقة بحثها والمناضلة بشأنها وإذ كان البين من حيثيات حكم التحكيم عدم 

ه لموضوع الدفع ببطلان تشكيل هيئة التحكيم فإن التمسك بحجية حكم بحثه أو تناول
حكمها في التحكيم سالف البيان في شأن تلك المسألة يضحى بلا سند قانوني صحيح". (

 ).١٢/٣/٢٠١٣ج  -ق٦٧س -٤٨٩الطعن رقم 
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إذ يعـد  ، رأي إلى أن القاضي إذا قضى فيما لم يطلبه الخصوم فلا حجية لـه 
 بينما ذهب رأي آخر إلى أنه يعد معيبـا ، ١منعدما لصدوره دون طلب قضائي

ما إذا قضى الحكم بأكثر مما ، ٢ويحوز الحجية حتى يلغى من خلال الطعن فيه
طلبه الخصم فلا اختلاف على أن يعد الحكم معيبا ويرتب الحجية حتى يتقـرر  

أو رضي المحكـوم  ، فإذا كان مما لا يجوز الطعن فيه قانونًا أو اتفاقًا، ٣إلغاؤه
تحصن الحكم من كـل طعـن؛   أو فات ميعاد الطعن؛ فالأثر هو ، ضده بالحكم

بخلاف الوضع في خصوص حكـم التحكـيم إذ   ، وبالتالي استقرار الحجية له
  تنعدم عنه الحجية إن صدر خارج حدود النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم.

  مجال الحجية من الناحية الشخصية -٢
من المقرر في خصوص النطاق الشخصي لحجية الحكم القضائي وجـود  

إلى قصرها علـى أطـراف    ٤يذهب الاتجاه الغالب من الفقه اختلاف فقهي إذ
إلى ضرورة التمييـز   ٥بينما يذهب رأي، الخصومة الذين مثَلوا أو مثِّـلوا فيها

، أخرى بين الأحكام المقررة والإلزامية من جهة وبين الأحكام المنشئة من جهة
سـت  وفي خصوص هذه الأخيرة و خلافًا للأولى يجعل الحجيـة مطلقـة ولي  

ولا تقتصـر علـى   ، إذ إن حجيته تسري على الكافة، كالحكم بالتطليق، نسبية
إلى ضرورة التمييـز بـين حجيـة الأمـر      ٦بينما يذهب رأي ثالث، الخصوم

  المقضي وامتداد أثرها للغير.
فهناك أحكام قضائية بطبيعتهـا ذات حجيـة    -ومن ناحية أخرى-كما أنه 

لأن ، ام المتعلقة بدسـتورية القـوانين  كالأحك، لا تتوقف عند الخصوم، مطلقة

                                                
 - أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي وضوابط حجيتها -أحمد ماهر زغلول ١

 .٤٨٥ص –١٩٩٠ -ضة العربيةدار النه
 .١٤٩ص -الوسيط -فتحي والي ٢
كمال ، ٤٨٥ص –أعمال القاضي التي تحوز حجية الأمر المقضي -أحمد ماهر زغلول ٣

 .٢٨٧ص -آثار حكم التحكيم - الرحيم فزاري الحميد عبد عبد
أثر الحكم بالنسبة  - أحمد السيد صاوي، ٢٥٢ص -مبادئ القضاء - وجدي راغب فهمي ٤

 .٢٨٠ص -للغير
 - الوسيط -وفي عكس ذلك فتحي والي، ٢٨٣ص -الوسيط - أحمد السيد صاوي ٥

 .١٥١ص
 .٧٥٥ص -أصول التقاضي -سيد أحمد محمود ٦
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الذي من سماته التجريد والعموميـة؛  ، محل الحجية مدى صحة أو إلغاء قانون
  .  ١ولذا توصف حجية الحكم في الدعوى الدستورية بأنها مطلقة

، حيث توصف بأنها دعوى عينية، وكذلك الأحكام المتعلقة بدعوى الإلغاء
ى تحريك رقابة القاضي لتحقيق مصـلحة  وهذا يعنى أن رافع الدعوى يهدف إل

وليس الحكـم بحـق   ، تتمثل في محو القرارات الإدارية غير المشروعة، عامة
كما أن الدعوى توجه إلى قرار وليس شخص؛ وهـو  ، شخصي لرافع الدعوى

ما يعطي للحكم الصادر فيها حجية متعدية إلـى غيـر أشـخاص الخصـومة     
  .٢الصادر فيها هذا الحكم

التحكيم فإن اتفاق التحكيم هو الذي يحدد النطاق الشخصـي   أما في مجال
لخصومة التحكيم؛ ومن ثم لحجية حكم التحكيم؛ وهو ما يعني أن حجية حكـم  

وذلـك فـي جميـع    ، التحكيم قاصرة على أطراف اتفاق التحكيم دون سواهم
وهنـا مكمـن   ، خلافًـا لحجيـة الحكـم القضـائي    ، الحالات ودون اسـتثناء 

  .٣الخصوصية
الجدير بالذكر أن نسبية أثر حكم التحكيم لا تحول دون سريان آثـار   ومن

الحكم في مواجهة كفلاء المدين وضـامنيه متـى تـوافرت شـروط الكفالـة      
والعلة من ذلك أن الاحتجاج في مواجهة ، والضمان المقررة في القانون المدني

                                                
مكتبة القاهرة الحديثة  -القانون الدستوري -راجع في تفصيل ذلك طعيمة الجرف ١

القانون الدستوري وتطور الأنظمة  -ثروت بدوي، ٧٦ص -م١٩٦٤ -بالقاهرة
  .١٣٩ص -م١٩٧١ -دار النهضة العربية بالقاهرة - ورية في مصرالدست

 - وفي عرض تفصيلي لهذه المسألة في القانون المقارن راجع أحمد صالح صالح عاطف
جامعة  -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه - الدعوى الدستورية في النظام القانوني اليمني

 .٢٩٣ص - ٢٠٠٩ -عين شمس
الطعن في دعوى الإلغاء دراسة مقارنة بين فرنسا موضوع  - سمية بن يونس بن عزى ٢

 - ٢٠١١ -جامعة عين شمس -كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -ومصر والمغرب
 .٧٥ص

، وقد أثيرت تساؤلات عديدة حول مدى جواز تعدي أثر اتفاق التحكيم إلى غير أطرافه ٣
تقرير نسبية أثر إلا أن الراجح في هذا الصدد هو نسبية أثر اتفاق التحكيم مما يستتبع 

  الحجية إذ تقتصر على أطراف التحكيم ولا يحتج بها تجاه الغير. 
، ٢٥٢ص -دور المحكم في خصومة التحكيم -راجع في تفصيل ذلك هدى محمد مجدي

 .٤٣٠ص -المحاكم الخاصة -أسامة الشناوي
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 يعد هـذا  ولا، الضامن والكفيل جائز بما يمكن الاحتجاج به في مواجهة المدين
  .١خروجا عن النطاق الشخصي لحجية حكم التحكيم وفق التحديد المذكور

  ثانيا: مدى تعلق حجية حكم التحكيم بالنظام العام
بداية وفي خصوص تعلق حجية الأحكام القضائية بالنظـام العـام فلـيس    

ورتبـت  ، إذ أكدته نصوص القوانين محل الدراسـة ، الأمر محلًا لاجتهاد فقهي
ودون ، من وجوب احترام القضاء مقتضى الحجية من تلقاء نفسـه ، آثارهعليه 

  .٢حاجة إلا تمسك صاحب الصفة والمصلحة
إن خطورة الحجية وأهميتها في الوقت ذاته يحولان دون اعتبارهـا حقًـا   

ا يتوقف إعماله على ضرورة التمسك به مـن الخصـم صـاحب الصـفة     ذاتي
مركزا قانونيا يترتب علـى الأحكـام    تعد فالحجية كما قيل وبحق، والمصلحة

الموضوعية يقيد جميع الخصوم وهو ما يتناقض مع فكرة الحق الـذاتي التـي   
  .٣هو وجود مكنة أو سلطة تنسب لصاحبها فحسب، تقوم على مفترض مغاير

نظرا لعدم وجود نص صريح في و-أما في خصوص حجية حكم التحكيم 
تعلق حجيـة   الخلاف الفقهي حول مدىفلا يزال  -نظم التحكيم محل الدراسة

ويمكننا التمييز بين اتجاهين فقهيين فـي هـذا   ، حكم التحكيم بالنظام العام قائم
  الصدد:

  :  ٤الاتجاه الأول
يرى أنصار هذا الاتجاه تعلق حجية حكم التحكيم بالنظام العام على غرار 

ت دور خاصة وأن التحكيم يقوم بذا، ما هو مقرر في خصوص الحكم القضائي
                                                

  .١٤٤ص - قانون التحكيم الكويتي -عزمي عبدالفتاح ١
لصدد واختلافاتهم راجع كمال عبدالحميد عبد الرحيم وفي عرض حجج الفقهاء في هذا ا

 .٢٨٤ص -آثار حكم التحكيم -فزاري
 - إسماعيل غانم، ٤٨٢ص -شرح قانون الإجراءات المدنية - انظر عبد الباسط جميعي ٢

كمال عبدالحميد ، ١٥٢ص -٢بند  - ١٩٦٧ -مصادر الالتزام -النظرية العامة للالتزام
 - أحمد ماهر زغلول، ٢٥٩ص - ١هامش -لتحكيمآثار حكم ا -عبد الرحيم فزاري

دار  –أو تناقضات حجية الأمر المقضي في تطبيقات القضاء المصري –الحجية الموقوفة
 .٨٦ص - م١٩٩٥ –النهضة العربية

  .٨٦ص -هامش -الحجية الموقوفة -انظر أحمد ماهر زغلول ٣
 .٢٦/١/١٩٨١ج  -ق ٤٣س -٤٢٤وانظر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 

وراجع أيضا كمال ، ٦٠ص - حكم التحكيم -في تفصيل ذلك راجع عيد محمد القصاص ٤
 .٢٥٣ص -آثار حكم التحكيم - عبدالحميد عبد الرحيم فزاري
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قـد بـات هـو     -خاصة في مجال العلاقات الدولية-بل إن التحكيم ، القضاء
القضاء الطبيعي الذي يفضل المتعاملين اللجوء إليه مقدمين إياه علـى قضـاء   

  .١الدولة الذي يعجز عن تقديم العدالة السريعة المتخصصة
تعلق حجيـة حكـم التحكـيم     -من أنصار هذا الاتجاه-ويؤسس البعض 

العام على توافر مفترضات تعلق حجية الحكم القضائي بالنظـام العـام    بالنظام
ومنعا مـن  ، من تحقيق استقرار الحقوق لأصحابها، في خصوص حكم التحكيم

وضمانًا ، واتقاء تأبيد المنازعات، ورعاية لحسن سير العدالة، تضارب الأحكام
ثيقًا بالنظـام  وهي أغراض تتصل اتصالًا و، للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

  .٢العام

إلا إن البعض الآخر يؤسس تعلق حجية حكم التحكيم بالنظام العام علـى  
الطبيعة القضائية للتحكيم؛ وتمتع الحكم التحكيمي بما يتمتع به الحكم القضـائي  

  .٣من خصائص
  : ٤الاتجاه الثاني

ومقتضى ذلك أن ، يذهب إلى عدم تعلق حجية أحكام التحكيم بالنظام العام
إلا أن هذه الحجية لا تثار إلا إذا تمسـك   -وإن كانت له حجية-كم التحكيم ح

  بها من تقررت لصالحه.
ويترتب على منطق هذا الرأي جواز طرح النزاع الذي سبق وأن صـدر  
فيه حكم تحكيم حاز حجية الأمر المقضي على قضاء الدولة أو هيئـة تحكـيم   

حتى تلك التي أصدرت الحكـم  أو ، جديدة مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم
  إلا إن الأمر يقتضي شيئًا من التفصيل.، الأول باتفاق جديد

يجوز عرض النزاع الذي سبق وأن صـدر فيـه حكـم     احتمال أولففي 
تحكيم حاز حجية الأمر المقضي على قضاء الدولة أو هيئـة تحكـيم جديـدة    

 ـ، مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم ب اتجـاه  ولكي يتحقق هذا الفرض يج
                                                

الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم من حيث استقلاليته  -حفيظة السيد الحداد ١
دار  - يم المصري الجديد بهاوآثاره والنظام القانوني الذي يحكمه ومدى تأثر قانون التحك

 .٧ص -١٩٩٦ - الفكر العربي
دار  -التحكيم الاختياري والإجباري في المنازعات المدنية والتجارية -علي عوض حسن ٢

 .٢٢٣ص -٢٠٠١ - الفكر الجامعي
 .٤٥ص - الأسس العامة في التحكيم - أبو زيد رضوان ٣
 .١٢٩ص -النشأة الاتفاقية - راجع محمد نور عبد الهادي شحاته ٤
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وهذا ، إرادة الطرفين إلى إعادة عرض النزاع مرة أخرى للفصل فيه من جديد
  .١الاتفاق يتصور أن يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا

حيث يعمد المتضـرر  ، والاتفاق الضمني لا يتصور إلا أمام قضاء الدولة
من حكم التحكيم إلى عرض النزاع على المحكمة المختصـة وفقًـا للقواعـد    

بعـد إعلانـه وتكليفـه    - ثم يباشر الطرف الثاني الإجراءات القضائية، عامةال
وهذا المسـلك يعـد موافقـة    ، دون أن يتمسك بحجية حكم التحكيم -بالحضور

  ضمنية منه على التنازل عن حجية حكم التحكيم.
أما إعادة عرض النزاع مرة أخرى على هيئة تحكيم جديدة فلن يتصـور  

إذ إن الأمر في هذا الفرض يستلزم موافقـة  ، الحجية فيه التنازل الضمني عن
وهذا يعـد تنازلًـا   ، ثم عرض النزاع عليها، الطرفين على تشكيل هيئة تحكيم

  صريحا عن حجية حكم التحكيم السابق في ذات النزاع.
يتصور عرض النزاع أمام ذات الهيئة التـي أصـدرت    احتمال ثانوفي 

هيئة التحكيم حكما ينهـي النـزاع أمامهـا    والحقيقة أن إصدار ، الحكم السابق
؛ ممـا  -إعمالًا لفكرة استنفاد الولاية -ولايتها  ويحوز الحجية يؤدي إلى انتهاء
، إلا في حالات التفسير والتصحيح والإكمال، يعني انتهاء وصفها كهيئة تحكيم

وهذا يعني أن إعادة طرح النزاع عليها من جديد إنما يعني عـرض النـزاع   
وإن كانت هي ذات الهيئة التي فصلت في ذات النزاع ، ة تحكيم جديدةعلى هيئ

  من ذي قبل.
وترتيبا على ذلك يلزم وجود اتفاق جديد بين المحتَكمين من جهة وهيئـة  

ويعتبر الأمر بمثابة اتفاق تحكيم جديـد  ، من جهة أخرى -أو المحكَّم-التحكيم
تحديـد الإجـراءات واجبـة    سواء من حيـث  ، بما يترتب على ذلك من نتائج

أو حتى من حيـث تقـدير أو   ، أو القانون الموضوعي واجب التطبيق، الاتباع
إذ إن هيئة التحكيم لن تتولى الفصل في ذات النزاع مـن  ، تحديد أتعاب التحكيم

  جديد بذات الأتعاب التي استحقتها من فصلها في النزاع أول مرة.

                                                
واعتماده وسيلة للتنازل عن ، في تأكيد إعمال فكرة الاتفاق الضمني في مجال التحكيم ١

 - ٩٤٥٠الكثير من الحقوق الإجرائية راجع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 
 .١٣/١١/٢٠١٢ج  -ق٨٠س
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لتحكيم بالنظام العام على ما هو عدم تعلق حجية ا ١هذا: وقد أسس البعض
مستفاد من النصوص المنظمة للتحكيم حيث لم تتضمن ما تضمنته النصـوص  
المنظمة للقضاء من إعمال حجية الأمر المقضي دون استلزام التمسك بها مـن  

  جانب صاحب الصفة.
في نفيه تعلق حجية حكم التحكـيم بالنظـام   -اعتمد  ٢إلا إن رأيا في الفقه

وأن قوته تستمد من الإرادة؛ فلا تُفعل ، ى الطبيعة الاستثنائية للتحكيمعل -العام
  أي إذا تمسك بها صاحب الصفة والمصلحة.، الحجية إلا بالإرادة

ومن الممكن تأسيس عدم تعلق حجية حكم التحكيم بالنظام العام على انتفاء 
، ظام العـام المبررات التي حدت بالمشرع إلى ربط حجية الأحكام القضائية بالن
فـالتحكيم  ، ذلك أن التنظيم القانوني للقضاء يختلف عنه في خصوص التحكـيم 

وحيث يلعـب مبـدأ   ، يعد تنظيما تعاقديا في أساسه قضائيا في مرماه وأهدافه
سلطان الإرادة دورا بارزا في مجال التحكيم بدءا من اختيـار هيئـة التحكـيم    

فإن أثر ذلك ارتباط حجية حكم التحكيم بهذا  ،وجواز استبدال المحكَّمين بغيرهم
  .٣فلا تفعل إلا إذا تمسك بها صاحب الصفة -أي مبدأ سلطان الإرادة –المبدأ 
كما أن حكم التحكيم في تعلقه بإرادة الأطراف يختلف عن حكم القضـاء   

الذي يرتبط بمرفق العدالة كمرفق عام؛ ولذا كانت الحجية التي يتمتع بها حكم 
بعيدة عن أي اعتبارات تتعلق بالدولة أو بأحد مرافقها أو ما يرتبط بها  التحكيم

وإن كانت تفضي في النهاية إلى حماية المصلحة العامة لما ، من مصالح عامة
هو كـون كـلٍّ منهمـا آليـة لفـض      ، بين التحكيم والقضاء من قاسم مشترك

  ترنو إلى تحقيق عدالة سريعة ومتميزة.، المنازعات
لقوة الحجج التي سيقت ، تمتع حجية حكم التحكيم بالنظام العاموأرى عدم 

وأضيف إلـى  ، واضمحلال السند القانوني للرأي المخالف، لتبرير هذا التصور
  هذا وذاك:

                                                
 - ٢٠٠٦ - بدون ناشر -تشريعات التحكيم في مصر والدول العربية - محمد علي سكيكر ١

 .١٧٨ص
 .٤٣٣ص -التحكيم في القانوني اليمني - مد نجيب عبد االله ثابت الجبليأح ٢
 - راجع في بيان العلاقة بين فكرة النظام العام وحجية الأحكام محمود مصطفى يونس ٣

دار  - ١ط -نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام في قانون المرافعات المدنية والتجارية
 .١٨٦ص -١٩٩٦ -النهضة العربية
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إن اتصال فكرة معينة بالنظام العام لا يحتاج إلى عناء أو إلى التفـنن   -١
ولا ، يفرض نفسه بنفسـه  إذ إن النظام العام، في ابتناء البراهين الداعمة لذلك

أدري ما هي الأضرار التي ستنال النظام العام إذا تـم تعطيـل حجيـة حكـم     
حتى يقـال  ، وأي دعائم للدولة ستضطرب إن حدث هذا التعطيل؟!، التحكيم؟!

  بأن حجية حكم التحكيم من النظام العام.
إذا كان التحكيم لا يجوز إلا فيما يجوز فيه الصلح؛ فهـذا يعنـي أن    -٢

المجال الموضوعي للتحكيم برمته لا يتصل بالنظام العام وإلا لما جـاز فيـه   
التحكيم أصلاً؛ وإذا كان ذلك كذلك فكيف يمكن القول بتعلق الحكم الصادر فيما 

  لا علاقة له بالنظام العام من النظام العام؟!.
 إن فلسفة التحكيم وطبيعته المستقلة وذاتيته الفريدة يحتم امتناع قيـاس  -٣

بل وعدم خضوعه للتنظيم الإجرائي للخصومة القضائية ، التحكيم على القضاء
وهو مـا يعنـي أن   ، إلا إذا وجد موجب لهذا على سبيل الاستثناء وفي حدوده

ولا ، قياس حجية حكم التحكيم على حجية الحكم القضائي مما لا يستساغ منطقًا
  يمكن قبوله أو التسليم به.

هذا المبدأ أصبح من المسلمات في ، ور التحكيمسلطان الإرادة هو دست -٤
أو مسلك قضائي ، بحيث لم يعد يحتاج إلى نص قانوني لإقراره، مجال التحكيم

وذلك في القوانين محل الدراسـة أو الـنظم   ، أو اجتهاد فقهي لتبريره، لتفعيله
وهو ما يقطع بخضوع جميع مسائل التحكـيم كقاعـدة   ، المقارنة على السواء

فما هو الأساس أو المبرر للخـروج  ، ل ثابت لاتفاق أطراف التحكيمعامة وأص
على هذا كله بمنع الأطراف على إهدار حجية حكم التحكيم بالاتفاق على إعادة 

وإذا أبـيح  ، طرح النزاع الذي فصل فيه الحكم على التحكـيم مـرة أخـرى؟   
جيـة  للأطراف مثل هذا الاتفاق فلا يمكن بعد هذا النقاش حول مدى تعلـق ح 

  حكم التحكيم بالنظام العام.
وعلى أية حال وأيا ما كان الأمر فإن ما تم عرضه في خصوص تمييـز  
بين حجية حكم التحكيم عن حجية الحكم القضائي يعد مـن أبـرز تطبيقـات    

وتبدو هذه الخصوصية فـي أقـوى درجاتهـا    ، الخصوصية في مجال التحكيم
حتى وإن ، التحكيم بالنظام العام وأوضح حالاتها إذا قيل بعدم تعلق حجية حكم

قيل بعكس هذا فلا يزال للخصوصية وجه إذ لا خلاف حول الصـلة الوثيقـة   
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لحجية الحكم القضائي بالنظام العام على عكس ما أثير في شأن حجيـة حكـم   
  التحكيم.

  الفرع الثاني
  خصوصية القوة التنفيذية لحكم التحكيم

للتطبيق فـي أرض الواقـع طوعـا     القوة التنفيذية تعبر عن قابلية الحكم
وذلـك نظـرا   ، أو قسرا وإجبارا "التنفيذ الجبري"، واختيارا "التنفيذ الاختياري"

، درجة التأكيد اللازمة لاكتسـابه هـذه القـوة    -من الناحية الإجرائية-لبلوغه 
فضلًا صلاحيته تحريك الجهاز التنفيذي بالدولة للعمل على تنفيذه جبـرا حـال   

  تنفيذ الاختياري له.تعذر ال
 فالنفـاذ ، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز بين نفـاذ الحكـم وتنفيـذه   

بينمـا  ، أو مـدى الالتـزام بـالحكم   ، ينصرف إلى السريان في حق الخصوم
بمعنى التطبيق الواقعي لمضمون الحكم؛ وعليـه  ، إلى التفعيل التنفيذينصرف 

ينَفَّذُ منها إلا أحكـام الإلـزام إذا    ورغم ذلك لا، فجميع الأحكام القضائية نافذة
  .١بلغت درجة معينة من درجات عدم جواز المساس بها

                                                
، م الفقه التقليدي وجمهور الفقه الحديث اصطلاح النفاذ للتعبير عن القوة التنفيذيةيستخد ١

- غير أن بعض الفقه الحديث يرى ، فيقال النفاذ العادي والنفاذ المعجل ووقف النفاذ
انطلاقًا من "ضرورة التمييز بين نفاذ ، عدم دقة هذا الاستعمال الاصطلاحي - وبحق

لا يتأثر بالطعن فيه أو ، أثر مباشر من آثار صدور الحكم فالنفاذ هو، الحكم وتنفيذه
ولا يحتاج إلى استخدام ، ولا يتطلب أي إجراء لسريانه مادام الحكم ساريا، بوقف تنفيذه

ولا يقتضي حصول ، ولا يتطلب بالتالي إعلان الحكم للمحكوم عليه، القوة الجبرية
م لا يحتاج إلى تدخل من المحكوم إن إعمال أثر الحك، المحكوم له على صورة تنفيذية

وكذلك الأحكام ، مثال ذلك الحكم بصحة ورقة أو تصرف أو بتعيين حارس، عليه
وهذا كله بخلاف تنفيذ الحكم الذي ، الإجرائية التي تصدر قبل الفصل في الموضوع

كما أن اصطلاح نفاذ ، يحتاج إلى استخدام القوة الجبرية إذا لم يقم به المدين اختيارا
وهذا أمر يثبت ، الحكم اصطلاح عام يدل على قيام الحكم في مواجهة من يحتج به عليهم
فأي حكم يكون ، للحكم بمجرد صدوره؛ ولذا فلا يصح أن يقال نفاذ عادي ونفاذ معجل

أما التنفيذ فلا يثبت إلا لأحكام تتوافر فيها شروط معينة" (عيد ، نافذ بمجرد صدوره
  ).١هامش -٢٠٢ص -ذأصول التنفي -محمد القصاص

ولعل هذا الفارق يبدو واضحا ، وأنا من جانبي أعتقد ضرورة التمييز بين نفاذ الحكم وتنفيذه
فالتشريع يعد نافذًا أي ساريا ، في مجال التشريع فلا يخلط أحد بين نفاذ التشريع وتنفيذه

لا يتم تنفيذه إلا  ولكنه، من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية ما لم يتضمن موعدا آخر
فمثلًا حين يصدر تشريعا يفرض ، بعد قيام وقائع عملية تستدعي تفعيل نصوص القانون
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يتمتع بقوة النفاذ بمجرد  -تماما كالحكم القضائي-ولا شك أن حكم التحكيم 
، أما تنفيذه فقد يتم طوعـا واختيـارا  ، صدوره دون حاجة إلى أي إجراء لاحق

ذ الاختياري؛ فيتعين اللجـوء إلـى التنفيـذ    وقد يمتنع المحكوم ضده عن التنفي
، إلا من خـلال القضـاء   -في خصوص حكم التحكيم-الجبري الذي لا يمكن 

فهل يتمايز حكم التحكيم فيما يتعلق بقوته التنفيذية بقدر من الخصوصية مقارنة 
  هذا ما سأحاول تناوله في الغصنين التاليين:، بالحكم القضائي؟

  ية القوة التنفيذية لحكم التحكيم.الغصن الأول: أساس خصوص
  الغصن الثاني: قيود تفعيل القوة التنفيذية لحكم التحكيم.

  الغصن الأول
  أساس خصوصية القوة التنفيذية لحكم التحكيم

ا  اتتمتع أحكام التحكيم بقوة تنفيذية احتراملإرادة الأطراف التي تعد دستور
وأنهـا كرسـت   ، فكـرة التحكـيم  وذلك نظرا لتبني النظم المقارنـة  ، للتحكيم

فضلًا عن أن نصـوص التحكـيم أكـدت ذلـك     ، النصوص القانونية لتدعيمها
  .١صراحة

                                                                                                                
فإذا ، حدا أدنى لسن الزواج عد هذا التشريع نافذ من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية

ات ما تم إبرام عقد زواج وكان أحد الزوجين دون السن القانوني؛ تقرر تطبيق الجزاء
كذلك إذا امتنع من هو دون السن القانوني عن إتمام الزواج ، التي نص عليها القانون

ففي المثالين يتعلق الأمر بتنفيذ القانون السابق نفاذه ، احتراما لهذا القانون وتقيدا بحكمه
وذات القول يصح في ، وهنا يتعين استعمال اصطلاح "تنفيذ" وليس "نفاذ"، منذ صدوره
ام القضائية؛ وعليه أرى ضرورة استعمال اصطلاح تنفيذ للتعبير عن القوة شأن الأحك

صاحب الرأي عيد القصاص تماما على نحو ما ذكر أستاذنا الدكتور/ ، التنفيذية للأحكام
 المحترم المشار إليه.

وفي نظام ، من قانون التحكيم المصري القوة التنفيذية لحكم التحكيم ٥٥أكدت المادة رقم  ١
وقد جاءت ضمن مواد الباب السابع ، ذات المعنى ٥٢كيم السعودي أكدت المادة رقم التح

ويتطابق هذا الوضع مع ما تبناه ، الذي هو بعنوان "حجية أحكام المحكمين وتنفيذها"
وهو ما ذهبت إلى نحوه ، وعنونته للباب السابع منه ٥٥قانون التحكيم العماني في المادة 

من قانون  ١٨٥والمادة رقم ، جراءات المدنية الإماراتيمن قانون الإ ٢١٥المادة 
وهو ما تبناه أيضا ، من قانون المرافعات القطري ٢٠٤والمادة رقم ، المرافعات الكويتي

إذ جاء الفصل الثامن منه تحت عنوان "الاعتراف بقرارات ، قانون التحكيم البحريني
  التحكيم وتــنفيذها".

 -ق٦١س -١٠٠٤كم محكمة النقض في الطعن رقم وراجع في تأكيد هذا المعنى ح
 .٢٧/٣/١٩٩٦ج - ق ٥٩س -٢٦٦٠وحكمها في الطعن رقم ، ٢٧/١٢/١٩٩٧ج
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، ولأن التحكيم وسيلة اتفاقية لحسم نزاع بالوقوف علـى إرادة الأطـراف  
ولأن فلسفة التحكيم تأبى القصـر  ، ولأن الاتفاق والاختيار هما دستور الحكيم

وإن كان هذا الأصـل  ، د حكم التحكيم تنفيذًا اختيارياوالإجبار؛ فالأصل أن ينَفَّ
قائم في خصوص كافة السندات التنفيذية ومنها الأحكام القضائية نزولًـا علـى   
الأصل العام في التنفيذ الذي يقتضي أداء الالتزامات طوعا واختيـارا (التنفيـذ   

جـال  غير أن هذه الأصل أوجب وأدعى فـي م ، التلقائي للقانون الموضوعي)
  التحكيم نظرا لسمو الإرادة الخاصة فيه عما سواه من وسائل حسم المنازعات.

ذلـك أن  ، وهنا يبدو أول ملامح خصوصية التنفيذ فـي مجـال التحكـيم   
وتـؤول إلـى   ، الخصومة القضائية تنطلق من التنافر والاختلاف بين أطرافها

، يذ الاختيـاري ويندر في نطاقها التنف، حكم محل تنازع واختلاف بين الخصوم
فهي تنطلق مـن  ، بينما يعتبر الأمر على عكس ذلك بالنسبة لإجراءات التحكيم

، أو بينهم وبين هيئة التحكيم، سواء بين المحتَكمين "الخصوم"، الاتفاق والتوافق
ثم تنتهي إلى حكم ممن اختاره الخصوم وارتضـوه حكمـا بيـنهم؛ وبالتـالي     

  م التنفيذ اختيارا لا قسرا وإجبارا.فالأولى والأكثر تصورا أن يت
ومن زاوية أخرى فإن حكم التحكيم بات دائما في معظم القـوانين محـل   

إذ لا يجوز النعي عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غيـر  ، الدراسة
وهنا الملمح الثاني والهام لخصوصية التنفيـذ  ، العادية؛ ولذا يتعين تنفيذه فورا

ذلك أن الأحكام القضائية تمر بتطور إجرائي معـين كـي   ، حكيمفي مجال الت
  .١تصل إلى القوة التنفيذية

لا يمكن تنفيذ الأحكام القضائية إلا  -كما هو معلوم-ففي القانون المصري 
إذا وصلت إلى درجة معينة من درجات عدم المساس بها بأن تكـون نهائيـة   

                                                                                                                
، ٢٧٣ص -حجية الأحكام -ولتفصيل ذلك في النظم المقارنة راجع شريف أحمد الطباخ

، ١٧٥ص -حكم التحكيم -عيد محمد القصاص، ٢٠٦ص -التحكيم -نبيل إسماعيل عمر
 .٤٥ص -لأسس العامة في التحكيما - أبو زيد رضوان

حظرت القوانين محل الدراسة الطعن على حكم التحكيم بأي طريق عدا القانون القطري  ١
، الذي أباح الاعتراض على حكم التحكيم بنفس طرق الطعن على الأحكام القضائية

والقانون الكويتي الذي جعل الأصل عدم جواز ذلك ثم أجاز للأطراف إمكان الاتفاق 
 وسأزيد الأمر إيضاحا في الفرع الأول من المبحث القادم.، ى خلافهعل
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لة بقوة تنفيذيـة غيـر عاديـة    أو أن تكون مشمو، "حائزة لقوة الأمر المقضي"
  .١أو بحكم القضاء، سواء بنص القانون، "التنفيذ المعجل"

وفي النظام السعودي لا تتمتع الأحكام القضائية بالقوة التنفيذية متى كانـت  
وهو ما يعني استلزام باتية ، إلا إذا كانت مشمولة بالتنفيذ المعجل، قابلة للطعن

وعليه فالنظام السعودي أكثر تشددا ، لتنفيذيةالحكم القضائي كي يحظى بالقوة ا
  .٢في منح الأحكام القضائية قوة تنفيذية من القانون المصري

ورغم هذا التشدد غير أنه تبنى نفس الحكم الذي تبناه القـانون المصـري   
إذ قرر لها القوة التنفيذيـة بمجـرد   ، فيما يتعلق بالقوة التنفيذية لأحكام التحكيم

يعني تقدم حكم التحكيم على الحكم القضائي في تمتعه بالقوة  وهو ما، صدورها
التنفيذية في النظام السعودي بدرجة أكثر تمايزا عما هو مقرر فـي القـانون   

  .٣بما يزيد ملمح خصوصية حكم التحكيم تأكيدا وعمقًا، المصري
ثـم  ، وهكذا فالأصل والغالب صدور الحكم القضائي غير جـائز التنفيـذ  

وعلى عكس ذلك تماما يأتي حكم التحكيم الذي ، ة التنفيذية فيما بعديكتسب القو
وهو ما يعد أساسا ينطلق منـه الاخـتلاف   ، يتمتع بالقوة التنفيذية فور صدوره

  بين حكم التحكيم والحكم القضائي في تحديد وقت التمتع بالقوة التنفيذية.
هو الأصل فـإن   : وبالرغم من كون التنفيذ الاختياري لأحكام التحكيمهذا

، المحكوم ضده قد يمتنع عنه؛ وهو ما يستوجب الانتقال إلى التنفيـذ الجبـري  
ونظرا لأن المحكَّم لا يملك حمل السلطة العامة على مباشرة إجراءات التنفيـذ  

                                                
 .٨٩٥ص -الوسيط -أحمد السيد صاوي ١
وفقًا لنص المادة العاشرة من نظام التنفيذ السعودي (الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم  ٢

هـ) لا يجوز تنفيذ الأحكام القضائية متى كان الطعن فيها ١٣/٨/١٤٣٣وتاريخ  ٥٣م/
أو كان التنفيذ المعجل لها منصوصا عليه ، إلا إذا كانت مشمولة بالتنفيذ المعجل، ائزاج

  في الأنظمة ذات الصلة.
راجع في تطبيقات القضاء السعودي المؤكدة لهذا المعنى حكم المحكمة العامة بالرياض 

القاضي بإلزام  -هـ٢٧/١٢/١٤٢٥وتاريخ  ٢٦٨/٣١الصادر بموجب الصك رقم 
 - الإصدار الأول -مدونة الأحكام - يه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعيالمدعى عل

 .١٣٨ص
، من نظام التحكيم السعودي ٥٢والمادة  ٤٩يتأكد لنا هذا المعنى بالجمع بين نص المادة  ٣

 تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام هذا النظام تنص على أن "لا ٤٩فالمادة 
على كون حكم  ٥٢بينما تنص المادة ، رق الطعن..."الطعن فيها بأي طريق من ط

 التحكيم "... واجب النفاذ...".
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الجبري؛ فإن الأمر يستدعي الاستعانة بالسلطة القضائية في الدولة للمسـاعدة  
وهنا يبدو أقوى أوجه الخصوصية فـي  ، م التحكيمفي إتمام التنفيذ الجبري لحك

بسـلطة   -بخلاف المحاكم القضـائية -إذ لا تتمتع هيئة التحكيم ، مجال التحكيم
  الأمر بالتنفيذ الجبري.

بل إن هناك الكثيـر مـن أوجـه    ، ولا تتوقف الخصوصية على هذا الحد
يل القـوة  الخصوصية لإتمام إجراءات تنفيذ حكم التحكيم أجملها تحت قيود تفع

  موضوع الغصن التالي:، التنفيذية لحكم التحكيم
  الغصن الثاني

  قيود تفعيل القوة التنفيذية لحكم التحكيم
بالوقوف على التنظيم القانوني لتنفيذ حكم التحكـيم فـي الأنظمـة محـل     

هذين القيدين ، الدراسة يتبين لنا وجود قيدين على منح بدء إجراءات هذا التنفيذ
  يتمثلان في:

  صدور أمر من القضاء بالتنفيذ. -١
  انقضاء ميعاد إجرائي معين قبل البدء في التنفيذ. -٢

  أولاً: صدور أمر من القضاء بالتنفيذ
ومنهـا الـنظم   -الأمر بالتنفيذ هو إجراء تستلزمه قوانين التحكيم المختلفة 

ويضمن أمـر الجهـات المعنيـة    ، يصدر من القضاء -القانونية محل الدراسة
  .١على تنفيذ الحكم بالعمل

بل هو وسيلة تفعيل ، والأمر بالتنفيذ ليس مكملًا للقوة التنفيذية لحكم التحكيم
وإن كان البعض يرى أن استلزام الحصول على أمر بالتنفيـذ يعـد   ، هذه القوة

بمعنى أن الحكم لا يتمتع بهذه القـوة إلا  ، قيدا على القوة التنفيذية لحكم التحكيم
ويميزون بذلك بين حجية الأمر المقتضي التـي تثبـت   ، مربعد صدور هذا الأ

لحكم التحكيم فور صدوره وبين قوته التنفيذية التي لا يكتسبها إلا بعد صـدور  

                                                
، من نظام التحكيم السعودي ٥٣، من قانون التحكيم المصري ٥٦نصوص المواد أرقام  ١

، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢١٥/١، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٥
من قانون  ٣٥/١، من قانون التحكيم العماني ٥٦، طريمن قانون المرافعات الق ٢٠٤/١

 التحكيم البحريني.
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وكأن القوة التنفيذية لحكم التحكيم تنطوي على عمل مركب مـن  ، الأمر بتنفيذه
  .١الحكم والأمر بتنفيذه

لتمييز بين القوة التنفيذية وبـين  إذ إنه يتعين ا، وأرى عدم دقة هذا التصور
فأحكام الإلزام القضائية تتمتع بالقوة التنفيذية فـور حيازتهـا   ، تفعيل هذه القوة

القوة الإجرائية المعتمدة في القانون للتنفيذ (كحيازة قوة الأمر المقضـي وفـق   
واستنفاد جميع طرق النعي على الحكم وفق نظـام  ، قانون المرافعات المصري

وذلك دون توقف على وضع صـيغة التنفيـذ   ، ت الشرعية السعودي)المرافعا
ولم يقل أحد بأن القوة التنفيذية للأحكام القضائية عمل مركب مـن  ، على الحكم

  الحكم والصيغة.
كما يتأكد لنا خروج الأمر بالتنفيذ عن جوهر القوة التنفيذية لحكم التحكـيم  

فهـل  ، ول على أمر بتنفيذهأي دون الحص، في فرض التنفيذ الاختياري للحكم
وكيف يوصف بأنه تنفيذ اختياري لحكم لـم  ، يعد هذا تنفيذًا لحكم التحكيم أم لا؟

وإن وصف بالتنفيذ دون صدور أمر بتنفيذه من القضاء ، يحز قوة التنفيذ بعد؟!
  ألا يقطع هذا بأن أمر التنفيذ خارج عن مضمون القوة التنفيذية ومستقل عنها؟.

، عض أنظمة التحكيم محل الدراسة تؤكد هـذا المعنـى  كما أن نصوص ب
، فالنص على أن "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكـيم 

يعني أنـه وقـت رفـع    ، ٢ ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ..."
فإذا قارنا ذلك بالنص على أن "لا ، الدعوى فإن حكم التحكيم يحوز قوة تنفيذية

طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكـم قـد    يقبل
بان لنا أن القوة التنفيذية لحكم التحكيم ثابتة قبـل صـدور الأمـر    ، ٣انقضى"
وهذا الطلـب لا  ، ذلك أن الأمر بالتنفيذ لا يمنحه القضاء إلا بعد طلبه، بالتنفيذ

ذه الدعوى ترفـع خـلال   وه، يقبل إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان
ولا تؤثر على القوة التنفيذية بمجرد رفعها ويمكن طلب وقـف هـذه   ، ميعادها

                                                
الحماية الوقتية في التحكيم  - راجع في عرض هذا الرأي هبة بدر أحمد محمد صادق ١

 .٥٦٥ص - ٢٠٠٩ -كلية الحقوق جامعة عين شمس -رسالة دكتوراه -"دراسة مقارنة"
من نظام  ٥٤في المادة و، حكيم المصريمن قانون الت ٥٧ورد هذا الحكم في المادة رقم  ٢

 من قانون التحكيم العماني. ٥٧والمادة ، التحكيم السعودي
من  ٥٥/١في المادة و، من قانون التحكيم المصري ٥٨/١ورد هذا الحكم في المادة رقم  ٣

 من قانون التحكيم العماني. ٥٨/١والمادة ، نظام التحكيم السعودي
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فكيف يمكن ، وهو ما يقطع بثبوت القوة التنفيذية قبل طلب الأمر بالتنفيذ، القوة
  القول بأن الأمر بالتنفيذ هو الذي تكتمل به القوة التنفيذية لحكم التحكيم؟!.

لقول بأن استلزام الأمر بالتنفيذ يعـد وسـيلة للرقابـة    كما أنه من الشائع ا
الحكمة مـن  وأن ، أو بالأحرى على عمل المحكَّم، القضائية على حكم التحكيم

،  يتصـور تـركهم دون رقابـة   ولاترجع إلي أن المحكَّمين ليسوا قضاة ذلك 
  .١وتحقق من خلو عملهم من العيوب التي قد تشوبه

فالحكمة الوحيدة مـن اسـتلزام   ، نظر باعتقادي وهذا التبرير بدوره محل
الأمر بالتنفيذ تكمن في فقدان المحكَّم صلاحية الأمر وسلطة الإلـزام للجهـاز   

وهو ما يستدعي الاستعانة بمن يملك هذه السـلطة وتلـك   ، التنفيذي في الدولة
كما أن مباشرة القاضي دورا من الرقابة علـى حكـم   ، الصلاحية وهو القضاء

كيم لا يأتي رغبة في مراقبة عمل المحكَّم وإنما للتأكد من تـوافر شـروط   التح
تنفيذ الحكم كلازمة ضرورية لحمل الجهاز التنفيذي علـى الانصـياع للحكـم    

  .٢وهو ما سيتأكد بعد قليل حال تناول مفترضات صدور الأمر بالتنفيذ، وتنفيذه
ما يجوز فيـه  ومما يؤكد وجهة نظري أن موضوع التحكيم هو بالأساس م

أَما وقد ارتضى المحتكمون إسناد الأمر إلى هيئة تحكيم معينـة فـلا   ، الصلح
يستطيع القاضي بعد ذلك مراجعة حكم المحكَّم ولو جاء مخالفًا لمـا تقتضـيه   

  .٣وإلا لأهدرت كل قيمة للتحكيم برمته، العدالة

                                                
 .٥٦٦ص -في التحكيمالحماية الوقتية  -هبة بدر ١
وسبب فقدان هذه السلطة في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المحكم لا يستمد  ٢

حيث ترى أن التحكيم "وسيلة فنية ، سلطاته من الدولة بل من اتفاق الأطراف المتنازعين
ه لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزت

حكمها في ، اتفاق خاص يستمد منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة"
 .٣/٧/١٩٩٩ج  - ق٢٠س - ١٠٤القضية رقم 

استقر القضاء المصري وعلى رأسه قضاء النقض على أنه ليس للقاضي عند الأمر  ٣
ه لا يعد هيئة بالتنفيذ التحقق من عدالة أو صحة قضاء الحكم التحكيمي في الموضوع لأن

ج  - ق٥٩س - ٢٦٦٠حكم محكمة النقض في الطعن رقم ، استئنافية في هذا الصدد"
٢٧/٣/١٩٩٦.  

منها على سبيل المثال حكمها في الطعنين ، وهو ما عادت لتأكيده في الكثير من أحكامها
حيث قضت بأن "مراجعة تقدير ، ١٣/١١/٢٠١٢ج -ق٨٠س - ٩٥٨٤و ٩٥٤٠رقمي

مراقبة حسن تقدير المحكمين عدم خضوعه لسلطة قاضي دعوى ملاءمة حكم التحكيم أو 
 البطلان. يستوي في ذلك كونهم أصابوا أو أخطئوا".
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 ـ اء كـي  ولو قيل بغير هذا أو بعكسه فسيؤول الأمر في النهاية إلى القض
حتى من ، وهو ما لا يمكن قبوله، يفصل في الموضوع بصدد منحه أمر التنفيذ

  .١أنصار الرأي محل التعليق
وبالطبع هذا لا يعني اعتبار الأمر بالتنفيذ مجرد واقعـة ماديـة بوضـع    

ذلك أن القضاء في منحه الأمـر بالتنفيـذ   ، الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم
ة القضائية للتأكد من وجود محرر يصلح أن يكون سندا يمارس قدرا من الرقاب

وإلا لكان ، فضلًا عن مراقبة احترامه للنظام العام، تنفيذيا متمثلًا في حكم تحكيم
  .٢لأحكام التحكيم ما ليس للأحكام القضائية من جواز مخالفة النظام العام

                                                
استقر القضاء على أن دعوى البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو  ١

تعييب ما قضى به حكم التحكيم في شأنه, فلا تمتد سلطة القاضي فيها إلى مراجعة الحكم 
مذكور وتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم ال

سواء في فهم الواقع وتكييفه أو في تفسير القانون وتطبيقه, لأن ذلك كله مما يختص به 
قاضى الاستئناف لا قاضى البطلان, ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنًا 

نه لا يجوز الطعن بالبطلان لخطأ الحكم في تفسير كما أ، بالاستئناف على حكم التحكيم
شروط العقد أو نصوص القانون أو الخطأ في فهم الواقع (حكم محكمة استئناف القاهرة 

تجارى في الدعوى التحكيمية المقيدة بالجدول التجاري تحت  ٩١الصادر عن الدائرة 
  , غير منشور).٢٧/١/٢٠٠٢ق بجلسة الأربعاء ٧٠/١١٩رقم 

رت المحكمة أن تطرقها لبحث قضاء هيئة التحكيم بأكثر مما طلبه الخصوم لا حيث اعتب
تعدو أن تكون تعييبا لحكم التحكيم المطعون فيه بشأن موضوع النزاع ولا تعتبر من 

تحكيم حصرا؛ ومن ثم يضحى طلب الحكم  ٥٣حالات البطلان التي حددتها المادة 
كما اعتبرت ، غير أساس من القانون أو الواقع ببطلان حكم التحكيم وفقًا لهذا السبب على

 ٥٣أن التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أسباب البطلان الواردة في المادة 
  من قانون التحكيم.

وانظر أيضا الحكم الصادر عن نفس الدائرة في الاستئناف المقيد بالجدول التجاري تحت 
  , غير منشور.٢٦/٢/٢٠٠٣ق بجلسة ١١٩رقم 

 .٥٦٥ص -بطلان حكم التحكيم -وراجع في تفصيلات ذلك خالد أحمد حسن
في تأكيدها لهذا المعنى قضت المحكمة الدستورية العليا بأن "الأمر بالتنفيذ الذي يصدره  ٢

القاضي المختص وفقًا لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادي بحت يتمثل في 
حكمين وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من وضع الصيغة التنفيذية على حكم الم

أن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع 
وأنه تم ، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية، النزاع

ج  -ق٢١س -٩٢إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحا". ( حكمها في القضية رقم 
٦/١/٢٠٠١.( 
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ولا ، يـذ وعموما فقد حدد القانون النظام الإجرائي لصـدور الأمـر بالتنف  
والمراد تأكيده من هذا العرض ، مجال لتناوله لخروجه عن نطاق هذه الدراسة

تمتع حكم التحكيم بخصوصية عن الحكم القضائي في استلزام الحصول علـى  
  .١أمر قضائي لتفعيل قوته التنفيذية

: ومن أبرز أوجه الخصوصية في مجال تنفيذ أحكـام التحكـيم عـدم    هذا
ذلك أن هذا النوع من التنفيذ يتم من خلاله منح الحكـم  ، تصور التنفيذ المعجل

قوة تنفيذية قبل أن يصل إلى درجة من درجات عدم المساس به تبيح حيازتـه  
ونظرا لعدم جواز الطعن على حكم التحكيم فـي القـوانين محـل    ، هذه القوة
فلا مجال للحديث عـن تنفيـذ    -باستثناء القانونين القطري والكويتي-الدراسة 

لكون حكم التحكيم يصدر دائما ، جل لحكم التحكيم على غرار أحكام القضاءمع
  وإن كان متصور العكس.، حائزا لهذه القوة

  ثانيا: انقضاء ميعاد إجرائي معين قبل البدء في التنفيذ
بالرغم من اتفاق أنظمة التحكيم محل الدراسة على تمتع حكم التحكيم بقوة 

هذه الأنظمة اختلفت فيما بينها بشأن تحديد لحظـة  إلا أن ، تنفيذية فور صدوره
وبخاصة مدى استلزام انقضاء مدة زمنية معينة قبل ، البدء في إجراءات التنفيذ

  وذلك وفق اتجاهات ثلاثة على النحو التالي:، البدء في التنفيذ
: ذهب إلى ربط البدء في إجراءات التنفيذ بانقضـاء ميعـاد   الاتجاه الأول
بالرغم من تأكيد امتناع كل أثر لرفع هذه الدعوى علـى  ، لانرفع دعوى البط

وهو ما تبنـاه كـل مـن قـانون التحكـيم      ، تفعيل القوة التنفيذية لحكم التحكيم
  .٢وقانون التحكيم العماني، ونظام التحكيم السعودي، المصري

فما هي الحكمـة مـن   ، وهذا الحكم يبدو غريبا ويفتقد لكل منطق أو مبرر
التنفيذية لحكم التحكيم لمجـرد انقضـاء ميعـاد رفـع دعـوى       تعطيل القوة

فلـو  ، خاصة وأن مجرد رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف التنفيـذ ، البطلان؟!
                                                

في استعراض التنظيم الإجرائي لصدور الأمر بالتنفيذ في القانون المقارن راجع  ١
 .٢٨٦ص - تنفيذ أحكام التحكيم -عبدالكريم أحمد الثلاياء

من قانون التحكيم المصري إذ تنص على أن "لا يقبل  ٥٨/١ورد هذا الحكم في المادة  ٢
بعد أن ، عاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى"طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن مي

من على أن "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم  ٥٧نص في المادة رقم 
 ٥٤وهو ما قرره بصورة شبه حرفية نظام التحكيم السعودي في المادتين ، التحكيم"

 .٥٨/١و ٥٧وقانون التحكيم العماني في المادتين ، ٥٥/١و
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كان لرفع الدعوى أثر لوجد منطق في تعطيل القوة التنفيذيـة لحـين انقضـاء    
مـن   بدلًا، الميعاد تبينًا لموقف الطرف الآخر وما إذا كان سيرفع الدعوى أم لا

أَما ولـم ترتـب القـوانين    ، البدء في الإجراءات ثم وقفها بمجرد رفع الدعوى
بل إنها -المذكورة على رفع الدعوى أي أثر على القوة التنفيذية لحكم التحكيم 

؛ فلا وجود لأي منطق من هـذا الحكـم   -نصت صراحة على انتفاء هذا الأثر
  .١الغريب وغير المبرر على نحو ما ذكرت

: تبنى عكس ما تبناه الاتجاه الأول تماما رغم توافر مبرراته الثانيالاتجاه 
إذ لم يربط بدء إجراءات التنفيذ بفوات ميعاد الاعتراض على حكم ، ومقتضياته

بالرغم من أنه قرر وقف إجراءات التنفيذ كأثر حتمي ، التحكيم بدعوى البطلان
  .٢وهو ما قرره القانون القطري، لرفع هذه الدعوى

  ا الاتجاه منتقد من ناحيتين:وهذ
: أن تقرير وقف الإجراءات لمجرد رفع دعـوى الـبطلان   الناحية الأولى

إذ يجـب اعتبـار   ، ينطوي على تعطيل للحماية الإجرائية في مجال التحكـيم 
وجعل وقف التنفيـذ اسـتثناء لا   ، المضي قدما في إجراءات التنفيذ هو الأصل

وهـو مـا لا يمكـن تقـديره     ، حـدودها وفي ، يركن إليه إلا عند الضرورة
بموضوعية إلا من خلال القضاء؛ ولذا فقد كان من الأولى ترك وقف التنفيـذ  

  منوط بالقضاء أثناء نظر دعوى البطلان بناء على طلب من المحكوم ضده.
بصواب ما ذهب إليه هذا الاتجاه مـن   -جدلاً-: إذا سلمنا الناحية الثانية

را وتلقائيا على مجرد رفع دعوى البطلان هو وقـف  ترتيبه أثرا حتميا ومباش
فقد كان من الأولى به الربط بين انقضاء ميعاد رفـع هـذه الـدعوى    ، التنفيذ

وذلـك  ، تجنبا لإهدار الوقت والجهـد دون فائـدة  ، والبدء في إجراءات التنفيذ
بالنص على أن "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد دعـوى  

  لبطلان دون رفعها".ا

                                                
أرى تعديل القوانين محل الدراسة بحذف نص الفقرة الأولى من المواد أرقام  وبناء عليه ١

 من نظام التحكيم السعودي. ٥٥و، من القانون المصري والقانون العماني ٥٨
من قانون المرافعات القطري على أن "يصدر القاضي الأمر  ٢٠٤/٢تنص المادة رقم  ٢

يم وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من بالتنفيذ بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحك
من هذا القانون  ٢٠٨/٢وتنص المادة رقم ، تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم"

 على أن "يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه".
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وإن كنت أرى أفضلية السماح باتخاذ إجراءات التنفيذ فور صدور الأمـر  
عدا صدور أمر بوقف التنفيذ مـن  ، دون أي معوق أو معطل لسيرها، بالتنفيذ
إذا ما توافرت شـروط  ، بناء على طلب المدعي، أثناء دعوى البطلان، القضاء

  .  ١منح الحماية المستعجلة وبحسبها
: لم يربط إجراءات تنفيذ حكم التحكيم بميعاد رفـع دعـوى   اه الثالثالاتج
، كما لم يرتب على رفع هذه الدعوى أي أثر على إجـراءات التنفيـذ  ، البطلان

  .٢وهو ما تبناه القانون الكويتي والقانون الإماراتي
هو ، غير أن القانون الكويتي ربط بدء إجراءات التنفيذ بانقضاء ميعاد آخر

طعن على حكم التحكيم بالاستئناف في الفرض الذي يكون الحكم فيـه  ميعاد ال
  .٣جائز للاستئناف

وخلاصة الأمر أن القوة التنفيذية لحكم التحكيم تتميز عما هو مقـرر فـي   
شأن الحكم القضائي بتعطل تفعيلها في معظم نظم التحكيم محل الدراسة حتـى  

  انقضاء ميعاد إجرائي معين.  
  المبحث الثاني

  ية الاعتراض على حكم التحكيمخصوص
الزاوية تبدو خصوصية الاعتراض على حكم التحكيم من زاويتين: تتمثل 

فـي التنظـيم    الزاوية الثانيةبينما تتمثل ، منهما في وسيلة الاعتراض الأولى
ونعرض لهاتين الزاويتين في مطلبين متتاليين على ، الإجرائي لهذا الاعتراض

  النحو التالي:
                                                

ن من قانون المرافعات القطري م ٢٠٨/٢هذا الاقتراح يقتضي تعديل نص المادة رقم  ١
إلى "لا يترتب على رفع ، "يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه"

ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف ، الدعوى بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه
 التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية".

انون المرافعات الكويتي على أن "لا يترتب على رفع من ق ١٨٨/١تنص المادة رقم  ٢
أما القانون الإماراتي فلم يورد تنظيما يذكر ، الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم"

كما لا يتناول أثر رفع ، إذ لم يقيد التنفيذ على فوات دعوى البطلان، لهذه المسألة
ه ببدء الإجراءات فور صدور الدعوى على إجراءات التنفيذ؛ فيبقى الأمر على عموم

 .٢٥١/١الأمر بالتنفيذ من المحكمة المختصة وفق ما تضمنته المادة رقم 
من قانون المرافعات الكويتي لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا  ١٨٥وفقًا لنص المادة  ٣

نفيذ بعد التثبت من انقضاء ميعاد الاستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالت
 المعجل.
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  ولالمطلب الأ
  خصوصية وسيلة الاعتراض على حكم التحكيم

مـن  ، الأصل الأصيل في الأحكام القضائية قابليتها للاعتراض والمراجعة
وهو ما يعد مبدأً أساسيا من أساسـيات  ، خلال العديد من طرق الطعن المقررة

بحيـث يصـطدم   ، ومن أوجب مقتضيات العدالة الإجرائيـة ، النظام القضائي
  .١ادئ الإجرائية العامةالخروج عليه بالمب

كما يعد الحق في الاعتراض على الحكم القضائي من أهم ضمانات حـق  
إذ يأتي ضمانة أخيرة تقوم بدور رقابي يعمل على كفالة احترام حـق  ، الدفاع

لا تستقيم الخصومة القضائية ولا ينتظم منهجها الإجرائي ، الدفاع كمبدأ قضائي
إلا مـن   -ة للحصول على الحماية القضائيةكوسيلة إجرائي-ولا تتحقق غايتها 

  .٢خلاله
ومن زاوية أخرى فإن حجية الأمر المقضي تحول دون مناقشـة الحكـم   
القضائي أو الاعتراض عليه بغير الطرق المقررة للاعتراض علـى الأحكـام   

قوة إجرائية تلحق بالرأي القضـائي  لما تنطوي عليه هذه الحجية من ، القضائية
وفاعلية فـي إزالـة عـوارض النظـام      ةضفي عليه حصانفي الدعوى مما ي

  .٣بما يحول دون المساس به، القانوني
حيـث لا  ، بينما يأتي الأمر على عكس ذلك في خصوص حكم التحكـيم 

يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المقررة في خصوص الأحكام 
  .٤القضائية

                                                
في تأكيد الصلة بين تقرير الطعن في الأحكام وفكرة النظام العام راجع محمود مصطفى  ١

 .١٩٣ص -نحو نظرية عامة لفكرة النظام العام -يونس
في تفصيل هذا الأمر في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه الإسلامي راجع سعيد خالد على  ٢

 .٦٤١ص -حق الدفاع -الشرعبي
وانظر كذلك رسالة سيادته ، ٥٢ص -مبادئ القضاء المدني - جدي راغب فهميانظر و ٣

  .٢٣٩ص -النظرية العامة للعمل القضائي -للدكتوراه
 .٧٣٦ص -أصول التقاضي -ولتحديد ماهية الحجية راجع سيد أحمد محمود

رغم انتهاجه منهج عام ، بل إن القانون لم يعطي للأطراف سلطة الاتفاق على خلاف ذلك ٤
إذ ينص بصفة متكررة على ، الأحكام الإجرائية للتحكيم -إن لم يكن كل- معظم  في

من قانون  ٥٢/١بينما جاء نص المادة ، عبارة "إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك"
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام هذا التحكيم المصري على النحو التالي "
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ناحية أولى لا يجوز وهكذا تبدو خصوصية حكم التحكيم من ناحيتين: فمن 
ومن ناحية ثانية يجوز رفع دعوى مبتـدأة  ، النعي عليه بطرق الطعن المقررة

  وذلك على النحو التالي:، ببطلانه
  الفرع الأول

  امتناع الطعن على حكم التحكيم بطرق الطعن
اختلفت النظم القانونية محل الدراسة فيما يتعلق بجواز النعي على أحكـام  

منع الاعتراض على حكم التحكيم باتباع طرق الاعتـراض   فمنها ما، التحكيم
وهو ما انتهجه كل من القـانون  ، وذلك بصورة مطلقة، على الأحكام القضائية

  .١والقانون العماني، القانون الإماراتي، النظام السعودي، المصري

                                                                                                                
ق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات القانون الطعن فيها بأي طري

  ".المدنية والتجارية
من قانون  ٢١٧/١والمادة رقم ، من نظام التحكيم السعودي ٤٩وهو نفس ما قررته المادة 

والمادة رقم ، من قانون التحكيم العماني ٥٢/١والمادة رقم ، الإجراءات المدنية الإماراتي
 من قانون المرافعات الكويتي ١٨٦أما المادة رقم ، حرينيمن قانون التحكيم الب ٣٤/١

إذ تنص على أن "لا يجوز ، فقد تبنت هذا الحكم أصلاً ثم أجازت الخروج عليه استثناء
فحصرت ، استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك"

طعن المقررة في الطعن على حكم التحكيم على الاستئناف دون غيره من طرق ال
وحددت ، ثم علقت جواز الطعن وفق هذا الطريق على اتفاق الأطراف، الأحكام القضائية

  لهذا الاتفاق موعدا وهو قبل صدور الحكم.
 ٢٠٥وقد ذهب القانون القطري إلى عكس ما تبناه القانون الإماراتي إذ ينص في مادته رقم 

للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام  على أن "أحكام المحكمين يجوز استئنافها طبقاً
الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.... ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً 
للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف أو كان 

 الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف".
لا تقبل من قانون التحكيم المصري الذي يقرر أنه " ٥٢/١دة سبقت الإشارة إلى نص الما ١

طريقة من طرق  بأيتصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها  التيأحكام التحكيم 
 ٤٩وكذا نص المادة ، ة"قانون المرافعات المدنية والتجاري فيالطعن المنصوص عليها 

أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا  لا تقبلمن نظام التحكيم السعودي التي تنص على أن "
  ...".لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن

وينص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في بابه الثالث المتعلق بالتحكيم في مادته 
  على أن "أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن". ٢١٧/١

على أن "لا تقبل أحكام التحكيم التي  ٥٢/١حكيم العماني في مادته رقم كما ينص قانون الت
 تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا".
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أما القانون القطري فقد أخضع حكم التحكيم كقاعدة لنفس قواعد مراجعـة  
واستثنى من هذه القواعد حـالات  ، ضائية فيما يتعلق بطرق الطعنالأحكام الق

  .١محددة من أهمها اتفاق الأطراف على عدم جواز الطعن على حكم التحكيم
إذ مايز في الحكـم بـين أنـواع    ، بينما سلك القانون الكويتي مسلكًا آخر

فجعل الأصل في خصوص التحكيم العادي عدم قابلية حكم التحكـيم  ، التحكيم
ثم جعل للأطراف الاتفـاق علـى   ، لطعن بالطرق المقررة للطعن في الأحكامل

إذ جعـل  ، بينما أورد حكما مختلفًا في خصوص التحكيم القضائي، خلاف ذلك
الجائز الاعتراض عليه بالالتماس وحده دون سواه من طـرق الطعـن فـي    

  .٢الأحكام القضائية
تعلق بمدى إخضـاعه  وهكذا فمن الملاحظ بروز خصوصية التحكيم فيما ي

حتى فـي القـانونين الإمـاراتي    ، لطرق الطعن المقررة في الأحكام القضائية
                                                

على أن "أحكام المحكمين يجوز  ٢٠٥ينص قانون المرافعات القطري في المادة رقم  ١
تئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلًا استئنافها طبقًا للقواعد المقررة لاس

بنظر النزاع وذلك خلال خمسة عشر يوما من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة 
  ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلًا للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا 
  لاستئناف أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف".محكمين في ا
على أن "يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقا  ٢٠٦وفي مادته رقم 

 للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم...".
أنه "لا يجوز من قانون المرافعات الكويتي في فقرتها الأولى على ١٨٦تنص المادة رقم  ٢

استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع 
الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف 

  الأحكام الصادرة من المحاكم...".
ستئناف إذا كان المحكم مفوضا وفي فقرتها الثانية على أنه "ومع ذلك لا يكون الحكم قابلًا للا

بالصلح أو كان محكما في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو 
  )".١٧٧كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (

م" على أنه ١٩٩٥لسنة  ١١القضائي الكويتي "رقم  وتنص المادة العاشرة من قانون التحكيم
الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية: (أ) "يجوز 

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. (ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في 
الإجراءات أثر في الحكم. (ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره 

ي سواء من المحاكم العادية أو من إحدى بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقض
هيئات التحكيم. (د) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة 

  النظر. 
 ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن".
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إذ ، والقطري الذين أجازا الاعتراض على حكم التحكيم بغير دعوى الـبطلان 
كتقلـيص نطـاق الطعـن    ، إنهما أوردا لحكم التحكيم بعض الأحكام الخاصة

غير الاسـتئناف (المعارضـة أو   وامتناع الطعن في حكم التحكيم ب، بالاستئناف
  .١ الالتماس أو النقض)

وإذا كانت خصوصية التحكيم فيما يتعلق بمراجعة الحكم مقارنة بـالحكم   
هـو   -برأيي-فإن ما يحتاج إلى تبرير ، القضائي لا تحتاج إلى شرح أو بيان

وأعتقد أن هذا التبرير يرتكز على سببين ، والدافع إليها، سبب هذه الخصوصية
  :هما

  السبب الأول: اختلاف طبيعة التحكيم عن القضاء.
ولإن كـان  ، لقد احتدم الخلاف الفقهي في تحديد طبيعة التحكيم أيما احتدام

التحكيم في العديد من مسائله أثار اختلافًا بين الفقهاء فإن تحديد طبيعته حظيت 
 ـ  ، بالنصيب الأوفى ونالت القدر الأكبر من هذا الاختلاف ن وذلـك بـالرغم م

ودون إسهاب فـي  –يمكننا بصفة عامة و، الأهمية البالغة لتحديد طبيعة التحكيم
  التمييز بين التصورات الآتية: –الشروح أو استرسال في عرض الحجج

  التصور الأول: الطبيعة العقدية
 –وهو دستور التحكيم–يعكس هذا التصور الصبغة العقدية لاتفاق التحكيم 

، لطات المحكَّم وصلاحياته تنبعث من هذا الاتفاقإذ إن س، على طبيعة التحكيم
وتدور في فلكه؛ وعليه يتعين إخضاع مـدى مراجعـة حكـم    ، وتتقيد بحدوده

دون قواعـد  ، لاتفـاق الأطـراف   -إن وجد-والطريق المقرر لذلك ، التحكيم
  .  ٢المرافعات وما تقرره في خصوص الأحكام القضائية ومراجعتها

  القضائية الخاصةالتصور الثاني: الطبيعة 
                                                

كمين بالتماس إعادة إذ أجاز "الطعن في أحكام المح، يستثنى من ذلك القانون القطري ١
من  ٢٠٦النظر طبقًا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم". (المادة رقم 

 قانون المرافعات).
 -هيئة التحكيم الاختياري -انظر في عرض هذا الرأي أسامة أحمد شوقي المليجي ٢

 النظرية العامة -وجدي راغب فهمي، ٤٩ص - قانون التحكيم –فتحي والي، ٤٩ص
 -وانظر لسيادته أيضا هل التحكيم نوع من القضاء؟، ٢٨٢ص -للعمل القضائي

 - دار النهضة العربية –قواعد تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية –رمزي سيف، ١٣١ص
نطاق تطبيق أحكام  -أحمد محمد شتا، ٩٨ص - ٩٥وبند ، ٦٦ص -٦٤بند  -١٩٦٩

 - ٢٠٠٢ - جامعة القاهرة - كلية الحقوق -رسالة دكتوراه -قانون التحكيم في مصر
 .٣٠ص
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وتمنح ، منطق هذا التصور أن الدولة تنظم فض المنازعات بين الأشخاص
هـي الهيئـات    الأولىالعدالة عن طريق اللجوء إلى إحدى جهتين قضائيتين: 

هي هيئات التحكيم التي تقـوم   الثانيةو، القضائية التي تتمتع بالعموم والشمول
مع وجود بعـض الفـروق بـين     ،بوظيفة القضاء في النزاع المعروض عليها

ونظرا لعـدم  -ونطاق السلطات؛ ولذا ، هاتين الجهتين من حيث مجال الولاية
فالتحكيم قضاء خاص؛ وانطلاقًـا مـن    -تمتع التحكيم بذات خصائص القضاء

هذه الخصوصية يتعين عدم إخضاع حكم التحكيم لذات النظام القانوني المقرر 
  .١لمراجعة الأحكام القضائية

  ور الثالث: النظرية المختلطةالتص
يقوم هذا التصور على أساس ضرورة التمييز بين مراحل ثلاث تمر بهـا  

وأخيـرا  ، ثم تمر بالإجراءات، فهي تبدأ اتفاقًا بين الأطراف، المهمة التحكيمية
نظام تعاقدي في أوله وقضاء  -وفق هذا التصور-تنتهي بالحكم؛ ولذا فالتحكيم 

ة مزدوجة أو مختلطة؛ وهو ما يلقي بظلاله على تحديد فهو ذو طبيع، في آخره
وإن كان هذا التصور في حقيقتـه يسـتوجب   ، قواعد مراجعة الحكم التحكيمي

وفق ذات الأحكام المقـررة لمراجعـة الحكـم     -كقاعدة-معاملة حكم التحكيم 
  .  ٢القضائي

 

                                                
 -٢٠٠٠ –دار النهضة العربية -طبيعة المهمة التحكيمية -راجع أحمد محمد حشيش ١

  .٧ص -٣بند رقم  - التحكيم التجاري الدولي -محمود مختار أحمد بربري، ٣٠ص
حيث قررت أن ، قضت المحكمة الدستورية العليا بما يفيد مسايرتها منطق هذا التصور

نطاق الحقوق المتنازع عليها  -وفقًا لأحكامه-دره الاتفاق إذ يحدد طرفاه "التحكيم مص
وإليه ترتد السلطة الكاملة التي ، بينهما أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما

يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه 
ا لفحواه ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها وتنفيذه تنفيذًا كاملًا وفقً

الفصل في نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد منه 
 - ١٠٤حكمها في القضية رقم ، سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة"

 .٣/٧/١٩٩٩ج  -ق٢٠س
 - ٣٥بند رقم  -خصومة التحكيم -ع علي رمضان علي بركاتفي عرض هذا الرأي راج ٢

تأصيل الجانب الإجرائي في هيئة تحكيم معاملات الأسهم  -وجدي راغب فهمي، ٤٠ص
 -١٩٨٣ -العدد الثالث - السنة السابعة -جامعة الكويت - مجلة الحقوق -بالأجل

بند  - دور المحكم في خصومة التحكيم - هدى محمد مجدي عبدالرحمن، ١٠٢ص
 .٤٤ص - ٣٠رقم
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  التصور الرابع: نظرية استقلال التحكيم
ومنحـه  ، يز التحكيم عن العقد والقضـاء يرى جانب من الفقه ضرورة تمي

إذ إنه وسيلة مسـتقلة ومتميـزة وقائمـة بـذاتها لفـض      ، الذاتية الخاصة به
تحديد طبيعته على نحو يعكس هـذه الذاتيـة    -منطقيا-المنازعات؛ بما يستتبع 

وعـدم منطقيـة   ، أو بمعنى آخر فإن استبعاد فكرة الطبيعة العقديـة ، المستقلة
وهو ما يدعو ، يقتضيان رفض الأخذ بفكرة الطبيعة المختلطةالطبيعة القضائية 

في ذاته إلى القول بالطبيعة الاستقلالية للتحكيم؛ وهو ما يقطع بمنطقيـة عـدم   
  .١إخضاع حكم التحكيم لنفس النظام المقرر لمراجعة الحكم القضائي

  تعقيب
يتضح لنا من استعراض التصورات الفقهية الأربعة سالفة الذكر رجحـان  

وذلك لقوة الأسـانيد التـي   ، تصور استقلال التحكيم على غيره من التصورات
ويضاف إلى ، بالإضافة إلى ضعف أسانيد ما عداه من تصورات، تأسس عليها

  ذلك:  
، لا يمكن القول بازدواج الطبيعة القانونية للتحكيم كنظام قانوني واحد -١

نية؛ وهو مـا يعنـي خطـأ    فوحدة النظام القانوني تستتبع وحدة الطبيعة القانو
والصـحيح أن يبحـث فـي    ، تصور الطبيعة المزدوجة أو المختلطة للتحكـيم 

  العناصر الداخلة في تكوين النظام القانوني للتحكيم.
، اختلاف الإطار القانوني للتحكيم عما هو مقرر في خصوص القضاء -٢

فأسـلوب تطبيـق القواعـد    ، وذلك من الناحيتين الموضـوعية والإجرائيـة  
إذ ، الموضوعية على النزاع في التحكيم يختلف عما هو مقـرر فـي القضـاء   

بـل  ، يمكن الخروج على القواعد غير المتعلقة بالنظام العام (التحكيم بالصلح)
خلافًا لما هو مقرر في خصوص ، وطني يجوز تطبيق قانون أجنبي على نزاع

واضحة عمـا  كما يختلف النظام الإجرائي لخصومة التحكيم بصورة ، القضاء
حيث تتأسس الإجراءات في التحكيم على مبـدأين همـا   ، هو متبع أمام القضاء

                                                
وجدي راغب ، ٤٨ص -مفهوم التحكيم –في عرض هذا الرأي راجع سيد أحمد محمود ١

المركز  -سحر عبد الستار إمام يوسف، ١٣١ص -هل التحكيم نوع من القضاء -فهمي
 .٦٦ص -٤٦بند  -قواعد تنفيذ الأحكام -رمزي سيف، ١٥ص -القانوني للمحكم
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سلطة الإرادة والتحرر من الشكلية المقررة أمام القضاء؛ وهو ما يعنـي عـدم   
  .١صحة تصور الطبيعة القضائية للتحكيم

مزج تصور الطبيعة العقدية للتحكيم بين طبيعة التحكيم ووجود قـدرا   -٣
ولا يصـح  ، لإرادة في التحكيم؛ مما استتبع القول بالطبيعة العقدية لـه واسعا ل

ذلك إذ يوجد للإرادة أمام القضاء دورا واضحا من مظاهره جعـل حكـم أول   
وقبول الحكم مما يحول دون الطعـن  ، وترك الخصومة، درجة انتهائيا بالاتفاق

غم هذا فإن أحدا ور، والتصالح على الحق محل التداعي مما ينهي القضية، فيه
كما أنه في خصوص التحكـيم يتضـاءل دور   ، لم يقل بالطبيعة العقدية للقضاء

الإرادة بمجرد تشكيل هيئة التحكيم والبدء في مباشرة إجراءات التحكيم؛ وهـو  
  ما يعني عدم صحة تصور الطبيعة العقدية للتحكيم.

اقـع العملـي   يتمشى القول باستقلال التحكيم مع المنطق القانوني والو -٤
فالمنطق القانوني يستلزم اختلاف ، والأصل التاريخي لكل من القضاء والتحكيم

ومـن  ، الطبيعة إذا ما اختلف النظام القانوني للفكرة المراد تحديـد طبيعتهـا  
 –منطقيـا –المقرر اختلاف النظام القانوني للتحكيم عن القضاء؛ مما يسـتتبع  

حيث ، ن الواقع العملي يؤكد هذا الاستقلالكما أ، القول باختلافهما في الطبيعة
أن التنظيم العملي الواقعي لبدء وسريان وانتهاء الإجراءات التحكيمية يختلـف  

كما أنه لا يتمشى مـع  ، كثيرا عما هو مقرر في خصوص الخصومة القضائية
إذ إن التحكيم أسبق تاريخيا ، الأصل التاريخي القول بالطبيعة القضائية للتحكيم

  القضاء.من 
  السبب الثاني: اختلاف وتمايز فلسفة التحكيم عن القضاء. 

  تقوم فلسفة القضاء على التوفيق بين اعتبارين متناقضين:
يتمثل في ضرورة حسم المنازعات وإحلال رأي القاضـي   الاعتبار الأول

وتمنـع كثـرة   ، محل مزاعم الخصوم في الدعوى بصورة تقطع الشك باليقين

                                                
ج  -ق٥٩س - ٢٦٦٠النقض في الطعون أرقام راجع في تأكيد هذا المعنى حكم محكمة  ١

ج  -ق٧٢س -٤٧٢٩، ١٣/٢/٢٠١٤ج  - ق٨١س -٧٥٩٥، ٢٧/٣/١٩٩٦
يفترض فيه ، حيث أكدت على أن التحكيم طريق يختلف عن القضاء، ٢٢/٦/٢٠٠٤

بل وعدم التقيد بما تكفله ، التحلل من الشكلية الإجرائية المقررة في الخصومة القضائية
 إجرائية للخصوم. هذه الخصومة من ضمانات



 

 

  -         - 
 

٢٠٩ 

 
  

  
 

و الحقوق التي فصل فيها الحكم؛ ممـا يحقـق   أل المراكز الجدل والنقاش حو
١ا للأمن والسلم الاجتماعييناستقرار المعاملات توطيد.  

يتمثل في أن القضاة بشر غير منـزهين عـن الخطـأ أو     الاعتبار الثاني
الجور؛ ولذا يجب وضع حد يحول دون التقيد بما قد يصدر عنهم مـن أحكـام   

ا من الظلم إلى ما ناله المظلوم مـن اعتـداء   يدا جدتهدر الحقوق وتضيف لونً
  .٢على حقه

نهجا وفق فيه بـين   -عن طريق الحجية-ولذا فقد انتهج النظام القانوني  
إذ إنـه  ، فأضفي نوعا من الحرمة على الحكم القضـائي ، الاعتبارين السابقين

 ـ  يطبق إرادة القانون على الحالة ن المعروضة؛ ولذا فيجب احترامه سـواء م
بحيث إذا رفعت الدعوى التـي  ، أو غيرها من المحاكم، المحكمة التي أصدرته

وإذا مـا  ، سبق أن فصل فيها الحكم تعين عدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها
وبهذا تحقـق  ، أثير مضمون الحكم في دعوى جديدة تعين التسليم بما قضى به

وفي ذات الوقت ، مذكورالاعتبار الأول ال -بجانبيها السلبي والإيجابي-الحجية 
لا يحول تقرير الحصانة السابقة للحكم القضائي دون إعادة مناقشة ما تضـمنه  

  وذلك تحقيقًا للاعتبار الثاني المشار إليه.، باتباع طرق محددة للاعتراض عليه
وعلى هذا فإن الحجية تقيم للحكم القضائي نظاما قانونيا تجعله بمنأى عن 

في ، بإجراءات مرسومةو، وباتباع طرق معينة، محددة المناقشة إلا في حالات
  .٣مواعيد لا يمكن تجاوزها

                                                
 .١٨٤ص -النظرية العامة للعمل القضائي -راجع وجدي راغب فهمي ١
، في تأكيد ضرورة مبدأ التقاضي على درجتين كأصل إجرائي لضمان العدالة الإجرائية ٢

نحو نظرية عامة لفكرة النظام  -وبيان علاقته بالنظام العام راجع محمود مصطفى يونس
 .١٩٤ص -العام

أخذت فكرة الحجية لدى الرومان بعدا تعاقديا على أساس أن لجوء ية التاريخية ومن الناح ٣
فإذا ما صدر ، الأفراد إلى القاضي أو الحكم ليفصل بينهم في النزاع لا يكون إلا رضاء

وبعد أن أصبح الفصل ، ا للعقد المبرم بين الخصومالحكم وجب احترامه والتقيد به تنفيذً
وأصبح من الجائز إجبار الأفراد على  على اتفاق الأطراف في الخصومات لا يتوقف

وقد كان للصبغة الدينية ، المثول أمام القضاء اتجه الفقه إلى تبرير آخر لفكرة الحجية
فقد كانت الأحكام القضائية تصدر عن الملوك والكهنة بوصفهم ، لها وقتئذ خير تبرير

  .م بقدسية تبلورت من خلالها فكرة الحجيةآلهة أو نوابا للآلهة؛ ولذا فقد اصطبغت الأحكا
 -في خصوص الأصل التاريخي للحجية في القانون الروماني راجع وجدي راغب فهمي

 .١٢٥ص -١هامش -النظرية العامة
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والعمـل علـى   ، الإسراع في حسم النـزاع بينما تقوم فلسفة التحكيم على 
كما أنه الوسيلة الأكثر إعمالًا للرضائية التي تمثل إطارا ، توفير الوقت والجهد

  عاما للتحكيم.
–يم كلية عن فلسفة القضـاء وإن اتفقـا   ولا شك في اختلاف فلسفة التحك

وهذا الاختلاف يتمثل فـي  ، في كون كل منهما وسيلة لفض المنازعات –جزئيا
فالقضاء يعـد  ، العديد من الأوجه لعل من أهمهما دور الإرادة في كلا النظامين

وله قواعده المحـددة  ، وهو منظم بصورة ثابتة، من المرافق العامة في الدولة
بينما نجد التحكيم مجالًا خصـبا لإعمـال   ، قف على اتفاق الخصومالتي لا تتو

كما أن فلسفة التحكيم التي تقوم على تقليص حجم النـزاع  ، مبدأ سلطان الإرادة
، وتجنب تعدد مراحل سير الخصومة التحكيميـة ، المعروض في أضيق نطاق

ء وما يتولد عنه من تشعب في الإجراءات على نحو ما هو موجود أمام قضـا 
ففتح الطريق أمام مراجعة حكم التحكيم وتقرير إخضاعه لنفس النظـام  ، الدولة

المقرر لمراجعة الأحكام القضائية يضر بنظام التحكيم ويعرقل مسيرته أكثـر  
  مما يفيد.

  الفرع الثاني
  جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم

فـع دعـوى   يوجد إجماع في النظم القانونية محل الدراسة على جـواز ر 
  .١مبتدأة لطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم

ولا شك أن هذا الحكم من أبرز وأوضح ما يتميز به التنظـيم الإجرائـي   
فالحكم القضائي لا يمكن رفع دعوى مبتدأة ببطلانـه  ، للتحكيم مقارنة بالقضاء

حتى في فرض فتح المجال لرفع دعوى أصلية أو مبتدأة للاعتراض على ، قط

                                                
، "لتحكيما بطلان حكممن قانون التحكيم المصري تحت عنوان " الباب السادسجاء  ١

وجاء الباب ، "بطلان حكم التحكيمجوز رفع دعوى منه على أن "ي ٥٢/٢ونصت المادة 
وهو ما قرره قانون ، السادس من نظام التحكيم السعودي بعنوان "بطلان حكم التحكيم"

وما قرره قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في ، التحكيم العماني في الباب السادس منه
القانون  بل إن، ٢٠٧وقانون المرافعات القطري في المادة رقم ، ٢١٦/١مادته رقم 

حيث يجعل من جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم ، الكويتي ذهب إلى أبعد من هذا
على أن  ١٨٦/٣فينص في مادته رقم ، التحكيم قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها

ولو اتُّفقَ قبل صدوره على خلاف "يجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم... 
 ".ذلك
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لكون القـرار  ، فإن الأمر لا يتعلق بحكم قضائي، ائي حال انعدامهالحكم القض
لتخلف المكونات الأساسية والجوهريـة  ، القضائي لا وجود له في هذا الفرض

  .١وإلا لما كان الانعدام، للعمل القضائي
فحجيـة الحكـم   ، ولا يمكن تبرير هذا التمايز إلا انطلاقًا من فكرة الحجية

وكذا فإن حجية حكم ، ون رفع دعوى مبتدأة ببطلانهالقضائي هي التي تحول د
أي أن خصوصـية الحجيـة فـي    ، التحكيم هي التي تبيح رفع دعوى ببطلانه

مجال التحكيم هي الأساس القانوني والمنطقي لإباحة رفع دعوى ببطلان حكـم  
  .٢التحكيم

  المطلب الثاني
  خصوصية إجراءات الاعتراض على حكم التحكيم

الاعتراض على حكم التحكيم تتمتع بالعديد من أوجـه   لا شك أن إجراءات
كما أنه مما لا ريب فيـه  ، الشبه بإجراءات الاعتراض على الأحكام القضائية
وتمشيا مـع مـنهج هـذه    ، أنها تتسم بالعديد من مظاهر الخصوصية والتمايز

واستبعاد كل أوجـه  ، الدراسة في التركيز على أبرز مظاهر التميز دون سواها
فسـوف  ، ه مع إجراءات المرافعات إبرازا لخصوصية إجراءات التحكـيم الشب

                                                
 –يل ذلك في خصوص الحكم القضائي فتحي والي وأحمد ماهر زغلولانظر في تفص ١

سيد أحمد ، ٤٠٧ص –النظرية العامة –وجدي راغب فهمي، ٥١٠ص –نظرية البطلان
أعمال القاضي التي تحوز  -أحمد ماهر زغلول، ٤٦٠ص –أصول التقاضي –محمود

 ،٢٠ص -الشروط الموضوعية –أحمد السيد صاوي، ٢٨١ص -حجية الأمر المقضي
 –٢٠٠٢ –دار المطبوعات الجامعية –البطلان في قانون المرافعات –فرج علواني هليل

دار  –البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية –عبدالحكم فودة، ٥٣ص
  .٣٦ص –١٩٩٣ –٢ط –المطبوعات الجامعية

قض على وفي تأكيدها للتمييز بين البطلان والانعدام في المجال القضائي واظبت محكمة الن
ومن قبيل ذلك أنها ميزت بين البطلان والانعدام على أساس جسامة ، تأكيد هذا المعنى

فقررت أن "العيب الجسيم يجرد الحكم من ، العيب الذي أصاب الحكم كعمل قضائي
و يحول دون ، مقوماته وأركانه الأساسية على نحو يفقده كيانه كحكم ويطيح بحصانته

ولا يرد ، ولا يرتب الحجية، فلا يستنفد سلطة القاضي، هاعتباره موجودا مند صدور
 - ٣٥٥٥لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه" (حكمها في الطعن رقم ، عليه تصحيح

 ).٢/٦/٢٠١٤ج  -ق٧٤س
، سبق تناول خصوصية حجية حكم التحكيم تفصيلًا في الفرع الأول من هذا المطلب ٢

 للتكرار.فأحيل إلى ما سبق ذكره في هذا الخصوص تجنبا 
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اقتصر على أهم مظاهر تميز إجراءات الاعتراض على أحكام التحكيم مقارنة 
  وذلك في فرعين متتالين يتمثلان في:، بأحكام القضاء

  الفرع الأول: خصوصية ميعاد الاعتراض على حكم التحكيم.
  الاعتراض على حكم التحكيم.الفرع الثاني: خصوصية حالات 

  الفرع الأول
  خصوصية ميعاد الاعتراض على حكم التحكيم

إن مواعيد الاعتراض على الأحكام القضائية تعد تطبيقًا للميعاد النـاقص  
فبفـوات ميعـاد   ، الذي يترتب على مخالفته سقوط الحق الإجرائي في الطعن

اعيد من النظام العام؛ وهذه المو، الطعن يسقط الحق في الاعتراض على الحكم
كما يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقـاء  ، أثرا -إن تم-بحيث لا يجوز 

فهل الأمـر  ، ودون حاجة إلى أن يتمسك به صاحب الصفة والمصلحة، نفسها
  كذلك في خصوص ميعاد الاعتراض على حكم التحكيم؟.

الدراسة إجابة خلافًا لبعض القوانين المقارنة لم تتضمن القوانين محل هذه 
فهي تحدد ميعاد رفع دعوى البطلان دون الـنص  ، واضحة على هذا التساؤل

  .١على مدى جواز الاتفاق على خلافه

                                                
ومن قبيل ذلك ، تضمنت بعض أنظمة التحكيم إجابة صريحة على التساؤل المطروح ١

قانون التحكيم البلجيكي الذي نص على أن تكون مدة الاعتراض على حكم التحكيم برفع 
. (راجع في ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلكدعوى البطلان شهر من تبليغ الحكم 

رسالة  -طرق الطعن في حكم التحكيم -ود زكريا الدنتفصيل ذلك حسام الدين محم
  ).٢٨٣ص -٢٠١٣ - جامعة عين شمس - كلية الحقوق - دكتوراه

وفي تحديدها لميعاد رقع دعوى البطلان اختلفت القوانين محل الدراسة بين مطول ومقصر 
فهي تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه في القانون ، لهذه المدة

وستين يوما من تاريخ ، )٥٤/١وكذا القانون العماني (المادة ، )٥٤/١لمصري (المادة ا
وثلاثين يوما من إعلان الحكم في ، )٥١/١إبلاغ الحكم في النظام السعودي (المادة 

وفي القانون البحريني تسمى دعوى البطلان "طلب ، )١٧٧/١القانون الكويتي (المادة 
ُّـم الطرف صاحب الطلب قرار الإلغاء" الذي يجب تقديمه  خلال ثلاثة أشهر من يوم تسل

  بيد أن القانون القطري لم يحدد ميعادا لرفع هذه الدعوى.، )٣٤/٣التحكيم (المادة 
أما في القانون الإماراتي فيقدم طلب البطلان كطلب عارض في إجراءات المصادقة على 

التي يقدم لها الحكم ، اعحكم التحكيم من المحكمة المختصة أصلاً بموضوع النز
وتحدد جلسة المصادقة ، ومرفقاته للمصادقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
في التحكيم الذي وذلك ، خلال خمسة عشر يوما أخرى من تاريخ تقديم الأوراق للمحكمة
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وقد يقال بضـرورة  ، وهو ما يبقي التساؤل المطروح في حاجة إلى إجابة
إخضاع الإجابة على هذا التساؤل لقواعد المرافعات؛ وهو ما يسـتتبع القـول   

المتعلقة بالنظام العام؛ بمـا  ، ى البطلان من المواعيد الحتميةبكون ميعاد دعو
  .١يترتب على ذلك من نتائج

إذ لا شك أن لتحديد طبيعة ، غير أن هذا القول لا يمكن قبوله أو التسليم به
فالحكمة من تحديد الطبيعة القانونية لفكـرة  ، التحكيم أثره البالغ في هذا الصدد

ديد القواعد والأحكام واجبة التطبيق حال وجـود  ما إنما تكمن بالأساس في تح
كما أكدنا علـى ذاتيـة   ، وقد انتهينا إلى الطبيعة المستقلة للتحكيم، فراغ قانوني

فلسفة التحكيم واختلافها عن فلسفة القضاء؛ بما يستوجب عدم إخضاع مسـائل  
، التحكيم لقواعد المرافعات إلا في الفروض التي نص القانون عليها صـراحة 

  و التي يتفق عليها الأطراف.أ
أرى السـماح   -وإعمالًا لطبيعة التحكيم وتمشيا مع فلسـفته -وعلى ذلك 

، للأطراف بالاتفاق على تعديل ميعاد رفع دعوى البطلان بالزيادة أو النقصان
ذلـك أنـه   ، وأرى أن الأكثر تصورا الاتفاق المسبق على إنقاص هذا الموعد

  .٢ن المصري والعماني والبحرينيمبالغ فيه بالذات في القواني
ويبدو أهمية هذا الاتفاق إذا ما وضعنا بعين الاعتبار الأثر البالغ لـه مـن   

حين لا يجوز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعـد انقضـاء   ، الناحية العملية

                                                                                                                
التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج أما ، )٢١٣/١(المادة  يتم عن طريق المحكمة

فلم يحدد القانون في خصوصه ميعادا محددا لرفع دعوى البطلان (المادة  المحكمة
٢١٣/٣.( 

قد يستدل تأكيدا للقول المذكور بأن قانون التحكيم أحال إلى قواعد المرافعات في كثير من  ١
فعلى سبيل المثال ، فليس بمستهجن إخضاع هذه المسألة لقواعد المرافعات، المسائل

ن محل الدراسة إلى قواعد المرافعات فيما يتعلق بانقطاع إجراءات أحالت معظم القواني
 ٢٠٩/١، من القانون الكويتي ١٨٠/١، من القانون المصري ٣٨ التحكيم (المواد أرقام
والقانونين ، من القانون العماني) ٣٨، من القانون القطري ١٩٦، من القانون الإماراتي

 إلى قواعد المرافعات في أي مسألة من السعودي والبحريني هما فقط الذين لم يحيلا
 مسائل التحكيم.

تاريخ إعلان  تتراوح مواعيد رفع دعوى البطلان في النظم المقارنة بين تسعين يوما من ٢
) وفي القانون ٥٤/١والقانون العماني (المادة ، )٥٤/١الحكم في القانون المصري (المادة 

ثلاثين يوما في القانون الكويتي (المادة وبين ، )٣٤/٣البحريني ثلاثة أشهر (المادة 
١٧٧/١.( 
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 -وبخاصة قبل بدء الإجراءات-فقد يرى الأطراف ، ميعاد رفع دعوى البطلان
  .١الميعاد لتجنب تعطل تنفيذ حكم التحكيم عند صدورهأفضلية تقليص هذا 

وإن قيل بعدم جواز ذلك قياسا على مواعيد الطعن في الأحكام القضـائية  
فضـلًا عـن   ، وفق قواعد المرافعات فلا شك أن هذا القول يفتقد إلى المنطـق 

  الأساس القانوني الكافي لتبريره.
إجراءات التقاضي لما كـان  فمنطقيا لو كانت إجراءات التحكيم تقاس على 

فـإذا مـا سـلمنا    ، هناك داعٍ لفصلها عن قواعد المرافعات بقـانون مسـتقل  
بخصوصية إجراءات التحكيم فيتعين استنباط الأحكام التي لم يرد بشأنها نـص  
في قانون التحكيم من ذاتية التحكيم وبما يتناسب مع فلسفته بعيدا عـن قواعـد   

سند من قانون أو عرف يقضي بخضوع إجراءات  وقانونًا لا يوجد، المرافعات
  التحكيم لقواعد المرافعات حال وجود فراغ قانوني.

ومن ناحية أخرى فلا شك أن مبدأ سلطان الإرادة في مجال التحكيم مـن  
كما أن نصوص التحكيم في القوانين محل الدراسة تـواترت علـى   ، المسلمات

، على أي أساس يعطل هذا المبـدأ؟ ف، وقد سبق التأكيد على هذا المعنى، تأكيده
وقد أجمعت أنظمة التحكيم محل الدراسة على تقديمه حتى علـى النصـوص   

  ما لم تكن من النظام العام؟!.، القانونية ذاتها
وعلى ذلك أرى جواز اتفاق الأطراف على تعديل ميعاد دعوى الـبطلان؛  

لمحكمـة  كمـا يتعـين علـى ا   ، وهذا الاتفاق يجب احترامه من قبل الأطراف
احترامـا لمبـدأ سـلطان    ، المرفوع أمامها دعوى البطلان احترامه والتقيد به

  الإرادة الذي يعد دستورا للتحكيم.
وهكذا تبدو خصوصية التحكيم في كون ميعاد الاعتـراض علـى حكـم    
التحكيم يخضع في تحديده وتغييره لاتفاق الأطراف بخلاف مواعيد الاعتراض 

حتى وإن قيل بعدم صحة ما ذَهبتُ إليـه فـي رأيـي    ، على الأحكام القضائية
                                                

ولعله مما يدعم تصوري في هذا الخصوص ما استقر عليه قضاء النقض في مصر منذ  ١
حيث قضت ، أمد بعيد باعتبار دعوى بطلان حكم التحكيم برمتها ليست من النظام العام
وجعل الالتجاء بأن "دعوى بطلان حكم المحكمين دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها 

إليها جوازا مما مؤداه أن البطلان الذي شرعت تلك الدعوى في نطاق أسبابه هو بطلان 
ثم رتبت المحكمة نتيجة عدم تعلق مسألة ما بالنظام العام ، نسبي لا يتعلق بالنظام العام"

فقررت "عدم جواز التمسك بأسباب بطلان حكم التحكيم لأول مرة أمام محكمة النقض". 
 ).١٤/٢/١٩٨٨ج  -ق٥٤س -١٦٤٠م محكمة النقض في الطعن رقم (حك
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يتمثل في مجرد قابلية المسـألة للخـلاف   ، السابق فلا يزال للخصوصية وجه
إذ يتميز ميعاد دعوى البطلان بذلك عن مواعيـد الاعتـراض علـى    ، الفقهي

  الأحكام القضائية التي لا يتصور بشأنها خلافًا فقهيا بالأساس.
  الفرع الثاني

  حالات الاعتراض على حكم التحكيم خصوصية
عددت أنظمة التحكيم محل الدراسة الحالات التي يجوز الاعتراض علـى  

وكما هو معلوم فـي خصـوص الأحكـام    ، حكم التحكيم حال تحقق أي منها
كثيـرة   -في القوانين محل الدراسة-القضائية فإن أسباب وحالات النعي عليها 

، ن الجائز ولوجه اعتراضا على الحكـم تختلف باختلاف طريق الطع، ومتعددة
فبينما تتسع لتستعصي على الحصر كحالات في خصـوص طريـق الطعـن    

فإنها تتقيد بحالات محددة حصرا إذا ما تعلق ، العادي (الاستئناف والمعارضة)
  .١الأمر بطريق طعن غير عادي (النقض أو التماس إعادة النظر)

الأحكام القضائية منها ما هـو   وإذا كانت أسباب وحالات الاعتراض على
ومنها ما هو إجرائي يتعلـق  ، موضوعي لتعلقه بالحق أو المركز محل الدعوى

يمكن  -كذلك-فإن حالات الاعتراض على حكم التحكيم ، بالخصومة القضائية
  ردها إلى اعتبارات موضوعية وأخرى إجرائية.

اض على حكـم  غير أن السؤال الذي به يتبين لنا مدى تميز حالات الاعتر
التحكيم عما هو مقرر في شأن الاعتراض على الأحكام القضائية يتكون مـن  

  شقين:
: هل أوجه الاعتراض على حكم التحكيم كمـا هـو الحـال    الشق الأول

  أم أن الأمر على خلاف ذلك؟.، بالنسبة للحكم القضائي لا تقع تحت حصر؟

                                                
مع ربط الأول بالطعن العادي وربط الثاني ، يلاحظ التمييز بين مصطلحي حالات وأسباب ١

ذلك أن الطعن العادي لا يمكن حصر حالاته؛ فحدد القانون ، الثاني بالطعن غير العادي
بينما ، بير عنه بأسباب الطعنوهو ما يجب التع، ضوابطَ عامة إذا ما تحققت جاز الطعن

حصر الطعن غير الحادي في فروض محددة لا يمكن ولوج هذا الطريق إن لم يتحقق 
وهو ما ينبغي التعبير عنه بالحالات؛ ولما كان الاعتراض على حكم التحكيم ، إحداها

حالات غير ممكن إلا في فروض بعينها فيلزم التعبير عن هذه الفروض باصطلاح 
 على حكم التحكيم. أسباب الاعتراضلى حكم التحكيم وليس باصطلاح ع الاعتراض
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ل جميع أوجـه  : هل أوجه الاعتراض على حكم التحكيم تشمالشق الثاني
  أم أنها تختلق سعةً أو ضيقًا؟.، الاعتراض على الأحكام القضائية؟

من السؤال المطروح فقد وردت فـروض   الشق الأولوفي الإجابة على 
، بصـورة حصـرية   -في القوانين محل الدراسة-دعوى بطلان حكم التحكيم 

الحالات هي غير أن هذه ، وإن كانت صياغتها تبيح تعدد الحالات التي تشملها
والنتيجة المترتبة على ذلك تصور وقـوع بعـض   ، بالجملة مما يمكن حصره

العيوب والأخطاء الإجرائية أو الموضوعية في حكـم التحكـيم مـع امتنـاع     
الاعتراض على الحكم أو مراجعته لعدم دخولها في حالات الاعتراض الواردة 

  في القانون حصرا.
لتحكيم إذا وقع به عيـب قـانوني   وهكذا لا يجوز الاعتراض على حكم ا

إذا لم يمن ، استقر الأمر على كونه من أوجه الاعتراض على الأحكام القضائية
، هذا العيب ضمن حالات الاعتراض على حكم التحكيم الواردة فـي القـانون  

فقد سبق التأكيد على أن هنـاك أسـباب   ، وهذا ملمح لخصوصية حكم التحكيم
أما حكـم  ، للاعتراض على الحكم القضائيوحالات محصورة ، غير محصورة

التحكيم فهي حالات فقط محصورة دون وجود أسباب تعـالج فـروض غيـر    
  حصرية.

-حيث قضت محكمة النقض ، وقد تعددت التطبيقات العملية لهذا الفرض
بامتناع الاعتراض على حكم التحكيم رغم وجود أوجه  -في العديد من الأحكام

وفـي  ، ئي لَحكم ببطلانه بلا ريـب أو مـراء  بطلان لو وجدت في حكم قضا
تأسيسها لاستبعاد مجرد الاعتراض على حكم التحكيم فضلًا عن تقرير إبطالـه  
ارتكنت المحكمة إلى ضرورة التقيد بحالات دعـوى الـبطلان التـي وردت    

وعدم السماح بالاعتراض على الحكم التحكيمي لغيـر  ، حصرا بقانون التحكيم
وبغض النظر عـن جسـامة   ، ا بلغت المخالفة المسندة للحكممهم، هذه الحالات

  .  ١الخطأ القانوني المنسوب إليه
من السؤال المطروح فيمكن بلورتهـا مـن    الشق الثانيأما الإجابة على 

خلال الوقوف على أوجه الاعتراض المقررة في خصـوص حكـم التحكـيم    
                                                

من قضاء محكمة النقض المؤكد لما ورد بالمتن ما انتهت إليه من أن حكم التحكيم لا  ١
يمكن إبطاله لأسباب لا تندرج تحت مسوغات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المحددة 

 ).٢٥/٣/٢٠١٤ج  -ق٧٣س - ٥٣٧ (حكمها في الطعن رقم، حصرا في قانون التحكيم
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طع بوجود قـدر  وهو ما يق، ومقارنتها بأوجه الاعتراض على الحكم القضائي
وهذه الخصوصية ، كبير من الخصوصية لأوجه الاعتراض على حكم التحكيم

وذلك علـى  ، تنصرف لأوجه الاعتراض الموضوعية والإجرائية على السواء
  النحو التالي:

  أولًا: خصوصية أوجه الاعتراض الموضوعية على حكم التحكيم
 ـ  يم عـن  تبدو خصوصية أوجه الاعتراض الموضوعية على حكـم التحك

قد يبـدو بينهمـا   ، نظيرتها في خصوص الحكم القضائي من زاويتين متقابلتين
فمن زاوية توجد أسباب للاعتراض على الحكم القضـائي لا وجـود   ، تعارض

لها في مجال التحكيم؛ وهو ما يعني ضيق أوجه الاعتراض على حكم التحكيم 
ه الاعتـراض  بيد أن هناك العديد من أوج، عنها في خصوص الحكم القضائي

على حكم التحكيم لا يمكن تصورها في خصوص الحكم القضائي؛ وهـو مـا   
يعني اتساع أوجه الاعتراض على حكم التحكيم عما هو مقرر في خصـوص  

  ويمكن التدليل على هذا في التحليل الآتي:، الحكم القضائي
الزاوية الأولى: ضيق أوجه الاعتراض الموضوعية على حكم التحكيم عنهـا  

  خصوص الحكم القضائيفي 
هناك العديد من الأوجه الموضوعية التي يمكن أن يستند عليها المحكـوم  
ضده في الحكم القضائي للاعتراض عليه دون أن يحق للمحكوم ضده في حكم 

وهذا يأتي كنتيجة منطقيـة  ، التحكيم التمسك بها للاعتراض على حكم التحكيم
دم حصـرها فـي خصـوص    لحصر أسباب الاعتراض على حكم التحكيم وع

فضلاً عن هنـاك العديـد مـن    ، الحكم القضائي على نحو ما ذكرت منذ قليل
الأوجه التي نصت عليها قواعد المرافعات صراحة للاعتراض علـى الحكـم   

علـى سـبيل   -ومن قبيل ذلـك  ، القضائي دون أن تتضمنها نصوص التحكيم
، ون علـى الوقـائع  أي خطأ في التقدير أو في تطبيق القان -المثال لا الحصر

  .١أو القصور في التسبيب، وكذلك الفساد في الاستدلال

                                                
قضت محكمة النقض تأكيدا لهذا المعنى بأن حكم التحكيم "لا يبطله القصور في التسبيب  ١

أو الفساد في الاستدلال أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة لكونها لا تندرج تحت مسوغات 
، تحكيم"من قانون ال ٥٣رفع دعوى بطلان حكم التحكيم والمحددة طبقًا لنص المادة 

  ).٢٥/٣/٢٠١٤ج  - ق٧٣س -٥٣٧(حكمها في الطعن رقم 
، ولا شك أن جميع هذه الأسباب من مبطلات الأحكام القضائية المستقر عليها قضاء النقض

وذلك خلال -وفي إبطالها لكل حكم قضائي توافرت فيه أي من الأسباب المذكورة 
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وقد أبرزت محكمة النقض انحصار كثير من حالات وأسباب الاعتـراض  
بما ينطـوي علـى تأكيـد واضـح     ، على الأحكام القضائية عن حكم التحكيم

وقد أسست المحكمة قضـاءها فـي هـذا    ، لخصوصية التحكيم في هذا الصدد
ى أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاسـتئناف فـلا   الشأن عل

  .١تقاس عليها
الزاوية الثانية: اتساع أوجه الاعتراض الموضوعية على حكم التحكيم عمـا  

  هو مقرر في خصوص الحكم القضائي
تُستَمد ولاية الفصل في الخصومات أمام القضاء مما للقاضي مـن ولايـة   

بيـد أن  ، بل ولا تتأثر بـإرادتهم ، ف على اتفاق الخصوملا تتوق، قضائية عامة
ولاية الفصل في النزاع التحكيمي لهيئة التحكيم تتأسس على اتفاق الأطـراف  

وتدور في فلكـه؛ ولـذا   ، وتتقيد بحدود هذا الاتفاق، على التحكيم وتنطلق منه
تضمنت قوانين التحكيم النص على العديد من أوجه الاعتـراض علـى حكـم    

أو الخروج عن إطـار هـذا   ، يم انطلاقًا من وجود خلل في اتفاق التحكيمالتحك
وزوال ، الاتفاق؛ بما يستتبع انهيار الأساس القـانوني لولايـة هيئـة التحكـيم    

                                                                                                                
ج  -ق٢٥س - ١٧٤ام راجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرق - تاريخها الطويل

ج  -ق٥٦س -  ١٣٢، ٢٨/٤/١٩٧٣ج  -ق٣٨س - ١٨، ٣١/١٢/١٩٥٩
ج  - ق٦٨س -٥٣٣، ١٤/٤/١٩٩٣ج -ق٥٨س - ١٠٤١، ١٥/١/١٩٨٩
ومن أحكامها الحديثة في هذا ، ١٨/٢/١٩٩٩ج  - ق٦١س -٢٤٤٢، ١٥/٦/١٩٩٩

والطعن رقم ، ٢/١٢/٢٠١٣ج -ق٧٠س -٤٦٦٣الخصوص حكمها في الطعن رقم
 .٢٢/٥/٢٠١٤ج  -ق ٨٣س -١٨٤

قضت المحكمة بأنه "إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في  ١
سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا 
يتسع له نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست 

فليس لقاضى دعوى ،  تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاعطعنًا عليه بالاستئناف فلا
يستوي ، البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين

لأنهم ، في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطئوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد
ل حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف حتى لو أخطئوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطا

  ).٨/٢/٢٠٠٧ج  -ق٧٦س - ٧٣٠٧عن دعوى الاستئناف". (حكمها في الطعن رقم 
ثم عادت المحكمة لتأكيد ذات المعنى على أساس آخر يتمثل في أن اتفاق التحكيم هو 

فالعبرة في صحة حكم ، دستوره ومنه يستمد المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع
 - ٩٥٤٠أحكامها في الطعون أرقام ، وفي حدوده، دوره وفق هذا الاتفاقالتحكيم هي بص

ج  -ق٧٣س -٥٣٧، ٢٨/٣/٢٠١٣ج  -ق٨١س -٩٠٢، ١٣/١١/٢٠١٢ج  -ق٨٠س
٢٥/٣/٢٠١٤. 



 

 

  -         - 
 

٢١٩ 

 
  

  
 

وهـو مـا لا يتصـور فـي     ، صلاحية الفصل في النزاع محل التحكيم عنها
  وهذه الأوجه تتمثل في:، خصوص الحكم القضائي

  التحكيم. وجود خلل في اتفاق -١
من الحالات المعتبرة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم في القوانين محـل  
الدراسة إذا لم يوجد اتفاق تحكيم, أو كان هذا الاتفاق باطلًا, أو قابلًا للإبطـال,  

كذلك إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد ، أو سقط بانتهاء مدته
  .١ن الذي يحكم أهليتهالأهلية أو ناقصها وفقًا للقانو

  الخروج عن إطار اتفاق التحكيم: -٢
لا يكفي لسلامة حكم التحكيم وجود اتفاق تحكيم صحيح لا شائبة فيه بـل  

أن يتقيد الحكم بإطار هذا الاتفاق فلا يخرج عنـه ولا   -فضلًا عن هذا-يجب 
ولذا يجوز رفع دعوى البطلان "إذا استبعد حكـم التحكـيم تطبيـق    ، يعارضه

  .٢انون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع"الق
إذا فصل حكم التحكـيم فـي   كما يباح الاعتراض من خلال هذه الدعوى "

  .٣مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق"

                                                
 ١٨٦، من النظام السعودي ٥٠، من القانون المصري ٥٣وفقًا لنصوص المراد أرقام  ١

من  ٥٣، من القانون القطري ٢٠٧، من القانون الإماراتي ٢١٦، من القانون الكويتي
 من القانون البحريني. ٣٤، القانون العماني

/د من ٥٠وهو نفس الحكم الذي أوردته المادة ، /د من قانون التحكيم المصري٥٣المادة  ٢
  /د من قانون التحكيم العماني.٥٣والمادة ، نظام التحكيم السعودي

 حالات دعوى البطلان هذا السبب.والغريب أن باقي القوانين محل الدراسة لم تُضمّن 
وتأكيدا لذات المعنى قرر هذا النص في ، /و من قانون التحكيم المصري٥٣نص المادة  ٣

عقبه أنه "... ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم 
جزاء الأخيرة عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأ

  وحدها".
راجع ، وقد أجمعت القوانين محل الدراسة على اعتبار هذا العيب من حالات دعوى البطلان

/أ من ١٨٦، ز من النظام السعودي/٥٠في تأكيد هذا المعنى نصوص المواد أرقام 
/و من ٥٣، من القانون القطري ٢٠٧/١، /أ من القانون الإماراتي٢١٦، القانون الكويتي

  .من القانون البحريني ٣٤/٢، ن العمانيالقانو
وتأكيدا لهذا المعنى قضت محكمة النقض بأن "اشتمال حكم التحكيم على مسائل خاضعة 
لحكم التحكيم وأخرى غير خاضعة له أثره بطلان أجزائه المتعلقة بالمسائل غير 

 - ٨١٠(حكمها في الطعن رقم ، الخاضعة للتحكيم وحدها دون باقي أجزاء الحكم"
  ).٢٥/١/٢٠٠٧ج  -ق٧١س



 

 

  -         - 
 

٢٢٠ 

 
  

  
 

  ثانيا: خصوصية أوجه الاعتراض الإجرائية على حكم التحكيم:
لإجرائية المشتركة بين الاعتـراض علـى   رغم وجود العديد من الأوجه ا

إلا أن مضمون الوجه الواحد قـد  ، الحكم القضائي وحكم التحكيم سواء بسواء
يختلف تطبيقه في مجال التحكيم عما هو مقرر في خصـوص تطبيقـه أمـام    

كما أن هناك بعض الأوجه الإجرائية المتصور الاعتراض على حكم ، القضاء
  ن الحكم القضائي.التحكيم استنادا إليها دو

وهكذا نستطيع تمييز الأوجه الإجرائية للاعتراض على حكم التحكيم عما 
  هو مقرر في خصوص الحكم القضائي من زاويتين:

الزاوية الأولى: اختلاف مضمون وجه الاعتراض الواحـد بـاختلاف مجـال    
  تطبيقه

من الحالات المقررة للاعتراض على حكم التحكيم برفع دعـوى مبتـدأة   
أو كانت إجراءات التحكـيم باطلـة   ، طلانه "إذا وقع بطلان في حكم التحكيمبب

وهو نفس الوجه المقرر للاعتـراض علـى الأحكـام    ، بطلانًا أثر في الحكم"
  .١أو النقض، سواء بالاستئناف، القضائية

غير أنه مما لا شك فيه أن تحقق البطلان في إجـراءات حكـم التحكـيم    
فعلى سـبيل  ، ه إذا تعلق الأمر بالخصومة القضائيةيختلف اختلافًا جوهريا عن

إجـراء مداولـة    -سواء القضائي أو التحكيمي-يشترط لصحة الحكم ، المثال
فإذا كان هناك بطـلان فـي   ، حال صدوره عن هيئة مكونة من أكثر من واحد

غير أن تحقق الـبطلان  ، المداولة؛ تولد عن ذلك سبب للاعتراض على الحكم
لتحكيم يختلف تماما عن تحققه في خصوص مداولـة الحكـم   في مداولة حكم ا

                                                                                                                
كما أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن "ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة 

سواء كان موضوعه نزاعا ، ... بل مردها على الإرادة التي يفصح عنها اتفاق التحكيم
أو كان محددا ، ونًاأو كان الاتفاق باطلًا قان، فإن لم يكن ثمة اتفاق أصلًا، قائما أو محتملًا

كان فصلها في ، ولكن الهيئة التي تتولاه جاوزتها، نطاق المسائل التي يشملها التحكيم
ج  -ق١٩س -١٤٥حكمها في القضية رقم ، النزاع المعروض عليها غير جائز

٦/٦/١٩٩٨. 
من قانون المرافعات المصري على أنه من أسباب  ٢٢١تنص الفقرة الأولى من المادة  ١

أو بطلان في الإجراءات ، في الحكم القضائي بالاستئناف "وقوع بطلان في الحكم الطعن
في بيانها لحالات الطعن - من نفس القانون  ٢٤٨/٢كما تنص المادة ، أثر في الحكم"

على أنه "إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في  - بالنقض في الحكم القضائي
 .هجته جميع القوانين محل الدراسةوهو نفس ما انت، الإجراءات أثر في الحكم"
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فقـد يتمثـل   ، فمداولة حكم التحكيم تخضع بالأساس لاتفاق الأطراف، القضائي
الخطأ الإجرائي المسبب للبطلان في إجراء المداولة سرا بين المحكَّمـين دون  

وعلى خـلاف ذلـك   ، الخصوم إذا ما اتفق الأطراف على حضورهم المداولة
وهذه السـرية  ، إذ تبطل المداولة فيه إذا ما فقدت سريتها، أتي الحكم القضائيي

  .١تهدر إذا حضر المداولة غير القضاة الذين سيصدر عنهم الحكم
  الزاوية الثانية: اختلاف أوجه بطلان الحكم بين القضاء والتحكيم

تتفرد إجراءات التحكيم بوجود العديد من أوجه البطلان التي لا تتصـور  
إذ يوجد العديـد مـن أوجـه    ، والعكس صحيح، في مجال الخصومة القضائية

وأعتقد أن ، الاعتراضات على الحكم القضائي غير متصورة في مجال التحكيم
هاتين الصورتين للاختلاف بين القضاء والتحكيم متولدتان عن اختلاف طبيعة 

 ـ، التحكيم عن القضاء ا كوسـيلتين  فضلاً عن اختلاف الفلسفة الإجرائية بينهم
ونعرض لهاتين الصورتين كتطبيقين لتدعيم فكرة ، متمايزتين لحسم المنازعات

، خصوصية إجراءات التحكيم وتمايز فلسفته الإجرائية كجوهر لهـذا البحـث  
  وذلك على النحو التالي:

التطبيق الأول: وجود أسباب لبطلان حكم التحكيم لا تتصور فـي خصـوص   
  الحكم القضائي

الاتفاق على اتباع نظام إجرائي مقرر أمام مؤسسة تحكـيم   ومن قبيل ذلك
أو اتباع تنظيم إجرائي وارد في قانون أجنبي دون التنظـيم  ، وطنية أو أجنبية

فالمحـاكم  ، على خلاف الأمـر بالنسـبة للقضـاء   ، الوارد في القانون الوطني
ف على وأن هذا الالتزام لا يتوق، ملتزمة بالتنظيم الإجرائي الوطني دون سواه

إرادة الخصوم؛ وبالتالي قد توجد بعض الواجبـات الإجرائيـة فـي القـانون     

                                                
وعدم ، سبقت الإشارة إلى تصور الاتفاق على حضور الخصوم مداولة هيئة التحكيم ١

تنص  -وفي خصوص الحكم القضائي-وعلى عكس ذلك ، وجود ما يمنع من ذلك قانونًا
من قانون المرافعات المصري على أن "تكون المداولة في الأحكام سرا  ١٦٦المادة رقم 

من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن  ١٦٧وتنص المادة رقم ، بين القضاة مجتمعين"
وهو نفس ، وإلا كان الحكم باطلًا"، يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة

  ما قررته باقي القوانين محل الدراسة.
 .٤٨١ص -تحكيمبطلان حكم ال -تأكيدا لذلك في مجال التحكيم راجع خالد أحمد حسن
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الأجنبي تؤدي مخالفتها إلى بطلان حكم التحكيم دون أن يتصـور هـذا فـي    
  .  ١خصوص الخصومة القضائية

التطبيق الثاني: وجود أسباب لبطلان الحكم القضائي لا يمكن تصـورها فـي   
  إجراءات التحكيم

في الحكم القضائي مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقـة   من أسباب الطعن
  .٢ومثل هذا السبب لا وجود له في مجال التحكيم، بالنظام العام

ذلك أن صحة اتفاق التحكيم تجعل هيئة التحكيم مختصة دون سواها بنظر 
النزاع موضوع هذا الاتفاق؛ بما يستتبع عدم تصور النعي على حكم التحكـيم  

  .٣ئة تحكيم غير مختصةبزعم صدوره من هي
كما توجد العديد من المواعيد الإجرائية الحتمية التي يترتب على مخالفتها 

دون تصور ذلك فـي  ، بطلان الإجراءات؛ بما ينال من صحة الحكم القضائي
وعموما لا يتصور بطلان حكـم التحكـيم لعـدم    ، خصوص إجراءات التحكيم

                                                
-  ١٩٩٤لسنة  ٢٧من القانون رقم  ٢٥قضت محكمة النقض بأن "مفاد النص في المادة  ١

يدل على أن المشرع منح  -بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم 

حكمها ، النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها" اتباعها سواء تلك
 .٨/١/٢٠٠٩ج  -ق٧١س -٤١٤في الطعن رقم 

في تأكيد تعلق الاختصاص القضائي بالنظام العام؛ بما يستتبع بطلان الحكم حال مخالفة  ٢
 -٤٠٠٦أحكامه للخطأ في تطبيق القانون راجع أحكام محكمة النقض في الطعون أرقام 

 - ق٨٠س -٦٩٥٥، ٢٧/١١/٢٠١٤ج  -ق٨٣س -٤٢٠٤، ١١/٥/٢٠١٥ج  -ق٧٢س
  .٢١/٥/٢٠١٤ج 

أما في مجال التحكيم فقد ميزت المحكمة جيدا بين الاختصاص المتعلق بدعوى بطلان حكم 
وربطت الأول دون الثاني بالنظام ، التحكيم وبين الاختصاص بمسائل التحكيم نفسها

لكون هذا الاختصاص يتعلق ، من قانون التحكيم ٥٤/٢استنادا على نص المادة ، العام
 -ق٧٩س - ٨١٨بالقضاء لا بالتحكيم؛ ولذا فإنه من النظام العام. (حكمها في الطعن رقم 

وهو نفس ما سبق أن أكدته في حكمها الصادر في الطعن رقم ، ٢٦/١/٢٠١١ج 
 ).٨/١/٢٠١١ج  -ق٦٦س -٥٩٢٠

لمعنى هو اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في إن الثابت والمستقر عليه تدعيما لهذا ا بل ٣
وهو ما اصطلح على تسميته ، الدفوع والاعتراضات المتعلقة بمدى اختصاصها

وتأكيدا لهذا المعنى قضت محكمة النقض بأن "هيئة التحكيم ، "الاختصاص بالاختصاص"
حكمها في ، هي صاحبة الاختصاص بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها"

 .٢٣/٢/٢٠١٠ج  -ق٧٤س -١٩٦رقم الطعن 
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لعـدم سـريانها   ، خصومة القضـائية احترام المواعيد الإجرائية المقررة في ال
  .١بالأساس على إجراءات التحكيم

وكذلك من أسباب بطلان الحكم القضائي غير المتصورة فـي خصـوص   
  .حكم التحكيم ما يتعلق بأسباب عدم الصلاحية المطلقة في بعض الفروض

فبعد أن عددت قواعد المرافعات في القوانين محل الدراسة حالات عـدم  
جاءت مؤكدة أثر استمرار القاضـي فـي نظـر    ، ٢قة للقاضيالصلاحية المطل

فقـررت أن  ، الدعوى حتى صدور الحكم رغم توافر إحدى الحالات المذكورة
  .٣هذا الأثر هو البطلان العام

نص القانون المصري وكذلك الكويتي علـى   -تأكيدا لذات المعنى-بل إنه 
اء محكمـة الأعلـى   سريان نفس الحكم ولو تحقق هذا الخطأ الإجرائي في قض

وهـي محكمـة الـنقض فـي القـانون      ، التي تقبع على قمة التنظيم القضائي
  .٤ومحكمة التمييز في القانون الكويتي، المصري

وإذا ما أردنا المقارنة بما عليه الحال في خصوص التحكيم وجدنا جميـع  
 ـ ة القوانين محل الدراسة عدا النظام السعودي لم تتناول عدم الصلاحية المطلق

                                                
من قانون المرافعات المصري على أن "يترتب  ١٩على سبيل المثال تنص المادة  ١

، ٩، ٧، ٦البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 
ومواعيد صحة ، وهذه المواعيد إجمالاً تتعلق بخطوات الإعلان القضائي، "١٣، ١١، ١٠
 وهذا كله لا محل له في مجال التحكيم.، اذ الإجراءاتاتخ

 ١٠٣، مرافعات شرعية سعودي ٩٥، مرافعات مصري ١٤٧نصوص المواد أرقام  ٢
 ٩٩، إجراءات مدنية عماني ١٤٣، إجراءات مدنية إماراتي ١١٤/٢، مرافعات كويتي
 مرافعات بحريني. ٨٤، مرافعات قطري

 ١٠٢، مرافعات شرعية سعودي ٩٤، يمرافعات مصر ١٤٦نصوص المواد أرقام  ٣
 ٩٨، إجراءات مدنية عماني ١٤٢، إجراءات مدنية إماراتي ١١٤/١، مرافعات كويتي
  مرافعات بحريني. ٨٣، مرافعات قطري

 .٧٠ص -قانون المرافعات - أحمد هنديوراجع في شرح هذه الحالات 
ي حكم صدر من مرافعات مصري على أنه "إذا وقع هذا البطلان ف ١٤٧/٢تنص المادة  ٤

محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة 
 - ١٠٠٢٩راجع في تأكيد هذا المعنى حكم محكمة النقض في الطعن رقم ، أخرى"

  .٢٤/٣/٢٠١٤ج -ق٨٣س
مرافعات كويتي على أنه "إذا وقع هذا البطلان في حكم صدر  ١٠٣كما تنص المادة رقم 

دى دوائر التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام من إح
 دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان".
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حتى النظام السـعودي أورد تنظيمـا   ، للمحكم واكتفت بتنظيم حالات الرد فقط
  مغايرا في هذا الشأن لما هو مقرر في خصوص القاضي.

يكون المحكم على أن " ١٦/٢فنظام التحكيم السعودي ينص في مادته رقم 
ولو لم يطلب ذلـك أحـد طرفـي    -ممنوعا من النظر في الدعوى وسماعها 

غير أنه لم يحدد صراحة ، "الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي في -التحكيم
أثر استمرار المحكم في سماع الدعوى والفصل فيها رغم تحقق إحدى حالات 

وإن كان هذا الأثر يستفاد من عمومية نص الفقرة الأولـى  ، المنع من سماعها
، نـزاع يجب ألا يكون للمحكم مصـلحة فـي ال  من نفس المادة الذي يقرر أنه "

لطرفـي   -كتابـةً -أن يصرح  -منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم-وعليه 
التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكًا لها مـا يسـوغها حـول    

وهو ما يعنـي  ، "إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها، حياده واستقلاله
لمحكم من أسـباب عـدم   أن علم أو إعلام الأطراف بما ينال من موضوعية ا

الصلاحية المطلقة يسقط أي اعتراض على المحكم وعلى ما يصدر عنه مـن  
إجراءات وعلى رأسها حكم التحكيم إذا لم يعترض أي من الطرفين فور علمه 

  أو إبلاغه بذلك.
وفي خصوص رد المحكم فإن جميع القوانين محل الدراسة تـنص علـى   

أو ظهرت بعد الاتفـاق معـه علـى    عدم جواز رد المحكم إلا لأسباب جدت 
كما لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكَّم الذي عينه أو اشترك ، التحكيم

وهو ما يعني أن علم الخصـم  ، في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
بسبب الرد وتغاضيه عنه يسقط حقه في الـرد؛ وتبعـا لهـذا يمتنـع عليـه      

، مهما كان القادح في موضوعية المحكَّـم ، لهذا السبب الاعتراض على الحكم
  .١ولو كان قريبا للخصم الآخر من الدرجة الأولى

                                                
من نظام التحكيم  ١٦/٤، من قانون التحكيم المصري ١٨/٢نصوص المواد أرقام  ١

من قانون  ١٧٨/٤، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢٠٧/٤، السعودي
من قانون التحكيم  ١٨/٢، من قانون المرافعات القطري ١٩٤/٢، المرافعات الكويتي

  من قانون التحكيم البحريني. ١٢/٢، العماني
ولبيان وتأكيد خصوصية إجراءات الرد في مجال التحكيم راجع حكم محكمة النقض في 

  .٩/٢/٢٠١٠ج -ق٧٤س -٢٤٠الطعن رقم 
تلاف الصياغة القانونية لأسباب الرد في قوانين وأنظمة التحكيم ومن الجدير بالملاحظة اخ

ذهبت بعضها إلى ، فبينما أخضعت بعضها رد المحكم لذات أسباب رد القاضي، العربية
فقانون التحكيم المصري ينص في مادته رقم ، تبني فلسفة مختلفة في بيانها لأسباب الرد
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وهكذا فقد تقرر في مجال التحكيم جواز التنازل الصريح أو الضمني عـن  
، وهو ما يختلف تماما عما هو مقرر أمام القضاء، أسباب عدم صلاحية المحكم
يسمح بغض الطرف عـن  ، إجرائيا عاما في التحكيموهذا الفارق يشكل منهجا 

، أي مخالفات إجرائية إذا اتفق الأطراف على التنازل عنها صراحة أو ضـمنًا 
وهو ما يتبين لنا من خلاله البون الشاسع بين مجال البطلان فـي خصـوص   

  .  ١إجراءات التحكيم مقارنة بالخصومة القضائية
بطله سواء تعلق الأمر بحكم التحكـيم  كما أنه إذا كان التجهيل في الحكم ي

غير أن تحديد جوهر التجهيل الذي يبطل به الحكم يختلف ، أو بالحكم القضائي
فعلـى سـبي المثـال    ، في التحكيم عما هو مقرر في شأن الخصومة القضائية

التجهيل في أسماء الخصوم يبطل الحكم القضائي بينما عدم ذكر اسم الخصم لا 
  .٢ة لحكم التحكيم؛ بما يحول دون إبطاله لهذا السببيعد تجهيلًا بالنسب

                                                                                                                
امت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حيدته على أنه "لا يجوز رد المحكم إلا إذا ق ١٨/١

 ١٨/١وجاء قانون التحكيم العماني في مادته رقم ، دون تحديد أسباب بعينها، أو استقلاله"
أما ، ١٢/٢وإلى نحو هذا ذهب قانون التحكيم البحريني في مادته رقم ، بهذا النص حرفيا

على أن "يطلب الرد  ٢٠٧/٤قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فينص في مادته رقم 
وهو ما تبناه ، لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم"

وكذلك قانون المرافعات الكويتي في ، ١٩٤/٢قانون المرافعات القطري في مادته رقم 
 .١٧٨/٤مادته رقم 

لنزاع في إجراءات تأكيدا لهذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه "إذا استمر أحد طرفي ا ١
التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما 
يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنيا عن الاعتراض 

 .٢٢/١٢/٢٠٠٨ج  - ق٧١س - ١٠٩على هذه المخالفة". حكمها في الطعن رقم 
، القاهرة بأن إغفال حكم التحكيم بيان اسم الشركة المحتكمة كاملًاقضت محكمة استئناف  ٢

إذا لم يترتب على هذا الإغفال ، وعنوان مقرها لا يترتب عليه بطلان الحكم المذكور
أو إذا لم يحل دون المدعية وإعلان ، تجهيل بتلك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيه

ق تحكيم  ٢٤/١١٩و ١٤و ١١ن. (القضية رقم الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلا
  غير منشورين).، ٢٧/١١/٢٠٠٢جلسة ، ٩١الدائرة ، تجارى

وراجع في تفصيل ذلك والتعليق على أحكام الاستئناف في هذا الخصوص خالد أحمد 
  .٤٩٢ص -بطلان حكم التحكيم - حسن

ن النقض بأنه "وإقضت محكمة  -في خصوص الوضع أمام القضاء-وعلى خلاف ذلك 
من بينها ، من قانون المرافعات تضمين الحكم بيانات معينة عددتها ٣٤٩المادة  أوجبت

أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع 
كما -إلا أن هذه المادة ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية

لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية  -يةيبين من فقرتها الثان
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هذا: وقد أكد القضاء المصري صحة حكم التحكيم وعدم تـأثره بوقـوع   
أخطاء إجرائية فيه ولو كانت مما استقر العمل على بطلان الحكـم القضـائي   

متى كانت هذه الأخطاء لا تندرج فـي أسـباب دعـوى    ، حال تحقق أي منها
  .١قانون التحكيم البطلان المحددة في

كما استقر القضاء على أن العبرة في تحديد مدى صحة إجراءات التحكيم 
من عدمه هي بما تقرره القواعد المتفق من قبـل الأطـراف علـى خضـوع     

  .٢لا بالقواعد الإجرائية المقررة في قانون المرافعات، نزاعهم لها
  
  
  
  
  

                                                                                                                
فجعلت من مجرد القصور ، والنقص والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم"

ج  -ق٣٥س - ٢٨٣(حكمه في الطعن رقم ، والنقص في بيانات الخصوم سببا للبطلان
 م.١٩/٦/١٩٦٩

"العبرة في صحة حكم التحكيم هي  من قبيل ذلك ما أكدته محكمة النقض حين قضت بأن ١
بصدوره وفق إجراءات القانون فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال 

لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم أو إيراد تقديرات قانونية خاطئة 
لتحكيم فدعوى بطلان حكم ا، من قانون التحكيم ٥٣والمحددة طبقًا لنص المادة  التحكيم

ليست طعنًا عليه فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع بل لمراقبة صحة تطبيق 
ج  -ق٧٣س -٥٣٧حكمها في الطعن رقم ، وتوافر أعمال القانون المنطبق"

٢٥/٣/٢٠١٤.  
ولم تناقش المحكمة ، وقد كان الطعن ينعى على حكم التحكيم الخطأ في فهم وقائع النزاع

ولكنها رفضته لمجرد خروجه عن نطاق الأسباب المحددة مدى صحة الاعتراض 
 لدعوى البطلان.

قضت محكمة النقض في هذا السياق بأن "قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التي  ٢
من اتفاق  ١٧/٣ارتضى الطرفان إخضاع إجراءات التحكيم لها إعمالاً لنص المادة 

مثل الأطراف إما شخصيا وإما بمن منها على أن ي ٢١/٤التحكيم قد نصت في المادة 
يمثلهم قانونًا ولهم أيضا الاستعانة بمستشارين ولم تشترط تلك القواعد أن يكون وكلاء 

وإذ كانت تلك ، المحتكمين من المحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين المصريين
م بالبطلان فإن النعي على حكم التحكي، القواعد لا تتعارض مع النظام العام في مصر

ج  -ق٨١س -٧٥٩٥لهذا السبب يكون على غير أساس". حكمها في الطعن رقم 
١٣/٢/٢٠١٤. 
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  الخاتمة
تحكيم مقارنـة بـإجراءات   بعد الانتهاء من دراسة خصوصية إجراءات ال

، النظـام السـعودي  ، وذلك في كل من القانون المصري، الخصومة القضائية
والقانون ، القانون العماني، القانون القطري، القانون الإماراتي، القانون الكويتي

مع عرض بعض أهم ، يطيب لي أن أختم هذه الدراسة بأهم نتائجها، البحريني
ظمة التحكيم محـل الدراسـة مراعاتهـا لتلبيـة     المقترحات التي أرى على أن

وبخاصـة فـي   ، الاحتياجات العملية للتحكيم كوسيلة واعدة لحسم المنازعـات 
وهـذه  ، رغبة في تحقيق أقصى نهضـة إجرائيـة للتحكـيم   ، مجال الاستثمار

  التوصيات وتلك النتائج يمكن استعراض أهمها على النحو التالي:
  أهم النتائج

بل هـو أسـبق   ، أصيلة وليست استثنائية لحسم الخصوماتالتحكيم وسيلة  -١
  تاريخًا من القضاء.

يتسع مجاله ليشمل جميع مسـائل  ، مبدأ سلطان الإرادة هو دستور التحكيم -٢
  وينصرف لجميع إجراءاته.، التحكيم

وفلسفته إجرائية ذاتية تختلف عن الفلسفة الإجرائية ، للتحكيم طبيعة مستقلة -٣
ا يستوجب عدم إخضاع مسائل التحكيم لقواعد المرافعـات  أمام القضاء؛ بم

أو اتفـاق بـين   ، حال وجود نص قانوني صـريح ، إلا في أضيق الحدود
أو إذا تعلق الأمر بالمبادئ الإجرائية التي تمثل الحـد الأدنـى   ، الأطراف

  والحتمي لتحقيق العدالة الإجرائية.
تخفيـف مـن الشـكلية    وال، تقوم فلسفة التحكيم على تبسيط الإجـراءات  -٤

الإجرائية المقررة أمام القضاء؛ بما لا يستساغ معه جعل قواعد المرافعات 
، الشريعة العامة لإجراءات التحكيم؛ يركن إليها حال وجود فراغ قـانوني 

ويحقـق  ، بل يجب ابتكار الحلول الإجرائية بما ينسجم مع هـذه الفلسـفة  
وا بالقضاء التحكيم رغـم  الذين استبدل، غايات وطموحات أطراف التحكيم

كلفته أملاً في التخلص من ما يكتنف إجراءات التقاضـي التقليديـة مـن    
  بيروقراطية إجرائية.

الإحالة إلى قواعد المرافعات لا تعني انتفاء كل خصوصـية لإجـراءات    -٥
بل ينبغي إعمال القواعد الإجرائية العامة في المرافعات في إطار ، التحكيم

  وخصوصيته الإجرائية.، حكيمذاتية فلسفة الت
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  عدم التقيد بإجراءات التقاضي التقليدية في مجال التحكيم.   -٦
فولاية التحكـيم لا  ، بالنظام العام -في جملتها-إجراءات التحكيم لا تتعلق  -٧

بل مردها إلى الإرادة الخاصة التي يفصح ، تستنهضها قاعدة قانونية آمرة
  عنها اتفاق التحكيم.

بـل إن الأمـر   ، ما سلطات هيئة التحكيم أقل من سلطات القضاةليست دائ -٨
الذي قد يعطي لهيئة التحكيم مـن الصـلاحيات   ، مرده إلى اتفاق التحكيم

  وبخاصة في مجال الإثبات.، والسلطات ما لا يتمتع به القضاة
فضلاً عن بروز أوجه استقلالية التحكـيم  ، يختلف التنظيم القانوني للتحكيم -٩

لسفته الخاصة في الدول التي أصدرت قانونًا مستقلاً للتحكيم عما وبلورة ف
هو مقرر في الدول التي لا يزال التحكيم فيها ضـمن نصـوص قـانون    

  المرافعات.
العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق الإجراءات التي اتفـق   -١٠

يات أو ارتأتها هيئة التحكيم وفق ما تتمتع به من صـلاح ، عليها الأطراف
  وليس بتوافر ضوابط صحة الحكام القضائية.، في هذا الخصوص

لا يعول لتقرير سلامة إجراءات التحكيم على توافر الضوابط الإجرائيـة   -١١
بل إن المعول عليه بالأسـاس هـو التقيـد    ، المقررة في قواعد المرافعات

ولذا يجوز رفع دعـوى  ، وعدم الخروج عنه أو معارضته، باتفاق التحكيم
بطلان إذا خولف هذا الاتفاق ولو لم يتحقـق أي مـن أوجـه العـوار     ال

  الإجرائية المقررة في الخصومة القضائية.
الأحكام الإجرائية للمداولة في إصدار حكم التحكيم ليست مـن النظـام    -١٢

ومن ، العام؛ فيجوز الاتفاق بشأنها على ما يراه الأطراف محققًا لمصالحهم
  ورهم المداولة.ذلك جواز الاتفاق على حض

يجوز للأطراف الاتفاق على تعديل ميعاد دعوى بطلان حكم التحكـيم؛   -١٣
كما يتعين على المحكمـة  ، وهذا الاتفاق يجب احترامه من قبل الأطراف

احتراما لمبـدأ سـلطان   ، المرفوع أمامها دعوى البطلان إعماله والتقيد به
  الإرادة الذي يعد دستورا للتحكيم.

  حكيم أسرع حصولاً على القوة التنفيذية من الحكم القضائي.حكم الت -١٤
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  أهم التوصيات
تعديل النص المنظم للوقف التعليقي أمام هيئـة التحكـيم فـي     الاقتراح الأول:

بحذف عبارة "أو طعن بـالتزوير فـي   ، جميع نظم التحكيم محل الدراسة
عـل  ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرهـا أو عـن ف  

ليصـبح  ، جنائي آخر" من الموضعين التي وردت بهما في النص المذكور
النص بعد الحذف "إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عـن  

جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع ، ولاية هيئة التحكيم
إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة ليس لازما للفصـل فـي موضـوع    

، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هـذا الشـأن  ، النزاع
  ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم".

، من قانون التحكيم المصـري  ٤٦وهذا مضمون هذا النص ورد بالمواد أرقام 
من قانون الإجـراءات المدنيـة    ٢٠٩/٢، من نظام التحكيم السعودي ٣٧

من قانون التحكـيم   ٤٦، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠/٢، الإماراتي
  من قانون المرافعات القطري. ١٩٩، العماني

واتساقًا مع فلسفته يتعين السماح ، تمشيا مع خصوصية التحكيم الاقتراح الثاني:
، بالاستعانة بمحامين أجانب دون التقيد بالقيود الواردة في خصوص القضاء

/أ من قانون المحاماة المصري بحذف ٣نص المادة وهو ما يستدعي تعديل 
ليصبح النص بعد التعـديل "...لا يجـوز لغيـر    ، عبارة "وهيئات التحكيم"

  ويعد من أعمال المحاماة:، المحامين مزاولة أعمال المحاماة
الحضور عن ذوي  -بدلاً من "أ، الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم..." -أ

  ت التحكيم...".الشأن أمام المحاكم وهيئا
يجب أن يضاف إلى أنظمة التحكيم محل الدراسة النصـوص   الاقتراح الثالث:

الكافية لمنح هيئة التحكيم سلطة إلزام الخصم بتقديم ما تحـت يـده مـن    
والعمل وفق مقتضى امتنـاع  ، حال تحقق موجبه، مستندات طلبها خصمه

وأقتـرح أن  ، الخصم دون عذر عن الاستجابة لأمر الهيئة في هذا الشأن
  تتمثل النصوص المضافة فيما يلي:

: "يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب من هيئـة التحكـيم   النص الأول
فـي  ، إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحـت يـده  

  الحالات الآتية:
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  إذا كان القانون أو الاتفاق يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. -١
ويعتبر المحرر مشتركًا علي الأخـص  ، مشتركًا بينه وبين خصمهإذا كان  -٢

إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهمـا  
  المتبادلة.

 إذا استند إليه خصمه في أية إجراءات سابقة بينهما". -٣

  : "يجب أن يبين في هذا الطلب:النص الثاني
  أوصاف المحرر الذي يعينه. -١
  فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. -٢
  الواقعة التي يستدل به عليها. -٣
 الدلائل والظروف التي ترجح أنه تحت يد الخصم. -٤

  وجه إلزام الخصم بتقديمه. -٥
: "إذا اثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازتـه أو  النص الثالث

لحال أو في أقـرب موعـد   سكت أمرته هيئة التحكيم بتقديم المحرر في ا
  تحدده.

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطلب إثباتًا كافيا لصحة الطلب وجـب أن يحلـف   
المنكر يمينا "بأن المحرر لا وجود له أوانه لا يعلم وجود ولا مكانة وأنـه  

  لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال بها".
بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته هيئـة   : "إذا لم يقم الخصمالنص الرابع

التحكيم اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصـمه صـحيحة مطابقـة    
فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة المحرر جاز الأخذ بقوله فيـا  ، لأصلها

  يتعلق بشكله".
تعديل أنظمة التحكيم محل الدراسة بإضافة حالة إلزام الغيـر   الاقتراح الرابع:

تند يحوزه منتج في الدعوى إلى نص المادة الذي يتضمن حالات بتقديم مس
  .١تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة

                                                
 ٢٢/٢والمادة رقم ، من قانون التحكيم المصري ٣٧النص المذكور هو نص المادة رقم  ١

، من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ٢٠٩والمادة رقم ، من نظام التحكيم السعودي
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بل إن حـالات تـدخل   ، وإن كنت أرى أن هناك حالات أخرى ممكن إضافتها
إذ إنها تتوقف على ، القضاء في مجال التحكيم بالمساعدة لا يمكن حصرها

أرى تعديل النص المذكور ظروف وملابسات كل حالة على حدى؛ وعليه 
ومناسبة للفروض العملية التـي تسـتدعي تـدخل    ، بصورة أكثر شمولية

مـن  ، القضاء في مجال التحكيم بالمساعدة دون تصور حصـرها مسـبقًا  
  خلال تبني أحد التصورين الآتيين:

: إضافة فقرة إلى فقرات النص المذكور تنص على "اتخـاذ أي  التصور الأول
تخاذه الفصل في الدعوى التحكيمية وفـق مقتضـيات   إجراء يتوقف على ا

وبهذا يشمل النص كل الفروض التي قد يتوقف فيها الفصل فـي  ، العدالة"
الدعوى التحكيمية على اتخاذ إجراء معين مما يخرج عن سـلطة هيئـة   

ولا يدخل في الحالات المحددة حصرا لتدخل القضاء بالمسـاعدة  ، التحكيم
  دة بالنص المشار إليه.الوار، في مجال التحكيم

باسـتبعاد حـالات التـدخل    ، : تعديل النص المـذكور كاملًـا  التصور الثاني
 ٣٧بحيث يصبح نص المادة ، وأن يستبدل بها الفقرة المذكورة، بالمساعدة

من قانون التحكيم المصري بعد التعديل على هذا النحو "يخـتص رئـيس   
بناء على طلـب  ، ذا القانونالمحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من ه

باتخاذ كل إجراء يتوقف على اتخاذه الفصل فـي الـدعوى   ، هيئة التحكيم
وفي هذا التصور يتم اسـتبعاد الـنص   ، التحكيمية وفق مقتضيات العدالة"

والحكم على من يتخلف من الشهود عـن  ، الصريح على الإنابة القضائية
دخلا في النص ضمنًا بحكـم   وإن، أداء الشهادة على الوجه المقرر قانونًا

  .١عموميته وشموله
السماح باتخاذ إجراءات تنفيذ حكم التحكيم فـور صـدور    الاقتراح الخـامس: 

دون توقف على انقضاء مدة زمنية معينة كانقضـاء ميعـاد   ، الأمر بتنفيذه
مع استبعاد وقف التنفيذ لمجرد الاعتراض على حكم ، رفع دعوى البطلان

، أثناء نظره لدعوى البطلان، لة وقف التنفيذ للقضاءمع ترك مسأ، التحكيم
                                                                                                                

من قانون التحكيم  ٣٧والمادة رقم ، من قانون المرافعات الكويتي ١٨٠/٢والمادة رقم 
من قانون  ٢٧والمادة رقم ، من قانون المرافعات القطري ٢٠١والمادة رقم ، العماني

 التحكيم البحريني.
على غرار ما ورد بالمتن يتعين تعديل النص المنظم لتدخل القضاء بالمساعدة في مجال  ١

 ظمة التحكيم محل الدراسة.التحكيم في جميع أن
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إذا ما توافرت شـروط وقـف التنفيـذ إعمـالاً     ، بناء على طلب المدعي
  .  ١لمتطلبات منح الحماية القضائية الوقتية وبحسب تحققها

-وقطر ، والكويت، على كل من الإمارات العربية المتحدة الاقتراح السادس:
تحكيم قانونًا مستقلاً من بين الدول محـل هـذه   وهي الدول التي لم تفرد لل

أن تمضي قُدما لإصدار قانون تحكـيم مسـتقل عـن قـانون      -الدراسة
وتـدعيما  ، مراعاة لخصوصية التحكـيم ، المرافعات أو الإجراءات المدنية

  لفلسفته الذاتية والمستقلة.  

  "وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب" 
  من سورة هود) ٨٨(الآية                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
من قانون المرافعات القطري من  ٢٠٨/٢هذا الاقتراح يقتضي تعديل نص المادة رقم  ١

إلى "لا يترتب على رفع ، "يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه"
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف ، الدعوى بطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه

 ذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية".التنفي


